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باب الإيلاء والظهار والكفارة 





الايلاء في اللغة: مصدر آلى يؤلي إيلاء: إذا حلف. وعليه جاء حديث 
أنس وه أنه قال: (آلى رسول الله يلخ من نسائه شهراً"'' أي: حلف. 
والآليّة بالتشديد بوزن العطية: اليمين» وجمعها ألاياء بوزن عطاياء قال 
الشافر : 

قليل اللاي جنات اله يهلد برت 

وشرعاً: حلف الزوج على ترك جماع زوجته. 

والأصل في أحكامه من القرآن: قوله تعالى: ظالْلَذِنَ يُؤْلُوْنَ من يلبهم تربص 
ا ار قإن تكو وَإنَّ لَه عَمُورُ تسم ((6)* [البقرة: 777]. 

وهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة» لما فيه من الإضرار 
بالزوجة والتعدي على حقها . 

فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة. 
كتأديب الزوجة ونحوه» لما تقدم في حديث أنس وله . 

فإن هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء. 
لقوله تعالى: ملَلدِنَ يُْلْونَ* أي: يحلفون» فخصٌ الإيلاء بالحلف. وله شروط 
مذكورة في كتب الفقه . 

والظهار سيأتي تعريفه . 

والمراد بالكفارة: كفارة الظهارء كما سيأتي إن شاء الله. 


. تقدم تخريجه في باب «عشرة النساء»‎ )١( 


ظ من آلى ألا يدخل على امرأته ظ 


4ه شد بي و وري ا 8 ص سنيف ]ا ار ياه 
2206 عن عائشة وهنا قالت: الى رَسول الله كيد من نسائَه 
سه إن سس اي ل 0 ل ع ما 5 م اس انر 0 2 و د 
وَحَرّم. فجَعل الحرام حلالا. وَجَعل لِليمِينِ كفارة. رَوَاه الترّمِذِيء ورواته 


- 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الطلاق واللعان»» باب «ما جاء في 
الإيلاء» »)١٠١١(‏ وابن ماجه )0١177(‏ من طريق مَسّلْمَةَ بن علقمة» أنبأنا 
داود بن أبي هندء عن عامر الشعبي» عن مسروق» عن عائشة هِ#هْينا قالت : 
م +ء وذكرت الحديث:. 

وهذا الحديث رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة» فقد تكلم العلماء في 
حفظه. وفي روايته عن داودء قال الإمام أحمد: (ضعيف الحديث.» حدث عن 
داود بن أبي هند أحاديث مناكير)'*+ وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من 
مناكيره'''. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ". 

وقد رجح الترمذي والبيهقي وجماعة إرسال الحديث على وصله» فقال 
الترمذي: (حديث مسلمة بن علقمة» عن داود» رواه علي بخ مسهر وقيرة: 
عن داود» عن الشعبي. أن النبي خض ... رمات + وليسن فيه غزة: مسروق :6 
عن عائشة» وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة). 


55 «العلل» (0717/5). 17 «الميوان‎ )١( 
17710 اهديب التولييا‎ 1)55( 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 0ن ف 


ووجه ذلك أن الذي للم رس ا ار اي ره 
وهذا منهاء وعلي بن مسهر أضبط وأوثق من مَسُلْمَةَ. 

وإيللاء النبي عَيِيْدّ من نينا كه ككل محفوظء كهنا بت في (الصحيح). اهنا 
ما فى هذا الحديث فقد فسره العلماء بامتناعه من مارية»ء أو امتناعه من 
ار بار 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (آلى ) ىه حلف. فالمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحى. 

قوله: (من نسائه) أي: ألا يدخل على زوجاته رضى الله عنهن» وقد 
دلت الروايات الأخرى أنه آلى شهراًء قال الحافظ: (أي: حلف لا يدخل 
غليهين شهراً؛ ولسن المراد به الأبللاء المعارق عليه عند الفقياء) 7 

قوله: (وحرم) أي: حلف ألا يطأ مارية» أو ألا يشرب العسل. 

قوله: (فجعل الحرام حلالا) أي: رجع إلى شرب العسل بعد ما كان 
حرمه على نفسهء وفي حديث ابن عباس وابن عمر 4 أنه أصاب 
د 020 
جاريته . 

قوله: (وجعل لليمين كفارة) أي: وكفر عن يمينه 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم جاريته أو 
حرم شيئاً من الطعام أنه يكفي فيه كفارة يمين» ومثل هذا لو قال: والله لا آكل 
على العين المحرمة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: # ييا لبن لِمَ خحرْمٌ مآ أَحلّ 
أنَّهُ لك يبت مَرْضَاتَ وبمك 4 [التحريم: ]١‏ فدلت الآية على أن الكفارة تحل 
اليمين بعد عقدهاء وأن الله تعالى لم يجعل لرسوله كَلِةِ أن يحرم ما أحل الله 
فكيف يجعل لغيره التحريم؟ . 


.)588/١( انظر: «تحفة الأحوذي) (787/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١ 7” /58( رواه ابن جرير‎ )9( 


| ادن كتاب الطلاق 
فذكره في باب (الإيلاء» مع أن الإيلاء الذي عقد له الباب محرم شرعاً يأثم به 
من علم بحالهء فلا تجوز نسبته للنبي 55د ولم تكن يمين رسول الله ود بعدم 
النخول على انساته شهرا من هذا التبيله. وإنما المراد به الايلاء اللغرى الى 
هو الحلف مطلقاً. وقد أدخل البخاري حديث أنس: (آلى رسول الله كله من 
نسائة. .. ) تحت ياب قوله تعالى : 7 ب 0 
نسائه 00 وقل اختلعت ل اا وفي الى 
الذي حرمه . على أقوال. أشهرها قولان: 

الأول : ا نحريم العسل» كها بيك في (الصحيحين) من حديث 

الثاني : أنه تحريم الجارية» لما ورد في «سنن النسائي» عن أنس ص 
لبا ال ل ريا ل ا ل سي ا 
حرمهاء فأنزل الله وك : يام ساس َه لك يَيقى مَرْصّاتَ روك 4 
وهذا هو الأظهرء ويوؤيده أمران : 

. أن تحريم الجارية مما يبتغى بمثله مرضاة الضرات‎ - ١ 

١‏ - أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن» بل 

وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية» وقول بعض السلف نزلت فيه. 
فالمراد منه آنا الآرة تكممل تمق موسي , 

وقبل: إن سبب إيلائه أنه فَرَّقَ هدية له بين نسائه» فلم ترض زينب 
بتصبدها» فزادهاء فلم ترض» فقالت عائشة: ل ويك حين ردت 


() انظر: «المحرر الوجيز)» لابن عطية (1/ 2091٠١‏ «تفسير القاسمي) (1/ 2)١77”‏ (فتح 
الباري» (75894/4)» «المحرر في أسباب نزول القرآن» .)1١71//5(‏ 


(') قَمُوّ الرجل قماءة: صغر وذلٌ في الأعين. 


باب الإيلاء والظهار والكفارة ظ ف 


ل 94 هد 
56 


عليك الهدية» فقال: «انكن أهون على من أن تفمئذنى , والله لا أدخل عليكن 
شهراً7' . 

وفيل : إنه يسبب طلبهرة النفقة» كها رواه مسلم من حديث جابر نا 
ويرى الحافظ ابن حجر أن الأليق بمكارم أخلاقه َيِل وسعة صذره وكترة 


صفحه ان يكون مجور , هذه الأشياء 0 لاعتزالهه”" . واللّه تعالى أعلم . 


.)١9٠ /8( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»‎ )١( 
.)59٠ /9( ااصحيح مسلم) ا" اك افتح الباري»‎ 62 


١‏ سس كتاب الطلاق 


ككفت 
ظ من أحكام الإيلاء ظ 


7 عَنٍ ابن قز كا قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةَ 6 قف 
المولي حَتى يُطَلَّقَء وَلَا يَمَعَ عَلَيْهِ الطَلَاقُ حَتى يُطَلّقَ. أَخْرَجَهُ 


هم 


5٠ 7‏ - وَعَنْ دكار بن يَسَارِ كان قَال: أدَرَكتٌ بِضعَة 


ُ عفد وخ من أُصْحَابٍ رسول الله ع كلهم 03 الْمُولِي. رَوَاه 


2 - وَعَنِ ابن عَبّاسِ يما نال كان إيْلاء الجَاهِلِبَّةٍ المدده 
وَالسَنْتَينِ يقد الله أريكة شه فَإِنْ كان َكَل من اك أُشهُرٍ له 
بإيْلاء , أحرعة انه . 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عمر ويا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب 
«قوله تعالى: «الَلَّدِنَ مُوُلُونَ . . . *) (259) من طريق مالك؛». عن نافع. عن 
ابن عمر 'ا: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق». ولا يقع الطلاق حتى 
يطلق) . 

قال البخاري عقبه: (ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة 

57 حديث سليمان بن يسار فقد رواه الشافعي في «المسند) (7/ 5954 


باب الإيلاء والظهار والكفارة ظ ان 
ترنييه) قال : اخير ذا سفيان ين عيينة» عن. يحبى بن سعين» عن سليمان ين 
نسياز ؛ ورواه سعيد بن منصور ا 0 أبي شيبة ,)١775/0(‏ 
5 000 
وأما حديث ابن عباس ويا فقد أخرجه البيهقى (1/ )78١‏ من طريق 
الحارث بن عبيد أبي قدامة» حدثني عامر الأحول. حدثني عطاءء عن ابن 
وهذا الحديث فيه الحارث بن عبيد أخرج له مسلمء وضعفه أحمد 
ا ا 010 
وأبو حاتم والنسائي” '. 


وغافير الأكحول نال هده يميد اليبس يى 42 وال النماتى: اليسن 
بالقوي). وقال أبو حاتم: (ثقة» لا بأس به)» وقال ابن معين: (ليس به 
بأس”**» وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق يخطيع). 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١1757/5(‏ قال: حدثنا علي بن مسهر. 


عن سعيدء عن عامر به. قال الحافظ: (إسناده صحيح) '". 


© الوجه الثاني: اتفق العلماء على أن من حلف على ترك الوطء 
أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍء وأنه يمهل مدة أربعة أشهر منذ حلف 
ألا يطأء لقوله تعالى: #الْلَدِنَ يُوْلوْنَ من نهم رض أَربَمَةِ أَتْبْرٍ ون تامو وَإنَّ 
أَلَهَ عَفُوْرٌ يَحِيِممٌ 403 [البقرة: ١؟0؟]‏ فجعل الله تعالى للزوج تربص أربعة 
أشهرء والتربص: الانتظار من حين الحلف. فإذا مضت الأربعة ألزم 
بأحد أمرين: الطلاق» أو الجماع من القادر عليهء فإن كان مسافراً أو 
مريضاً أو مسجوناء فإنه يكفي أن يفيء بلسانه أو بقلبه» وعلى هذا فلا 
يكفي تقبيلها؛ لآن ذلك لا يزول به ضرر المرأة» قال تعالى: 8قَإن فآمُو 


.)117//60( «تهذيب التهذيب»‎ )( .)81//١١/( انظر: «الاستذكار»‎ )1١( 
.)1/5 انظر: «الدراية» (5؟/‎ )9( 


كه در 


ِنَّ اللَّهَ عَمُورٌ جيم َإِنّ عَرَمُوأْ أَلطَلَقَ فَإنَّ أَلَّهَ سمِيمٌ عَلِيمٌ #0 [البقرة: 
772175”]. ومعنى #قآءو 4 : رجعوا إليهن بالجماع. وقد قدم الله تعالى 
الفيئة على الطلاق. وختمها باسّمين من أسمائه دالين على المغفرة 
والرحمة؛ إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي ختم 
باسمين فيهما معنى التهديد.» وهما السميع والعلبي””. 

وفي الآية إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء» كما 


في أثر ابن عباس 85 


وقد وردت آثار كثيرة عن السلف ومنها؛ أثر سليمان بن يسارء كلها تدل 
على أنهم يوقفون المولي» بمعنى أن يطالب إما بالفيء» أو بالطلاق» وحديث 
اين غمر فى هذا البانب جاء كالتفبير لاذية الكريمة: 

فإن حلف أقل من أربعة أشهر كشهرين أو شهرء فليس بإيلاء» وهو 
جائز إذا كان للمصلحة؛ كتأديب الزوجة» قال ابن عباس: (فإن 5 آأقل من 
أريعة أشهر فليس بإبلاء). ويؤيد ذلك ما تقدم في حديث أنس ذف وَيكنه أنه عَلِنَ 
ا من نسائه 0 فاعتزلهن. 

فإن حلف أويعة اشبهر فكذلك على قول الجمهور؛ أن مذلة الإيلاء 
تنفضي قبل ذلك ال مع انقضائه. ونقدير الشر فصن باويعة أ شهر يمتضي 
كونه في مدة يتناولها الإيلاء» وهو ما كان أكثر من أربعة أشهرء فيمهل 
أربعة أشهر . 

0 الوجه الثالث: فى حديث ابن عمر '#ها دليل على أن الزوجة لا تطلق 
بمضي المدة. وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق» لقوله: (ولا بيقع عليه 
الطلاقء حتى يطلق)» ولأن الله تعالى قال: #إوَإِنَ عَرْمُوأ ألطلّقَ# وهذا صريح في 
أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج'"ا 


17 «النفسير واصوله» لايق قتيمية (11/8/5): 
15 الفسير اوخ كقير ا 058107 


باب الإيلاء والظهار والكفارة | اس ف 


انتهائهاء ولآن الله تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الزوج» وليس مضي المدة 


ان كتاب الطلاق 


كفت 


08 عََنْ ابن عَبّاس وكيا أنَّ رَجْلَا ظَامَرَ مِنِ امْرَأَتَء ثُمَّ وَفَعَ 
عَلَيْهَا تَأنَى النَبِيَ يكل كَمَالَ: إِنّي وَكَعْتُ عَلَيِهَا كَبْلَ أن أكَفَّر كَالَ: مَل 
تفْرَبْهَا حَتى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللك. رَوَاهُ الأَربَعَةُ وَصَحَّحَهُ التَّرْصِذِيُ» وَرَجَحَ 
النَسَائِنُ إِرْسَالَهُ . وَرَوَاهُ الْبَرَارُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَن ابن عَبّاس وَكأتاء ورَّادَ فيه: 


(كفر وَلا تَعذًا. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق». باب «في الظهار» (5؟55), 
والترمذي .)١١99(‏ والنسائي .)2١177/1(‏ من طريق الفضل بن موسى» وابن 
ماجه )3١75(‏ من طريق غندرء كلاهما عن معمرء عن الحكم بن أبان» عن 


ا 


عكرمة» عن ابن عباس وها . 
وخالفهما عبد الرزاق فرواه فى «المصنف» (5/ )57١‏ عن معمرء عن 

الحكم» عن عكرمة مرسلاً . 

الحافظ إسناده''» ولعل ذلك من أجل الحكم بن أبان» فقد وثقه ابن معين 

والنسائي والعجلي وغيرهمء وقال أبو زرعة: (صالح''. وقال الحافظ في 

«التقريب» : (صدوق عابد. وله أوهام) . 


514707 «فتح الباري» (301//9) . 9 ١تهذيبه التمفيربا‎ )١( 


باب الإيلاء والظهار والكفارة | هو 0 


وقد اختلف على الحكم بن أبان في وصل هذا الحديث وإرسالهء فروي 
موصولة يذكر اين عباس زا .ورواة. أيو ذاود من .طريق سنياة بن عبيدة 
01103 و اسمافعيل ين علي )6 والمعثمر بن سليمان 
١ك‏ فر ورواه الفسيا لى (5//ا١)‏ من طريق عبل الرزاق» عن لبور 6 في 
أصح الوجهين عنه ‏ أربعتهم عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أن رجلا ظاهر 
من آهر ادي هكذا عرسا : 
داودء ووجه ذلك أن الإرسال هو رواية الجماعة الثقات الأثبات عن الحكم. 
ولم يخالفهم احيل. يعقل. يكبل ذه وقد تابع الحكم على إرساله عمرو بن دينار 
فرواه عن عكرمة أن النبي يَكةِ. . علقه ابن أبي حاتم في «العلل» )١1709(‏ كما 
تابعه شيخ لخالد الحذاء. رواه أبو داود (20)51775. 


ورواه البزار من طريق خصيفمة عن عطاء. عن ابن عباس بالزيافة 
: 00 
المذكورة” + 


ع سس 1 


عنه الحافظ: (صدوق سىء الحفظء خلط بآخرة). 

لك يتيك ليحديث اي عباس .ها يعذه. 

قوله: (أن رجلا ظاهر من امرأته) الظهار في اللغة: مشتق من الظهرء 
وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب, والمرأة مركوبة إذا غشيت». 
فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أميء أراد أنت في ركوب النكاح حرام علي 
كركوب أمي للنكاح . 
)١(‏ انظر: «العلل» لابن أبي حاتم :)١:9/(5(‏ رسالة: «الأحاديث الى امار امور 

داود في «سننه» إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» للشيخ: تركي الغميز ص(59١).‏ 
( «التلخيضص) 510 114 
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وشرعا: تشبيه زوجته أو بَعْضِها في التحريم بمن تحرم عليه تحريما 
مؤبداً أو ببعضها. 

وقولنا: (أو بعضها) أي: كيدها أو ظهرها أو بطنهاء فهذا ظهار؛ لأن 
منه» أو بمصاهرة كأم زوجته . 
ظهاراً؛ لأنها غير محرمة على التأبيد. 

والقول الثانى: أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحرمة» فأشبه ما لو شبهها 
بالأم''. والأول أقرب"" 

قوله: (حتى تفعل ما أمرك الله) أي: كفارة الظهار المنصوص عليها في 
الثرانة هذا يشعر بأن الآياتث دن نزلسه مق نبل كما سياتى : 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الظهار؛ لأنه جَكهِ أمره 
فيه بالكفارة. وقل أجمع أهل العلم على ذلك؟ لآنه فتكر هده القول وزور» 
نال 7 8# الزن ون 3 شن تابهر 8 قم اليد 3 2 إِلَا ألتى 
ا ل بِقُولُونَ مدكرًا يِنَ الْمَوَلِ 0 وَإنَ أله لَعَمَوٌ عَفورٌ 50 
[المجادلة: ؟] وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة 
نزلت في أوس بن الصامت الآأنصاري الخزرجي 0 نه لما ظاهر من روجته 
خولة بنت مالك بن ثعلبة ينا" . 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على ان من ظاهر من زوجته فشبهها 
بظهر أمه في التحريم ثم أراد أن يجامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل 


0010 (المغني) 220 (١‏ (لالشرح الممتع) ل" 
(9) انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن» (؟961//5). 
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الجماع ؛ لقوله: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله». وقد دل على هذا القرآن 
في قوله تعالى : ##وَالَدِنَ ِظهِرُونَ من اهم 2 يعودونَ لِمَا قَالَوأ مسَحَرِير رَقَبَةٍ من قبل 
أن يسَمَآسَا : [المسادلة 17[ 

وظاهر الحديث وجوب تقديم الكفارة على المماسةء. وهي الجماع. 
سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام» مع أن آية الظهار لم تشترط ذلك في 
الإطعام» كما سيأتي إن شاء الله. والله تعالى أعلم. 


م كتاب الطلاق 


6ه 
0 كفارة الظهار 7 


شر 
6 
تخِذث أ 


1 او سر لوم دَخَلَ رَمَضَان . 
ا امْرَأتيء فَظَامَرْتُ مِنْهَاء فَانْكُشَفَ لي شَىْءٌ منها لَيْلَه قَوَقِعْتُ عَلَّيها. 
نََالَ لي رَسُولٌ الله عله : رز ركيد فلت 7 جا بدت إلا رَقَبَتيء قَالَ: 
١فْصَمْ‏ شهْرَيْنِ مُتَنَابعَِينِ) قلت : ول أَصَبِتٌ الذي أَصَبْتْ حي العا 
قَالَ: «أَطْهِمُ فرق مِنْ تَمْرِ بَيْنّ سِئَّينَ مسْكيناً) حرج ار د 


معد مب 


النّسائيَ » وَصَحْحَه ابن خَرَيمَة وَابِنَ الحارر.. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو سلمة بن صخر البّياضي - بفتح الباء - الأنصاري الخزرجي ذلك . 
له حِلفٌ في بني بياضة» فقيل له: البياضي» ذكر ابن سعد أنه أحد البكائين 
الذين أتوا رسول الله كَلَِةِ ليحملهم يوم تبوك» فقال: «لا أجد ما أحملكم 
عليه). #تَوُلَأْ وَلَمَسْبْهُمْ كنِيصٌ مِنّ الدّمّع حر ألا يجدواأ ما يفقوت [التوبة: 
5 قال البغوي: (لا أعلم لسلمة بن صخر حديثاً مسنداً غير هذا الحديث). 
روق عتة سليمان ين يسارء وسعيد بن المسيب» وابق سلمة» وفيل: إن 
سليمان بن يسار لم يسمع منه. كما 7 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (57/ 0027517 وأبو داود في كتاب «الطلاق», 
باب (ة في الظهار) .)55١7(‏ والترمذي .١١98(‏ 5599)., وابن ماجه 


(0) «(الاستيعاب») (577/5). «الإصابة») »)١1”/5(‏ «معجم الصحابة» .)١١9/(‏ 
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(؟55١5؟)»‏ وابن خؤزيمة (779/4)» وابن الجارود (554/) من طريق محمد بن 
إسحاق. عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن 
صحره به. 

وَهذا ستد 'ضعينب فيه فلتان : 

الأولى: عنعنة محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 

الثانية : الانقطاع؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخرء 
وقد نقل الترمذي في «جامعه)» في الموضع الثاني المذكور عن البخاري أنه 
قال: (سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر). 

والحديث حسنه الترمذي. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. ولم 
يلتفت الحاكم إلى ما أغل به فقال: لاضحيح غلى شرط مسلم)» وسكت عه 
الذهبي» مع أن مسلماً روى لمحمد بن إسحاق متابعة. 

ورواه الترمذي »)١٠٠١(‏ والحاكم (؟7/ 2273١4‏ والبيهقي (0/ 9*90) من 
طريق أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن سلمة بن صخرء به. 

وهو منقطع - أيضاً - بين أبي سلمة وابن ثوبان وبين سلمة بن صخر. 

وزوأه مرسلا أبو ذاوذ (/11؟؟)» واين الجارود (0/45) من طريق بكير ين 
الاش عن سليماة بن يسار الة:رجلا من يني زريق_ يقال له سلمة ين 
صخر... فذكر الحديث مختصراً. 

قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسنادء وهو يؤيد قول البخاري: إن 
سليمانة نن, سان لم يسيع من سلمة ين صيخر والله أعل)””. 

وحدييث آجرة عباس المتقدم يشهد لهذا الحديث. ولعله بطرقه وشواهده 
بكرن صدحيت , 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب كفارة الظهار على من ظاهر 
من زوجتهء وقد دل على ذلك القرآن» كما تقدم. 


.)١ا/8/ا/ل( «الإرواء»‎ )١( 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن آيات الظهار نزلت فى أوس بن الصامت 
وزوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة» ثم قال : هذا هو الصحيح في سبب نزول 
صدر هذه الآية» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» 
ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام)" ''. 

2 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب الكرتييا انيه حصان 
كفارة الظهار. وهي عتق رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. ا صيام 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناًء وقد دل على ذلك قوله تعالى : 

وَلَدنَ يَظْهرُونَ من َم 7 رون بها قَالُوأ سسَحَرِبرٌ رَقَبَةٍ مَنْ من قبل أن حماسا ل 
م علي يسلا ونا امياي د دور ين سل أن 
ا تن لَرَّ مَسَتَطِعَ وطْعَامُ 0 مشكما # [المحادلةه مل 14 

الوجه الخامس: ظاهر الآية أنه لا , يشترط الإيمان في الرقبة التي ررد 
إعتاقها في كفارة الظهار؛ لأن الرقبة جاءت مطلقة عن التقييدء فلا يحمل هذا 
المطلق على المقيد في أية سوره 5 التساء»؛ ؛ للاخبجلااف د لأنه هيا ظهازع 
وفى اي التسياء فتلء وهذا قول الحنفية. زوواية عن احم 

والقول الثاني: اشتراط الإيمان حملاً للمطلق هنا على المقيد في كفارة 
القتل: #وَمَن قَثْلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا هَسَحِرٌ وَقَسَةَ مُؤْمِمَةِ 4 [النساء: ؟4]؛ لأن الحكم 
واحد وهو تحرير رقبة » وهذا رواية عن معي ل فالك والشاني "*” 

والقول الأول وجيه؛ لآن الكفارة عقوبة شرعت لعلة» ولكل حكم علته 
المناسبة له» قد تظهر وقد تخفىء» وقد يكون شدد في كفارة القتل لشدة أمره. 
بخلاف الظهارء والقيد في هذا الحكم تشديد كما لا يخفىء, فالأخذ بظاهر 
الآية فى آية الظهار قويء. لكن إعتاق المؤمنة أحوط وأبرا للذمة» فإن الرقبة 
إذا أعتقت وهي كافرة لا يؤمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه صار حراًء وقد يؤيد 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» (2)57/4 وانظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن» (61//5). 


(؟) «المبسوط» (ا/ ؟). «المغنى) .)8١/١1١(‏ 
(9) «المهذس» »)١57//5(‏ (بداية المجتهد) .)5١9- ”١/8/9(‏ 
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”١ 


ذلك ما فى حديث معاوية بن الحكم نه قال: كانت لي جارية» فأتيت 
النبي كَلِةٍ فقلت: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها النبي كَلِةِ: «أين الله؟2» قالت : 
فى السماءء قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول اللهء فقال رسول الله كلل : 
«أعتقها فإنها مؤمنة)”'' . 

0 الوجه السادس: شرط الصيام أن يكون شهرين متتابعين لا يفطر فيهما 
إلا لعذرء كأن يتخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق» أو تخلله فطر 
لجنون أو مرض مخوف. أو لعذر يبيح الفطر كسفر ونحو ذلكء فلا ينقطع 
التتابع؛ لأنه فطر بسبب لا يتعلق باختياره» فإن أخل بالتتابع لغير عذر استانف 
الصيام . 


يفا 


5 
الصيام إذا كان ذلك نهاراً بالإجماعء وأما المس في الليل ففيه قولان» فمن 
قال: يقطع التتابع أخذ بعموم الآية: لصن لَرَ د هَصِيَامُ سَمْرَنِ متَنَابِعَينِ ين كَل 
أن شان 4 فأمر .بصيام الشهرين خاليين من الوملء””, 
والقول الثاني: أنه إذا أصابها ليلا أثم؛ لوطته قبل إتمام الصومء ولا 
ينقطع التتابع» وهو قول الشافعي» وابن المنذرء ورواه الأثرم عن أحمدء وهو 
قول الموفق ابن قدامة؛ لأن وطء الليل لا يبطل الصومء فلا يوجب 
الاستئناف. كوطء غيرها؛ ولآن التتابع في الصيام معناه: إتباع صوم يوم للذي 
قبله من غير فارق» وهذا متحقق وإن وطئ ليلا" وهذا هو الأقرب؛ لقوة 


ع 


ماغدلة: 
امنا ما دون الجماع كالقبلة والمعانقة والاستمتاع بما دون الفرج ففيه 
قولان: 


)١(‏ أخرجه مسلم (079). وتقدم في كتاب «الصلاة». 
(0) الفسير ابرخ كقير) (// :10 )ء () «المغضس51751(1), 
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ايا سي 

الأول: أنه يحرمء وهو قول الزهري والأوزاعي. وهو قول مالك.ء. 
وأصحاب الرأي» وأحد قولي الشافعي» ورواية عن أحمدء لأن ما حرّم 
الوطء من القول حرّم دواعيه»ء كالطلاق والإحرام. 

القول الثاني: أنه يباح» وهو قول الحسن والثوري وعطاء وآخرين» وبه 
قال الشافعي» ورواية عن أحمدء فإنه قال: (أرجو ألا يكون به بأس)؛ لأن الله 
تعالى قال: ##إين قبل أن سمس 4 والتماس كناية عن الجماعء كما تقدم. ولا 
يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه. فالحيض يحرم فيه الوطءء ويباح ما 
دونه» والصيام يحرم فيه الوطءء وتباح فيه المباشرة'''» وهذا القول هو 
الأظهر . 

الوجه السابع: دل الحديث على وجوب إطعام ستين مسكيناً إذا لم 
يستطع الصيام لكبر أو مك عم بالصوم تباطؤه أو التي ايد 
على ذلك قوله تعالى: #صَن لَرَ مَسْنَطِعَ وإِطْعَامُ سِيَينَ مِسَكيِن» والآية كالحديث 
نص في العددء فلا يجزئ أقل من ستين» إن مهدر ذللنن فانه يكور 
الكفارة على الموجودين بقدر ستين مسكينا . 

ويجزئ في الإطعام كل ما كان قوتاً للبلد كالرز ونحوه؛ لأن الله تعالى 
أوجب الإطعام ولم يخصصه بنوع معين. فيرجع فيه إلى ما جرى به عرف 
البلد. 

ومقدار الإطعام مد من الور وهو ربع الصاع. وهو ما يعادل خمسمائة 
وستين جراماًء على أن الصاع كيلوان ومائتان وأربعون جراماً»ء وعلى ما ذكر 
الشيخ محمد العثيمين من أن الصاع يساوي كيلوين وأربعين غراماً؛ ره 
ربع هذا المقدار''' لقوله: «أطعم َرَقاً من تمر ستين مسكيئاً»» والفرق: بفتح 
الفاء والراء» وتسكن الراء مكيال يسع خمسة عشر صاعاء وفي بعض نسخ 


- ١؟7/١07( «الاستذكار»‎ .)76١  ”١4/5( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
,)١55/( ا(المغض0-(11//11)غ. الروضة الطاليية)‎ 
راجع : الشرح الممتع) (0167556 :(5755) هن هذا الكناب:‎ 6 
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(البلوغ»: (عَرَقاً) بفتح العين والراء المهملتين» وتسكن الراء» وقد روى أبو 
داود عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر 
عياف 11 وذكر ادن الولح ين القا فم ان العرن دون هذا حيبي عزير 
ا 

وإن غدى المساكين أو عشاهم أجزأه على إحدى الروايتين عن الإمام 
امحونك؟ وهو اختيار شيخ الإسلام ابر 0 وهو الآظهر ‏ إن ثباغ الله ب 
لمطابقته لظاهر الآية» فإن الله تعالى قال: ##فِطعَامُ سِيَينَ مِسَكيِا» وهذا قد 
أطعم . 

0 الوجه الثامن: دلت الآية الكريمة على وجوب تقديم الكفارة بالعتق 
والصيام على المماسة. ولا خلاف في ذلك». أما وجوب تقديمها في الإطعام 
فلم يذكر في الآية» ولذا اختلف أهل العلم في ذلك» فالأكثرون على وجوب 
تقديم الإطعام على المماسة وأنه لا يجوز وطؤها قبل التكفير»ء واستدلوا 
بحديث ابن عباس المتقدم: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله . 

والقول الثاني: جواز المسيس قبل الإطعام» وهو قول أبي ثورء وعن 
أحمد ما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبل الإطعام» كما 
في العتق والصيام . 

والقول الأول أحوط؛ أن الإطعام أمره يسير» ركرك النص على 
المسيس قبل الإطعام لا يمنع قياسه على المنصوص عليه الذي هو في 
معناه ''. والله تعالى أعلم. 


() «الإيضاح والتبيان» ص(2). (6) «الإنصاف» (57377/9). 
(7) «المغنى) 557/١١(‏ -/57). 





اللعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة: إذا تبادل اللعن مع 


ير 
وشرعا: للبياداكه مو كدات. يمان من الدانيين» مترونة يلعن :وطس 
فقولنا: (شهّادات) أي: إنها شهادات أربع» كشهود الزنا» مؤكدات 
بالأيمان» بحيث يقول كل من الزوجين: أشهد بالله . 
وقولنا: (مَقرونة بلعن) أي: إن شهادة الزوج بعد الرابعة مقرونة 
باللعن» قائمة مقام حد القذف في حقه على تقدير كذبه» لما فيها من اللعنة 
عليه إن كان من الكاذبين . 


وقولنا: (وغضب) أي: إن شهادة المرأة بعد الرابعة مقرونة بالغضب» 
قائمة مقام حد الزنا في حقها على تقدير أنه صادق؛ لأنها تضمنت غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. 


وبهذا يتبين أن اللعن من جانب واحد وهو الزوج» والغضب من جانب 
الزوجة» فيكون قولهم: (باب اللعان) من باب تغليب أحد الوصفين على 
الآخرء واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو 
الذي بدئ به في الآية. 


وسبب اللعان: رَمِيُ الزوج زوجته باه سواء بشخص معين أو بغير 


الآولى : وهى أن يقيم بيّنة شرعية» وهى أويعة شهود على صحة دعواه. 
لحديث ابن عباس وَوا: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَلْةِ بشَّرِيك بن 


باب اللعان اوس 0 


سَحْمَاءء فقال النبي يَلِةِ: «البينة أو حدّ في ظهرك...'' الحديث. فإذا أقام 
البينة أقيم على المرأة حد الزنا . 

الثانية: ألا يكون بينة» ولكن تقر هي بذلكء» فيقام عليها حد الزنا . 

الثالثة: ألا يكون بينة ولا إقرارء فيقام عليه حد القذف. لعموم أآية 
القذف : ##وَالرّنَ يمون الْمخصتٍ ثم ل وَأ لوحو هُبَنه فَأجَِدُوشر تين جَلْدَهٌ . . . * الآية 
[النور: 4]» ولحديث ابن عباس وكيا المتقدم» إلا أن يُسقط حد القذف باللعان. 

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف. ولكن الله تعالى جعل 
لهم فرجاً 00 فأنزل آيات اللعان» فإذا قذف زوجته ولم يستطع إقامة 
البينة فله أن يلاعن؛ لأنه يبعد غاية البعد أن يقذف الرجل زوجته بما لم يكن؛ 
لأن عليه في ذلك عاراً كما هو عليهاء فجعل الله تعالى للزوج حكماً خاصاً 
ومخرجاً ثالثاً غير البينة والحدء حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود. 

ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت اللعان بالكتاب». كما في آيات 
سورة النورء وبالسنة الصحيحة» كما في «الصحيحين» ومنها ما في هذا 
الباب» وبالإجماع على ذلك . 

وقد تكلم المفسرون في سبب نزول آيات اللعان». والنها نزلتك فى 
هلال بن أمية. أو في عويمر العجلاني وك كا كما تدل غلى ذلك الروايات 
الكثيرة» لكن يبقى موضوع الترجيح». وهو من المضائق؛ إذ إنه يحتاج إلى 
تأمل ومزيد اطلاع» ولذا حصل للعلماء في ذلك كلام طويل» فمنهم من يرى 
أن قضية اللعان قصة واحدة لعويمر العجلاني ذنهء وأن ذكر هلال بن 
أمية ونه خطأًء ومنهم من يرى التعدد. وأنهما قصتان وقعتا في وقت واحد 
أو متقارب» فنزلت بسببهما آيات اللعان» وهذا أظهرء على خلاف في 
الملاعن أولاًء وسيأتي مزيد لهذا في باب «القذف» إن شاء الله تعالى"" . 


.)51/57/( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن» »07١9/57(‏ «الوقائع النبوية بين اتحاد القصة 
وتعددها) ص(17 0). 


وفك 
ظ مشروعية اللعان وصفته ظ 


١‏ عَن ابن عُْمَرَ ريا قَالَ: سَأَلَ قُلَانٌء فَقَال: يا رَسُولَ الى 
نيت اي عدن امدانه له على فاحشة» تق يَصْلعُ؟ إِنْ تَكَلّمَ تَكَلَمَ 


ذَلِكَ َه فَقَالَ ' إِنَّ الْذِي سَألْبّْكَ 32 قَدِ انتليث بدء فَأَنْوَلَ الله الآيَاتِ فى 
7ع دس + ره 0 هون 0 
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سورة 5 َتَلَاهُنَ عَلَيْهِ وَوعَظَهُ موسر 
عَذْابِ الآخِرَ سان: لاء وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ م كنت غلنياء : ثم دَعَاهَاء 
وَعَطهَا كذليك ٠‏ قَالَتْ : لاء وَالَّذِي بَعَتَك بِالْحَقَّ نه لفت كيد( بالرَّجَل» 
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شيارد َع شَهَادَاتِ باللىء ثم نَى بِالمَرْأَة ثم قَرَقَ بَينَهُمَا ٠‏ رَوَاه مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «اللعان» )١1597(‏ (5) من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير»ء قال: سئلت عن المتلاعنين 
في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل 
ابن عمر بمكةء فقلت: للغلام استأذن لي» قال: إنه قائل» فسمع صوتي. 
قال: ابن جبير؟ قلت: نعمء قال: ادخلء» فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا 
حادة» تلكولتك» خاذا شو منترشى دغ متوسد وسادة حنيوها ايف ذلكة آنا 
عبد الرحمن, المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله. نعم. إن أول من 
سأل عن ذلك فلان بن فلان» قال: يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا 
امراثة غلئ فاحشة: . . وذكر يقية اللحديث. 


باب اللعان ١‏ شف 
لقاع ا /31 
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والحافظ قد حذف أول الحديث واختصر في أثناء سياقه» ولعله خشي 
أن يطول. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في إمرة مصعب) أي: مصعب بن الزبير»ء كما في رواية عند 
مسلمء وقد كان أميراً على العراق من سنة ثمان وستين» وبقي فيها إلى أن 


00) "006 


قوله: (إنه قائل) من القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 

قوله: (برذعة) بفتح الباء» وهي تقال بالدال وبالذال» وهي ما يوضع 
على الحمار أو البغل ليركب عليه» كالسرج للفرس” ". 

قوله: (فلان بن فلان) كناية عن شخص معين.ء ويكنى بذلك كراهية 
التصريح باسمه» والظاهر أن المراد عويمر العجلاني» كما جاء مصرحا به في 
بعض الروايات' '» وهذا التصريح لا حرج فيه؛ لأنه شيء حصل» ومضى فيه 
حكم الله» وقد يكون في التسمية فوائد» وأهمها البحث عنه ومراجعة ترجمته. 

قوله: (على فاحشة) أصل الفاحشة: ما عظم قبحه من الأقوال 
والأفعال» وتطلق الفاحشة على الزناء» وهو المراد هناء قال تعالى: ولا تفَروأ 
لزه إِنَمُ كن فَحِسَّدٌ رسآ سيبلا 4069 [الإسراء: ؟]. 

قوله: (فلم يجبه) جاء في حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني: 
لما أرسل عاصم بن عدي يسأل رسول الله يَكلِ عن ذلك» (فكره رسول الله كَل 
المسائل وعابها) فهذا يفيد أن هذه الكراهة لقبح هذه المسألة» ولهذا قال عاصم: 
فكره رسول الله يَكِةِ المسألة التي سألته عنهاء ولعل هذه الكراهة إما لقبح النازلة 
والفاحعة» أو لها كان من نهيه غن كترة السوال أو لغير .للق 


.)١59/8( «(الأعلام»‎ ,)١78 /١١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
انظر: «المصباح المنيرا ص(53).‎ )١( 

(9) انظر: «المحرر فى أسباب نزول القرآن» (؟/7/19). 

(5) «إكمال المعلم) (0/ 0/1 . 


قوله: (قد ابتليت) البلاء هو المحنة تنزل بالمرء» والمعنى: امتحنت 
بهذا الأمر. 

قوله: (فأنزل الله الآيات...) في (صحيح مسلم) ونين مون روجهم # 
[النور: 1]. 

قوله: (عذاب الدنيا) أي: حد القذف وهو ثمانون جلدة.ء (أهون من 
عذاب الآخرة) كما في قوله تعالى: #لِنا في لديا وَالْآخْرَةٍ وَلُمّ عَدَابٌ عَظيم # 
لاخر ان 

قوله: (ثم قَنَّى بالمرأة) من التثنية» وهو فعل الشيء ثانياً» أي: بعد 
فِغْل شيء قبلهء والمعنى: أشهد أولاً الرجل» وأشهد ثانياً المرأة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية اللعان إذا وجد ما 
يقتضيه» وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يقيم البينة على ذلك» كما 
تقدم . 

وقد دلت السنة على أن اللعان بين الزوجين يكون في المسجدء كما 
يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس» كما في حديث سهل بن 
سعد في (الصحيحين»» وكل هذا مقصود به التغليظ . 

وإذا تم اللعان سقط حد القذف عن الرجل. وسقط حد الزنا عن 
الزوجة» وحرمت عليه تحريماً مؤبداًء كما سيأتي. 

واللعان خاص بقذف الزوجة» أما قذف غيرها فيجري فيه حد القذف. 

© الوجه الرابع: أن صفة اللعان كما ذكر الله تعالى في القرآن. وذلك 
بأن يحضر الزوجان عند الحاكم أو نائبه» فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله 
لقد زنت زوجتي. ويُعَيّئها باسمها أو وصفها أو الإشارة إليهاء ويقول في 
الخامسة: وأن لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين» وتقول الزوجة أربع مرات: 
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: وأن 
غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين. 

وإنما خصت المرأة بالغضب - وهو أعظم من اللعنة ‏ لأنها أقرب إلى 
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الكذب في هذه القضية من زوجهاء فإنها تعلم علم اليقين بحقيقة الحال. 
بخلااف الرجل فقد تقوم عنده شبهة قوية فيلاعن من أجلها ولا يكون جاري 
في حقيقة الأمرء فالزوج إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من حد القذف. 
وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق 
من ليس من الزوج به. 

9 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه يبدأ بالزوج في اللعان» 
وهذا هو الذي دل عليه القران» وهو الموافق للقياسء فإن الزوج هو 
المدعي؛ ولأن لعان الزوج بينة الإثبات» فإنه هو القاذف فيدراً الحد عن 
نفسهء ولعانها بينة الإنكار فلم يجز تقديمها . 

0 الوجه السادس: استحباب وعظ كل واحد من الزوجين قبل البدء في 
اللعان؛ لعله يرجع إن كان كاذباًء فيرجع الزوج عن قوله. أو ترجع هي عن 
إنكارها . 

0 الوجه السابع: استدل العلماء بقوله: (فلم يجيه) على استحباب 
الإعراض عن الأسئلة التي لم تقع» وإنما يتصور وقوعها تصوراء لا سيما إذا 
كانت في أمور مستكرهة» أو في أمور لا حاجة إليها. 

وقد روى الدارمي في مقدمة «سننه» عن جماعة من سلف هذه الأمة. 
منهم: ا 0 ويء أنهم كانوا يكرهون 
السؤال عن شيء لم يقع» ولم يكونوا يجيبون الساكل 9©. 

قال ابن حمدان الحنبلي: (إذا سأل عامّيٌ عن مسألة لم تقع لم تجب 
إجابتة» لكن تستحب» وقيل: يكرة؛ لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم 
يقع» ثم قال: إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن 
سأل عنه: فلا بأس» وكذا إن كان ممن ينفعه في ذلك». ويقدر وقوع ذلك. 
ويُفَرّعٌْ عليه)""'2. وقال الحافظ ابن حجر: (وقد استمر جماعة من السلف على 


استد الدارمي» (١/ا5‏ -58). (؟) «صفة الفتوى») ص(١”7).‏ 


كراهة السؤال عما لم يقع». لكن عمل الأكثر على خلافه» فلا يحصى ما فرَّعه 
5 00 5 )001 
الفقهاء من المسائل قبل وقوعها) ". 
0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على أنه إذا تم اللعان فرق الحاكم 
وظاهر قوله: (ثم فرق بينهما) أن الفرقة لا تقع باللعان» بل لا بد من 
تفريق الحاكمء وسياتي مزيد كلام فى هذه المسالة عدل. حديث سهل, بن 
سعد 5نه. والله تعالى أعلم. 


.)517/9( «فتح الباري»‎ )1١( 


باب اللعان ظ لس 


ظ حكم صداق الملاعنة ظ 


6 عن ابن عُمَرَ أَيُضاً - وهنا أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ 
لِلمُتَلَاعِتَيْن: الادعيا عَلَى الى لحريا كَاذِتٌ, لا سَبِيل لك عَلَيْهَاا 
قَالَ: يَا رَسُولَ الله. مَالى. فَقَالَ: (إِنْ كنت صَدَقَتَ عَلَيّهَا فَهُوَ بمَا 
اسْتَخْلَلتَ مِنْ فْرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا قَذَاكَ أَنِعَدُ لَك منهَا) . مَتَفَقّ 


هه سر 


١١ 
١00١ 


الع 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب «المتعة للتي لم يُفرض 
لها)» ,)05906٠0(‏ ومسلم (5557 607 مين طرين مرق .نز ديتار 6 عرد سعيك د 
جبير» عن ابن عمر وَوّيَاء وهذا الحديث هو إحدى روايات الحديث السابق . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئا 
من الصداق الذي أصدقه للمرأة؛ لأنه إن كان صادقاً فيما رماها به من الزنا 
فالصداق بما استحل من فرجهاء وإن كان كاذباً فلا شيء له؛ لأنه استحل 
فرجهاء وزاد على ذلك أنه ظلمها بالكذب عليهاء فكيف يجمع عليها الظلم 
في عِرْضِهًا ومطالبتها بمالٍ قبضته منه قبضاً صحيحاً»ء وقد نقل النووي الإجماع 
م 

0 الوجه الثالث: استدل الشافعية والحنابلة بقوله: (لا سييل لك عليها) 


(0) «شرح صحيح مسلم) (9/ .)38٠١‏ 


| الس كتاب الطلاق 
الس 
على أن الملاعنة لا تحل للملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان» وقالت 
الحنفية: تحل له لزوال المانع» وهو قول سعيد بن المسيب». وقال ابن جبير: 
ترد إليه ما دامت في العدة"''. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في قوله: «حسابكما على الله. أحدكما 
كاذب» هل قاله الرسول َل للمتلاعنين قبل اللعان أو بعده؟ فيه قولان : 

الأول: أن هذا بعد فراغهما من اللعان. ويوؤخذ منه عرض التوبة على 
المذنب ولو بطريق الإجمالء وأنه لا يلزم من كذبه التوبة من ذلكء» وهذا 
اختيار القاضي عياض . 

الثاني : أنه قبل بداية اللعان» من باب تخويفهما وتحذيرهما؛ لأنه لا بد 
أن يكون أحدهما كاذباً في الواقع ونفس الأمرء وأن يكون الآخر صادقاً في 
الواقع ونفس الأمرء وهذا نقله عياض عن الداودي» ثم قال: (والأول أظهر 
وأولى بمساق الكلام). لكن قال الحافظ ابن حجر: (إن حديث ابن عمر 
محتمل هري وإنما الذي يؤيد كلام الداودي حديث ابن عباس » وفيه: 
فدعاهما حين نزلت آية الملاعن» فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل 
مفنكدما تثائنب؟20 فقال غيلال: والله إن لصادق... الحديث. ويحتمل 
التعدد)” ''. والله تعالى أعلم . 


.)١59/١١( انظر: «المغنى»)‎ )١( 
الباري» (8/9ه55).‎ حتف١(‎ 00 
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اكفكفت 
0 لعان الحامل هه 


510 - عن سن ين أن النبىّ د قال: «أبصِروهاء فإن جَاءت 
به ابِيَضَ سبطا فهو لرّوجهاء وإن جَاءت به أكحّل جعداء فهو للدى 
5-3 ا 
رَمَاهَا به). متفق عليه 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في «اللعان» )١595(‏ من طريق هشام. عن محمدء 
قال؟ القه الى من ماللف ب وانا أوى اث عتدمنه علما ى فقالة (إن. اذل ين 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لآمهء وكان أول 
رجل لاعن في الإسلام» قال: فَلَاعَنَهماء فقال رسول الله كك : «أَبْصِرُوها فإن 
جاءت به أبيض سَبعطاً قَضِيءَ العينين؛ فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به 
أكحل جَعْداً حَمْشْشنَ الساقين» فهو لشريك بن سحماءء قال: فأنبئت أنها جاءت 
به أكحل جعدا حمش الساقين) . 

هذا سياق الحديث عند مسلمء وبهذا تبين أن الحافظ تصرف في 
لفظهء فاختصره» وحذف منه بعض الأوصافه. ثم إنه وهم في عزوه 
للبخاري» وإنما هو عند مسلم فقط. وكذا عزاه ابن دقيق العيد في 
(الإلمام»). والمزي 0 (التحفة) 7 وابن عبد الهادي في «المحرر» إلى مسلم 
فقط. والبخاري قد روى قصة هلال بن أمية من حديث ابن عباس «وْي 
(5/55). 


يك 


7/١١ )1١(‏ ؟/ا3). 


| 007 كتاب الطلاق 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (هلال بن أمية) هو هلال بن أمية بن قيس الأنصاري الواقفي. 
شهد نر وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين 1 في غزوة ل 

قوله: (يشريك بن سحماء) ؛ ف بفتح الشين المعجمة والععية المهملة.» هو 
تبريلة دي غيدة بخ حنيت يد الحين ‏ بن العجلان البلوي». وسحماء ء أمهء قيل 
لها: سحماء؛ لأنها كانت سوداء»ء وفيه قول شاذ». وهو أنه قيل له: شريك بن 
سحماء؛ لأنه كان مشاركا لرجل يقال له: ابن سحماء» وعلى هذا فشريك 
ل ب 

فك 
قوله: (وكان أخا البراء بن مالك لأمه) البراء بن مالك هو الأخ الشقيق 
5 

0 عبدة بن معيث مغدث قط 
عند اللعان؛ أى: إن لت أبيض سبطا. . 

قوله: (سَيْطأ ) بفتح السين وكسر الباء» ويجوز إسكانهاء هو من يكون 
شعره اسار رباد : 

قوله: (قضيء العيدين) بفتح القاف ف كلسو الضادء ثم همزء على وز 
فعيل» ومعنئاه: فاسيك العيتيرة بكثرة 0 أ حمرة اى غير ذلك 

قوله: (فهو لزوجها) لفظ مسلم: «فهو لهلال بن أمية». وهو زوج 
المراة الملاعة. 

قوله: (أكحل) بفتح الهمزة وسكون الكاف. هو الذي تكون عيناه كأن 
هما كحلذة عن غير اكفحال. 


(1) «الإضباية) (1/ 8517١)؛‏ (؟) «الإصابة» (0/ 1/5). 
(9) «فتح الباري») (5557/9)» (الإصابة» (75/0). 


باب اللعان س0 
-_- |1 #444 ش01 

قوله: (جعدا) بفتح الجيم وإسكان العين». من يكون شعره غير 
مستر سل , 

قوله: (حمش الساقين) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها شين 
معجمة؛ أي : دقيق الساقين» والحموشة: الدقة. 

قوله: (فهو للذي رماها به) أي: قذفها واتهمها به؛ أي: فهو للزانى, 
وفي اصحيح مسلم) : «فهو لشريك بن سحماء». 1 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز ملاعنة الحامل فبل وضع 
حملهاء وأنه لا يؤخر إلى أن تضع». وهذا مذهب الجمهور من المالكية, 
والشافعية» ورواية عن أحمد. 

والقول الثاني: أنه لا بد أن يؤخر نفي الولد إلى ما بعد الوضعء فينتفي 
منهء فإن نفاه قبل الوضع لم ينتف عنه؛ لأن الحمل غير مستيقن؛ لجواز أن 
يكون ريحاً أو غيرهاء فلا يكون للعان حينئذٍ معنى» وهذا قول الحنفية» وهو 
المذهب عند الحنابلة» نقله الجماعة عن الإمام أحمد''' . 

والقول الآول هو الراجح؛ لأن حديث الباب نص في الموضوع؛ ولآن 
الحمل تمكن معرفته بأمارات ولا سيما فى زماننا هذا؛ ولآن الشريعة علقت 
ا ل ا 0 

وإذا لاعن الرجل زوجته وهي حامل انتفى الولد بمجرد اللعان وإن لم 
ينفه صراحة» وهذا رواية عن أحمدء وهو قول الظاهرية"''. واستدلوا بأنه لم 
يقع في اللعان عند النبي عَكةَ نفي للولد» ولم يرد له ذكر في حديث هلال ولا 
عويمر؛ ولأن اللعان من الزوج مشتمل على نفي الولد. 

والقول الثانى: أنه لا بد أن ينفيه صراحةء. كأن يقول: أشهد بالله لقد 
ات ومني را رار ع سب يان شد سني رعنم انر 


/١١( «روضة الطالبين)» (///7”517). «المغنى)‎ .»)75١1١//7( انظر: «بداية المجتهد)‎ )١( 
«الإنصاف» (9/ 505). «مسائل الإمام أحمد التى رواها الجماعة» (؟/ /ا86).‎ »20١ 


(6) انظر: «المحلى») »)١١5/١١(‏ «المغنى) .)١5١/١١(‏ 


000 كتاب الطلاق 
ولده؛ واستدلوا بما جاء في حديث سهل: (وكانت حاملاً فأنكر حملهاء وكان 
ابنها يدعى إليها) . 

قال الأولون: إن هذا لا يدل على اشتراط نفي الولد في اللعان؛ لآن 
هذا أمر فعله الرجل من تلقاء نفسه"'' . 

فإذا انتفى من الولد ألحقه القاضي بأمهء وانقطع نسبه عن الأب مطلقاًء 
إلا إن اكذب نقسة» لحديت اين ععر را (آن النبى 290 لاعن .بين برج 
وامرأته فانتفى من ولدهاء ففرق النبي يَكةِ بينهماء وألحق الولد بالمرأة) '". 
قال البخاري: (بابٌ يلحق الولد بالملاعنة) قال الحافظ: (أي: إذا انتفى 
الزوج منه قبل الوضع أو بعده)" ". 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز ذكر الأوصاف المذمومة 
عند الضرورة الداعية إلى ذلك». ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. 

9 الوجه الخامس: في الحديث إرشاد من النبي وه إلى اعتبار الحكم 
بالقافة» وأن للشبه مدخلا في معرفة النسبء وإلحاق الولد بمنزلة الشبهء» وإنما 
لم يلحق الولد بالملاعنة لى قدو أن الشبه له؛ لمعارضة اللعان الذي خو أقور 
من الشبه له؛ لأن لعان الزوج يفيده سقوط النسب الفاسد عنه؛ لأن تضرره 
بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف». وحاجته إلى نفيه عنه 
أشد من حاجته إلى دفع الحد. والله تعالى أعلم. 


.)55/8//( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١515( ومسلم‎ ,.)57١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)55١ /9( «فتح الباري»‎ )9( 


باب اللعان | ال 


يكفكفف يكفكفت 
١‏ استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة !| 


4 عَنْ ابن عَبّاسٍِ وها أن وَسُولَ الله يله أَمَرَ رَجَاكُ َنْ يَضَعَ 
يََهُ عند الحا مِسَةِ على فيه وَقَالَ : إنَهَا مُوْجِبَّة)) رَوَه ا دَاودَ وَالنْسَائَيُ 
وَرِجَالُهُ يقَاثٌ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق». باب «في اللعان» (55505), 
والنسائي (170/7) من طريق سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن ابن 
عباس وَيَاء أن النبي كله أمر رجلاً. . . فذكره. 

وهذا الحديث إسناده لا امن بهء كما قال ابن عبد الهادي”''. عاصم بن 
كليب قال عنه ا (لا بأس به)ء وقال أبو حاتم: (صالح)» ووثقه ابن 
معين والنسائي”''» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

ووالده كليب بن شهاب وثقه أبو زرعة وابن سعدء. وضعفه أبو داود 
والنسائي». وذكره ابن حبان في «الثقات»" ''» وقال الحافظ: (صدوق). 

وبهذا ي: جد عار ار فدامادى أولى من عبارة الحافظ. لما في 
بعض رواته من كلام ويبقى موضوع تفرد كليب بن شهاب عن بقية أصحاب 
ابن عباس وَإاء لا سيما وأن كليباً ليس بالمشهور. 


.)55/6( «المحرر) (؟5188/5). 9 «تهذيب العيليني»)‎ )١( 
.): + /2( «التقات» 55/90 )2 «تهذيب: الهذيي)‎ 5 


| 0 كتاب الطلاق 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يشرع للحاكم أو القاضي 
المبالغة في المنع من الحلف والنطق بالشهادة الخامسة» وذلك بأن يأمر من 
يضع يده عند النطق بالخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع» فإذا شهد 
أربع شهادات. وَقَفَهُ القاضي وقال له: اتق الله» فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وكل شيء أهون من لعنة الله . 

ومعنى (إنها موجبة»: أي: إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل» 
فيستحق لعنة الله إن كان عن الكاديية: وهذا من المنع بالفعل. بعد تقدم المنع 
بالقول. وهو الوعظ قبل بداية اللعان» كينا تقدم . 

وظاهر الحديث أن هذا 2 حى الرجل . ولم برد للهراة 0 وفل جاء 
في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية: (ثم قامت فشهدت» فلما كانت 
الخامسة وقفوهاء وقالوا: (إنها موجبة») فظاهر هذا أنه لا يوضع على فم 
المراة وإنما يكتفى بوعظهاء واستحب الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم 
أن تقوم امرأة فتضع يدها على فم الملاعنة'''. والله تعالى أعلم. 


.)١ا/ا/ل/١١( «المغنى»‎ )١( 


باب اللعان ظ 0 


ظ فرفة اللعان ظ 


5 رده 32 مده للك ؛ 5 و 2 هه 9 0 . 
11“ | 5-1 | © ملح ثصء.ر 2 15 . دهج ]شد سن ده 1 اد 65 لس ل 
«فَلَمَا فَرَعَا مِنْ تَلَاعَيِهمًا قَالَ: كَذَبْتٌ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكنْهًا. 
جم ج70 5ه كفرع سدع | )مر ماك 55" 2]ه 
فطلقها ثلاثا قبل أن يَأمرَه رَسول الله َك متفق علبه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب «اللعان» ومن طلق بعد 
اللعان» (5:8)» ومسلم )١( )١5975(‏ من طريق مالك» عن ابن شهابء. 
أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن 
عدي ١‏ اصارى» فقال له: يا عاصم. آرانت جد وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله» فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله كَكة. . . 
وساق الحديث بطوله. وفي آخره: فلما فرغا من تلاعنهما... وذكر تمام 
الحديث. 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث بعض فقهاء الشافعية» وهو عثمان 
البَنّي على أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين إلا بطلاق الرجل» لقوله: (فطلقها 
ثلاثا)» ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان لما نفذ طلاقه. قال الجصاص: (إنه 
قول تفرد به ولا نعلم أحداً قال به غيره)" ''. 

والقول الثاني: للإمام مالك» ورواية عن أحمدء وهو قول أهل الظاهر. 
أن الفرقة تقع بلعان الزوجين» ولا يُحتاج إلى تفريق الحاكم» وبه قال جماعة 


.)551//9( «فتح الباري»‎ »)١5١ /5( «أحكام القرآن»‎ )١( 


من السلف"''؛ انه ورد فى السنة ما يذل .غلى ذللثك» فمى حديث سهل : 
000 5 ' ود ب سن 5 رة؟ 
(فمضيت: السته: يعد فى المدلا عنيق ال يفرف. نيتهما : لم لا يجتمعان أبن" 0 


والقول الثالث: لأبي حنيفة» وأحمد في رواية: أن الفرقة لا تحصل إلا 
باللعان وتفريق الحاكمء. لما تقدم فى حديث ابن عمر وَوْيا: (ثم فرق بينهما). 
وكذا جاء في حديث ابن عباس وَقَْاء وهذا يدل على أن الفرقة لم تحصل قبل 
تفريق النبي لَه كما استدلوا بقوله: (كذيت عليها إن أمسكتها) لأن فيه 
إخباراً منه بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح» ولو وقعت 
الفرقة بتمام اللعان لما صح قوله: (كذبت عليها إن أمسكتها) وهو غير ممسك 
0 

والقول الرابع: للشافعية: وهو أن الفرقة تثبت بلعان الزوج وحده ولو 
لم تلتعن المرأة؛ لأنها فرقة بالقول» فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق» قال 
الجصاص ومن بعده الموقّق: (ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا 
ا 

وأظهر الأقوال أنه إذا تم اللعان ثبتت الفرقة بين الزوجين» ولا يفتقر 
هذا إلى تفريق الحاكمء لما تقدم؛ ولأن الزوج لما شهد عليها بالزنا أربع 
مرات فالظاهر أنهما لا يأتلفان» فلم يكن في بقاء النكاح فائدة» فينفسخ كما 
ينفسخ بالارتداد؛ ولأنه لو كان التفريق إلى القاضي لساغ تركه برضا الزوجين 
كالتفريق بالعيب» ولم يقل بهذا أحد. 

وأما القول بأنه لا بد من الطلاق» فهو قول غير صحيح؛ لأن حديث 
سهل لا دلالة فيه على ذلك؛ لأن عويمراً إنما طلق امرأته بعد اللعان؛ لأنه 
ظن أن اللعان لا يحرمها عليه» فأراد تحريمها بالطلاق» ثم إن تطليقه مؤكد 


.)١55/١١( «المغنى)‎ ».)١55 »١57/١١( انظر: «المحلى»‎ )١( 

(6) رواه أبو داود (0٠6؟5),‏ والبيهقى (/ا/ 2))5٠١‏ م الألبانى فى «الإرواء) (00/ هم .)١‏ 
() «أحكام القرآن» للجصاص (5/ ١00‏ 0" 0 

(4:) «المغني» ,)١55 /١١(‏ أحكام القران1673(:1), 


باب اللعان عير 
للفرقة الواقعة باللعان» وهى بالتأبيد أشد منهء فلا حاجة إلى إنكار الرسول كَلِنٍ 
قلية.: 


وقول ابن عباس وابن عمر: (ثم فرق بينهما) ليس صريحاء فإنه كما 
يعدم إنشاء الفرقة يحتمل اإعلامهما بها أو 'تتقيلها معنا ينهم" 

وأما القول بأن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحدهء فهو قول غير صحيح 
أيضاً؛ لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج وحده لصار معنى هذا أن المرأة 
75 ا ا 
تللاعن وهي أجنبية منه 2 . 

وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تظل الزوجية 
قائمة» ويقع طلاق الزوج على الزوجة. ويجري بينهما التوارث بسبب الزوجية 
إذا مات أحدهما قبل تفريق الحاكمء وعلى أنه لا يحتاج إلى تفريق الحاكم لا 
يكون اا 

© الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن فرقة اللعان مؤبدة» فلا يحل 
للزوج 3 يعود ا امرأته بحال» لقوله علد : «لا سبيل لك عليها»). ولما تقدم 

والفول الثاني : أ 
أبى حنيفة» ومحمد بن الحسن؛ لأن فرقة اللعان عندهما طلاق» وهو رواية 
عن احيك اععيرها الموفق. وواية شاذة. 

وذال معد ين المسيب:: إن كدب ثليه نهو خاطب ون البنعطاي 7 


والصحيح قول الجمهور. والله تعالى أعلم . 


نه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله» وهو قول 


.)١18١(ص «الفرقة بين الزوجين»)‎ )١( 
.)١57؟‎ /5( «أحكام القرآن»‎ )0( 

.)١7/5/١١( «المغنى»‎ )9( 
.)١594/1١( (المغني)‎ 006 


0 
01 حكم فرقة الزانية 2 
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م 0 
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57 عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ يكنا أَنَّ رَجْلَا جَاءَ إِلَى النَّبَِ كَل فَقَالَ: ! 
ارأني لذ : رد يَدَ لاس » قال : «غَريْهَا» قال بنلد ا 
(فَاسًَ سْتَمْتِعْ بهَاكء رَوَاُ أَبُو دَاوَدَ وَالَبَذَارُ وَرِجَالَهُ يما 


0 1 
6ع يه 7 ٠‏ 


وَأَخْرَجَهُ النْسَائِيُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنٍ ابْن عَبَّاسِ ويا بِلَفْظٍ قَالَ: 
«طَلقَهًا» قَالَ: لا أَصْيدُ 6 قَالّ: «فَأمْسِكهًا). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب «النهي عن تزويج من لم يلد 
من التيياه 0843 والدياقي 11350 ب 01 ين رين الفضل بن 
برس اضر ع امس عن باق عن عمارة بن أبيى حفصة. عن عكرمة». عن 
ابن عباس يك عننا » قال * :8 فذكره. 

وهذا 5906 رجاله آقات: قال النووي : (حديث صحيح 7 
وقال انن كثير: (هذا إسنادة جية)"". لكو اشخعلف فى استادهه فقد رواة 
الشافعي (؟/71/7 - 718 ترتيب مسنئده) قال: أخبرنا سفيان» عن هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله َك فقال: 


)١(‏ هذه الترجمة ليس فيها مناسبة ظاهرة لهذا الحديث إلا أن يقال: إن الزنا إذا كان لا 
يثبت به النسب فالأولاد منه في حكم العدمء فكان الأمر بتزويج الولود أمراً بتزويج 
المحصنات منهن لا الخبيثات [راجع : «يزل المجهود) .])١77/١١(‏ 

(؟) «تهذيب الآاهسماء واللغات») (5/ .)١5١‏ االفسيير ايف كنيو ) (5/ .)٠١‏ 


باب اللعان 000 


يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامسء. فقال: النبي كَل : «فطلقها». قال : 
إنى أحبهاء قال: «فأمسكها إذن»». هكذا رواه مرسلا . 

ورواه التساتى (7/5 -568) من طريق حماد بن سلمة وغيره. عن 
غخارون مخ ركاب عن غيك آللهيخ عبيك: .بق فميره وعبد الكريم. عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير»ء عن ابن عباس . عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس». وهارون لم 
يرفعه. قالا: جاء رجل إلى رسول الله كَلَِةِ فقال: إنى عندي امرأة هي من 
أحب الخاسن إلّءع وهى لا تمئع يل لاسن : قال: «طلقها)». قال: لا" أصبر 
عنهاء قال : «استمتع بها). 

وبهذا يتبين أن الحديث روي موصولا من طريق عبد الكريم» وهو ابن 
أبي المخارق» كه مرسلا. وهو من 5 يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة وغيره» عن هارون بن رئاب». وقد قال الحافظ فى «التقريب» عن 
الإرسال: فقال: (هذا حديث ين كانت وعبدل الكريم سين بالقوي. 
وهارون دن رناب ألييك منه ©» وقل رشعل الحديث» وهارون لقة )» وحديثه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم) . 

وقد نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا الحديث لا 
نيت عن وسول الله لله اليس له أصل )"5 بولعل :ابن الجورى تمسك 
بهذا فأورد الحديث في كتابه «الموضوعات”"'. ورجح هذا الشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

والحق أن هذا الحديث منكر المتن» لأن النسائي ‏ مع تشدده ‏ لم 
يحكم عليه بالوضعء ولا أعلم أحداً سبق ابن الجوزي إلى الحكم عليه 
بالوضع» خاصة وأن العلماء قد اختلفوا في توجيه معناه كما سيأتي . 


غهنه النادة مطلقها الأقام احميد فعا سا ما لها ب “يه اكه 
0ه ا ِ 2 2 
يريد ليبين له اسنادة انظر : ا(مسائل الإمام الحون]! رواية أَبى داود ه110 
(؟) (57/5/5). «التلخيص» (”/ .)5١6‏ 


ال كتاب الطلاق 
ل ١١‏ ا | سس 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا ترد بد لامس) اختلف في معناه على ثلاثة أقوال : 

الأول: أن المراد أنها مطاوعة لمن أرادها للفاحشة. وهذا كناية عن 
الفجورء وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي 
والنووي”''» وهذا المعنى نصره الشوكاني؛ لأن النبي كَلِ لم يستفصل الرجل 
عن مراده» فينزل منزلة العموم» والعرب تكني بمثل هذه العبارة عن الزنا وعدم 
الثقة"'''» وضعفه آخرون؛ لأن النبي كَكِةٍ لا يمكن أن يقره على أن يكون ديوثا 
وأن يكون زوج امرأة تتعاطى الفجور. 


الثاني: أن المراد أنها مسرفة في مالهء وهذا كناية عن بذلها الطعام. 
قال ابن قتيبة: (إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلاً). وهذا قول أحمد. 


والاأصمعى: قال افوخ الأثير : (وهذا عن" 


لكن ضعف هذا بأنه لو كان هو المراد لقال : ل ثرت يك ملقمس : ثم إن 
هذا أمره بطلاقها” '. 

الثالث: أن المراد أنها سهلة الأخلاق ليس عندها نفور وحشمة عن 
محادثة الرجال الأجانب ومصافحتهمء لا أنها تأتي الفاحشة» وكثير من النساء 
القبائل. وهذا معنى رجحه ابن كشي 7ك والصنعانى» وجماعة . 

قوله: (غربها) أي: أبعدها عنك وفارقها . 

قوله: (فاستمتع بها) أي: أبقها وتلذذ بها قدر ما تقضي حاجتك . 


() «التلخيص» (”/ 7507). (0) «نيل الآوطار» (5/ .)١56‏ 
(”) «النهاية» (5/ .)7/١‏ 

(5) انظر: «حاشية السندي» على «سنئن النسائى») (51//5). 

(5) النفسين ادن كثير) 211/50 1 


باب اللعان ير 
ب __ سيج فيل 

© الوجه الثالث: يستدل العلماء من المفسرين والفقهاء”'' بهذا الحديث 
على جواز إمساك الزوجة والاستمرار على نكاحها ولو ظهر منها الزناء وأن 
ذلك لا يقتضي فسخ نكاحهاء واستدلوا به على جواز نكاح الزانية» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي. وأجازه مالك مع الكراهة» قال الموفق ابن قدامة: (إذا 
زنت امرأة رجل أو زنا زوجها لم يفسخ النكاح» سواء كان قبل الدخول أو 
بعده في قول عامة أهل العلم...)6". 

وحملوا الآية: #ألرنٍ لا يكح إِلَا رايد أو مُقْركَة» [النور: *] على ابتداء 
النتكاح» فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحتهء ويحرم عليه 
أن يتزوج الزانية» وقد بوب النسائي على هذا الحديث بقوله: باب (تزويج 
الزانية»» وقال الجصاص: (ومن الناس من يحتج في أن الزنا لا يبطل النكاح 
بما روى هارون بن رئاب. . . ثم ساق الحديث)”" . 

ولا يلزم من قول هؤلاء أن يكون العفيف الذي تحته زانية ديوثاً؛ لأنه 
إنما يبقيها ليحفظها ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي . 

قال النووي: (كأنه كَل أشار عليه أولاً بفراقها نصيحة له وشفقة عليه في 
تنزهه من مباشرة من هذه حالهاء فأعلم الرجل شدة محبته لها وخوفه فتنة 
بسبب فراقهاء فرأى النبي يَلِ المصلحة له في هذه الحال إمساكها خوفاً من 
مفسدة عظيمة تترتب على فراقهاء ودفع أعظم الضررين بأخفهما متعين» ولعله 
يرجى لها الصلاح بعدء والله تعالى أعلم)”' . 

ولعل هؤلاء هم الذين يأخذون بالمعنى الأول في تفسير (لا ترد يد 
لامس). أما من يقول بأنه لا يجوز الزواج بالزانية ولا إمساكها إذا زنت» وهو 
قول قتادة وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وهو منقول عن علي وابن مسعود 


)١(‏ ولهذا ذكره الحافظ في «البلوغ» تبعاً لفقهاء الشافعية» وأما ابن دقيق العيد والمجد ابن 
تيمية فلم يذكروه. انظر: «التلخيص» (”/ 757). «أضواء البيان» (5/ 8١‏ - 475). 

.)35١87/05( «المغنى» (9/ 050). 2 «أحكام القرآن»‎ )٠( 

7 تينيب الأميماء واللغائق) 1202 ), 


وعائشة والبراء ويِي,ء فلأن الله تعالى أباح نكاح المحصنات المؤمنات» ولأنها 
إذا كانت تتعاطى الزنا فإنه لا يؤمن أن تأتي من الزنا بولد فتلحقه بزوجها 
وتورثه ماله. 

والذي يظهر ‏ كما قال الشنقيطي - أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا 
عفيفمة صَيْنَة للآيات. والأحاذية. الواردة في هذاء كقوله كيد «فاظفر بذات 
الدين تربيت يداك)”'' . 

وأما حديث الباب فإن الاستدلال به على جواز نكاح الزانية غير مستقيم 
لآمور ثلذنة: 

١‏ أنه في استمرار النكاح لا في ابتدائه. 

؟ - أن الاستدلال به متوقف على صحة المعنى الأول» وهو منازع فيه. 

 '"‏ أن الحديث متكلم فيهء كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


45 (أاضواغ البيان 51 55), 


باب اللعان ظ س0 


ظ التحدذير من نفي الولد بعد إثباته ظ 


سد اه 0 2 5 و و َِ سس أ 3 ا 0 و 72 

7 _ عن أبي هرَيرَة ذه أنه سَمِعَ رَسُول الله 25 يَقول حَينْ 

0 أ 0 ا . د هم كي 6 سه ه 00 مه مه هه م هه ج07 ل ه© 

نزلت اية المتلاعنين : «ايما امرّاة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست 

0و َّ 5 2< 4 ه 6 7 مسر نّ 0و 32 ل ٍَ 0 سس سر سر لعي سم 

مِنَ الله فى شىئءء وَلنْ يَدْخِلهَا الله جَنته وَأَيمَا رَجْل جَحَدَ وَلذَهُ ‏ وَهَوَ 
وراقة 1 00 0 ضر تَّ م قو سه م ساعو سا » َ 50 0و - 0-4 0 

لخر إليه احتحبت الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين». 


ص 
أ اس سالئر 


خرّجَه أبُو دَاوْدَ وَالنْسَائِنُ وَابْنَ مَاجَهُ وَصَّحَحَه ابْنَ حِبَانَ. 


6 وَعَنْ عَمَرَ ذه قال: مَنْ أقَرَّ بِوَلدٍ طرْفَة عَيّن فَلِيْسَ له 
1 7 2 < 


َه ةيعر ور ىم الوعان .و سم سهد ساومو 7 
ان دنفية . اخرجه الميهقيء , وهو حسن موفوف. 


يف 


ل الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة نه فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق», 
باب «التغليظ في الانتفاء» (5557). والنسائي »)١8١  ١194/5(‏ وابن حبان 
(4128/9) من طريق يزيد بن الهاد. عن عبد الله بن يونس» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة ذَنهِ مرفوعا. 

واي ما جا انان الاش رفحت انكام و0 
على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي» مع أن عبد الله بن يونس لم يخرج له مسلم . 

وهذا حديث سنده ضعيفء. عبد الله بن يونس ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير )”ف وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل)”''. ولم يذكرا فيه 


,)؟١هراه(‎ )9( (ه/5؟57).‎ )1١( 


هي ١‏ | ا 
جرحاً ولا تعديلاًء ولم يوثقه إلا ابن حبان'''. ولم يرو عنه إلا يزيد بن 
الهاد. وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي» 
ولذا فال اين التعنان” «(عيد الله بن يونس هذا لأ تعرفه اله ,)أل وقال 
الحافظ في «التقريب»: (عبد الله بن يونس حجازي مجهول الحال» مقبول) 
أي: مقبول في المتابعات» وكأن الحافظ جمع بين مقتضى توثيق ابن حبان 
وقول ابن القطان. 

وقد توبعء فقد روى الحديث ابن ماجه (57/ا؟) من طريق موسى بن 
عبيدة» حدثني يحيى بن حرب» عن سعيد المقبري» به» لكن هذه المتابعة لا 
يفرح بهاء فإن موسى بن عبيدة ضعيف» وشيخه يحيى مجهول' ”2 ثم إن تفرد 
مثل عدين. عن إمام تتيعيد. المتبوى فى شهرته وكترة أصمهايه علة اأخرى. 

والجزء الثاني من الحديث له شاهد من حديث ابن عمر ويا أخرجه 
أحمد (8/ 517 - 515)» وأبو نعيم في «الحلية» (777/9 - )1١14‏ من طريق 
وكيع» عن أبيه» عن عبد الله بن أبي المجالد» عن مجاهدء عن ابن عمر 
قرعا «من انتفى من ولده ليفضحه في الدنياء فضحه الله يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد.ء قصاص بقصاص». 

وهذا سند فيه عبد الله بن أبي المجالد. وهو من رجال البخاري» وهو 
ثقة» ووالد وكيع هو الجراح بن مليح الرؤاسيء متكلم فيه*'»: وقال الحافظ 
في (التقريب») (صدوق يهم). قال أبو نعيم: (تفرد به وكيع. عن أبيه) فكلام 
الأئمة في والد وكيع» وإعلاله بالتفرد مما يضعف الحديث . 

وقد نقل الحافظ في «التلخيص» أن الدارقطني صحح حديث الباب في 
«العلل» مع أنه ذكر تفرد عبد الله بن يونس به» عن المقبري””'. 


177/2 «الثقات» (0ا/ 59). (؟) (بيان الوهم والإيهام»‎ )1١( 

() «مصباح الزجاجة» (7178/5). (8) «اتهليب: التهذيب) (67/59): 

(5) انظر: «العلل) م كاتا «التلخيص» (0/ 565). وما فت «العلل) 55 بصريح في 
تصحيح الحديث؛» وقد جاء في المطبوع: (وهو الصحيح). وفي مخطوطة «العلل) 
المصرية والكويتية: (وهو صحيح). 


باب اللعان امك 


وأنا حديث عمر نه فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (1/ 51١١‏ -؟7١51)‏ 
من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن شريح». عن عمر ذَلينه. 

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد الهمداني ضعفه الإمام أحمد 
ويحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وآخرون"''. وقال الحافظ في 
«التقريب»: (ليس بالقوي) . 

وقد روى البيهقي ‏ أيضاً - من طريق قدامة بن محمد. نا مخرمة بن 
بكيرء عن أبيه؛ قال: سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن 
ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب نه أنه قضى في رجل أنكر ولد 
امرأته وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا ولد أنكره» فأمر 
به عمر بن الخطاب وَيه فجلده ثمانين لفريته عليهاء ثم ألحق به ولدها" '. 
قال الحافظ: (إسناده حسن)””“'. وقد تقدم الكلام على سماع مخرمة من أبيه 
عند الحديث (515) وقد نفيل سماعه من أبيه الإمام أحمد وابن معين 
وغيرهما . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (أدخلت على قوم من ليس منهم) أي: أتت بولد من زنا وهي في 
فراش الزوجية» فنسبت الولد إلى الزوج وهو ليس منه. 

قوله: (فليست من الله في شيء) الظاهر أن هذا من أحاديث الوعيد 
التي ثمر كما جاءت» وقيل معناه: ليست أهلاً لرحمة الله تعالى. 

قوله: (ولن يدخلها الله الجنة) أي: مع من يدخلها من المحسنين» بل 
يؤخرها أو يعذبها ما شاء ثم يكون مآلها إلى الجنة» إلا أن تكون كافرة فيجب 
لها الخلود. 


قوله: (جحد ولده وهو ينظر إليه) أي: انتفى من ولده وهو يعلم أنه 


(1) اتهذيب» التهذيب) 0/1 9 «(السيتق الكبرئ) (/411/10). 
(9) «التلخيص») (5597/75). 


ك2 كتاب الطلاق 
ولدهء فقوله: «وهو ينظر إليه» كناية عن العلم بأنه ولده» والضمير إما أن يعود 
إلى الولدء. ففيه إشعار بقلة شفقة الرجل وقساوة قلبه وغلظته» أو يعود إلى 
الرجل؛ أي: والحال أن الرجل ينظر إلى ولده» وهو أظهر"'' . 

قوله: (احتجب الله عنه) أي: حرمه الله من النظر إليه يوم القيامة . 

الوجه الثالث: الحديث ضعيفه. وعلى تقدير صحته هو من باب 
الوعيدء وأحاديث الوعيد عند أهل السنة والجماعة تمر كما جاءت؛ لأنه أبلغ 
في الزجر وأعظم في التحذير عما حرم الله» وصاحبها تحت المشيئة. 

0 الوجه الرابع: في الحديث وعيد عظيم لمن خانت زوجها ومكنت 
رجلاً من نفسها فحملت منهء فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته. 
وأصبح كأنه فرد منهمء. وهذا يترتب عليه أمور عظيمة؛ لأنه سيطلع على 
عوراتهم ويشاركهم في أموالهم» ويجري بينهم التوارث . 

2 الوجه الخامس: في الحديث وعيد عظيم لإنسان علم أن الولد ولده 
ثم نفاهء» وتبراً منهء فقطع فينة لسييةب وأصبح 555 دل لسية 9د 5 
والجزاء من جنس العملء فإن هذا الرجل لما تبرأ من ولده وصار سبباً في 
فضحه في دار الدنيا فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة . 

© الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الإنسان إذا أقر بالولد ثبت 
نسبه منه ولا يمكن نفيه أبداً؛ لأن هذا رجوع عن الإقرار في حق آدمي. 
والرجوع في مثل هذا لا يقبل؛ لأن النسب يحتاط لإثباته» وقد ثبت بحجة 
شرعية» وهي الإقرارء فلم يرك بإنكار'"'. والله تعالى أعلم . 


.)7575 (؟) «المغنى) (/ا/‎ .)55٠/١١( «بذل المجهود)‎ )١( 


باب اللعان | وك 


ظ التعريض بنفي الولد ظ 


ير ب 2 لوف ود ينا 47خ ف ال ماي عدو رهد 1 هوا 2 
568 عن أبي هِرَيْرَة ذيينه أنَّ رجلا قَال: يا رَسُولَ الل إِنَّ 
هركي ا ل ” 7 6م رز عر 507 م 6 0 ماه م 
امراتي ولدت غلاما اسود. قال : «هل لك من إبل؟). قال : دعمء قال : 
«هما ألوَانْهًا؟). قَال: حمر قَال: «هّل فِيهًَا مِنْ أَوْرَقَ؟». قَال: 0 قَال: 
سر لور 


«فآنّى ذلك ؟. قَالَ: لَعَلّهُ نَدَعَهُ عذن» قال «ملعَل ابتك هذا نَرَعَهُ عِدْق) 


وي روَايَةٍ لِمْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرَضُ بأنْ يَنْفِيَهُء وَقَال في آخره: وَلمْ 
يرَحَصْ لَه في الانْتِمَاءِ مِنْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب (إذا عَرْضَ بنفي الولد) 
(07205) من طريق مالك.». ومسلم )١8()١5٠٠(‏ من طريق ابن عيينة» كلاهما 
عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 5ن . 

وأخرجه مسلم )١9(‏ من طريق معمرء عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري. .. وفيه: فقال: يا رسول الله ولدت امرأتي غلاماً أسوة». وهو ححيقل 
يعرض بأن ينفيه» وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن امرأتي ولدت غلاماً أسود) 2 إنه لا يشبهني ولا يشية اهدده 
فأنا أبيض وأمه بيضاءء وقد جاء في رواية عند مسلم: (أنكرته) ومعناه: 
استنكرت بقلبي أن يكون مني» وليس معناه نفيه عن نفسه باللفظ . 


قوله: (هل لك من إبل؟) الغرض من هذا السؤال وما بعده أن النبي كلل 
فهم مراد هذا الرجل وأنه يعرض بنفي ولده ‏ كما في رواية مسلم - لكون لونه 
خالف لون ابه هم فأراد النبي كَلَِةِ أن يقنعه ويزيل وساوسه» فضريه له 

قوله: (حمر) بضم فسكون. جمع أحمرء وحى التي لم يخالط حمرتها 
لون آاخر. 

قوله: (مِنْ أورق) بفتح الهمزة» هو الذي فيه سواد ليس بحالك» بل 
يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة : ورقاء. 

قوله: (فأنى ذلك؟) بفتح النون المشددة اسم استفهام» والمعنى: من أين 
أتاها اللون الذي خالفهاء هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر؟ 

قوله: (ثنزعه عرق) المراد بالعرق: الأصل من النسب» تشبيهاً بعرق 
الشجرةء ومعنى . (نزعه) جذبه . 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن التعريض بالقذف ليس قذفاً. 
وهذا هو قول الجمهور. 

© الوجه الرابع: فى الحديث دليل على الاحتياط فى باب الأنساب» 
خالف لونه لونهماء ولهذا حكم النبي كَلَِةٍ بأن الولد للفراش» ولم يجعل 
مخالفة اللون دلالة يجب الحكم بها؟؛ لآنه يَلِيةِ ضرب له المثل باختلااف 
الألوان في الإبل ولقاحها واحد. 
ولده بمجرد كونه مخالفاً له في اللون» وقد حكى ابن رشد والقرطبي الإجماع 
على .ذلك" وتعقيينهما البعافظ ابن عحيكر بأن القلافه فى للف تابي عدد 


)1١(‏ «(ا لمفهم) (5//ا”). 


باب اللعان س0 

____سسببب+-+؟+©+ب؟)ب)يسسسسسسسسسسييييييييييييييييييييييييييييييييييييححححييييي ‏ 0 إلا 
الشافعية» وهو أنه إن لم ينضم إلى مخالفة اللون قرينة الزنا حرم النفي» وإن 
انضمت أو كان متهمها برجل فأتت بولد على لونه ففيه وجهانء» وقالت 
الحنابلة: يجوز النفي مع القرقة واليقلاف عين عديي" 7 وعلى هذا لو 
حمل الإجماع على عدم القرينة» والخلاف إذا وجدت القرينة فالظاهر أنه لا 


و 
5 سس 
يف 


ماعو 


51 


بعر را. 


0 الوجه السادس: في الحديث دليل على حسن تعليم النبي َل وكيف 
كان يخاطب الناس بما يعرفون وما يفهمون» حيث ضرب هذا المثل لهذا 
السائل الذي فهم المراد منه وأدرك المقصود؛ لأنه قد خفي عليه هذا الأمر في 
الآدميين» فشبهه النبي يَكِةِ بما يعرفه ويألفه ولا ينكره. 

0 الوجه السابع: هذا الحديث من أدلة القياس في الشرع وصحة 
الاعتبار بالنظيرء فقد قاس النبي كه نسل بني آدم على نتاج الإبل» والعلة: 
نزع العرق القديم المؤثر في لون البشرة» والحكم: الثبوت والإلحاق مع 
اخخالافه» لون البشدة*. 

يا سنن 1 امير بر فاك اللستراطط أن تكرت العدة رعيف سنايييا 
للحكمء وإلغاء الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم؛ لآن الرسول عَلَِةٍ ألغى 
اختلاف لون الولد عن أبيه؛ لعدم تأثيره في الحكم” ''. والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «المغني») (١١/55١غ». ١509‏ ١1١)»ء‏ (طرح التثريب» (1/ »)١١١‏ «فتح الباري» 
(555/9). 


(0) «القياس فى القرآن والسنة»؛ ص(١78).‏ 
00 ابدائع الفؤاتد) ,)١861"84757(‏ 


عا كتاب الطلاق 
ا | حيحص 





باب العدّة والاخداد [والاشتئراء وخير ذليك77) 
أ لس وآ 9 سبراء و حير 


العدة لغة: مأخوذة من عَذَّ المال أو الأيام» أو غيرهماء عداً: إذا 
أحصى آحادهاء والكمية المعدودة عدد وعدة» قال تعالى: ##إنَّ عِذدَهَ 
لشّهُور » [التوبة: 77]» وإذا أضيفت العدة إلى المرأة كان المراد أيام أقرائها؛ 
لأنها كمية تُعَذّ وتحصى . 

والعدة شرعاً: تربص المرأة المحدود شرعاً عن التزويج بعد فراق زوجها . 

والعدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: 
#وَالْمطلْقنت يريج بِأَنمْسهن َكَمَدَ ووو [البقرة: 8؟1] وقوله تعالى: #والتى 


ملعو م كروي در مر هجو 


يِسْنَّ من أَلْمْحِضٍ ين نايك إن ابد هَهِدَمْهْنَ تَلئَدُ أَظَهُْرِ» [الطلاق: ؛] وقوله 
سا ا يي اي ل لي له تر قر 
[البقرة: 55؟]. 

زمرك السنة الحاديك. الباب»:. 

وقد أجمعت الأمة على إيجاب العدة في الجملة على المرأة التي فارقها 
زوجهاء وإن كانوا يختلفون في بعض أفراد من تجب عليه . 

والحكمة من مشروعيتها : 

١‏ تعرّف براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. 

. إمهال الزوج مدة يتمكن فيها من مراجعة مطلقته بعد أن يتروى في أمرها‎ - ١ 


" - تعظيم شأن عقد الزواج» وأنه ليس كالعقود التي تنتهي آثارها بمجرد 
1 61 0 


)١(‏ زيادة من طبعة الفقى وطبعة طارق بن عوض الله. 
(6) انظر: «الفرقة بين الزوجين» ص(87١)»‏ «آثار عقد الزواج» ص(١77).‏ 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] | حمكك 

وهذا رأي الجمهورء ويرى آخرون» ومنهم ابن حزم أن العدة من الأمور 
التعبدية التي يعمل بهاء ولا تلتمس لها حكمة؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم 
لاكتفي فيها بحيضة. 

وقد رد هذا ابن القيم» وبين أن العِدَّدَ ليست من العبادات المحضة» بل فيها 
من المصالح من رعاية حق الزوجين والولد والنكاح» ما هو واضح لمن تأمله''' . 

والإحداد لغة: المنع» ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الداخل» والمرأة 
حاد؛ لآن الإحداد يمنعها من كثير مما كان مباحا قبله» قال في «القاموس»: 
ادر لا ركه انر 

وشرعا : أن تحعننب المرأة المفو فى غبها اند العدة كل ها يدعو الى 
نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من منزلها لغير حاجة. 

والحكمة منه : 

. التعبد لله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله وَل‎ ١ 

١‏ إظهار حق الزوج على زوجته» والتأسف على ما فاتها من حق 
العشرة» وادامة الصحة إلى وفثف الموث. 

" - فوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويحفظها ويرعى 
ممالس. 

؛ - سَدَّ ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلعهم إليها”". 

والاستبراء لغة: طلب البراءة. وشرعاً: تربصٌ يقصد منه العلم ببراءة 
الرحم. والغالب أنه في الإماء؛ لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير 
تكرار ول" غلةه بخلاف. الحرة» فلذ يك من الك 5 


.)150 /0( «زاد المعاد)‎ ».)5557/١١( «المحلى)‎ )١( 

الا الا 

() انظر: (إعلام الموقعين») »)١58- ١557/5(‏ «فتح الباري» (778/5). (171//9). 
(4) انظر: «المطلع» ص (2"59. «فقه الدليل» (5/ .)0٠١‏ 


١‏ 77 0 كتاب الطلاق 
ا اا تسيب 


وكفك فك ةك 
01 عدة الحامل المتوقئ عنها 2 


د 0 عن ايسور ل الحرفة راسكنا -5 
7 ع 08 تراه سن سم 2 ه 8 2ه م مه 
نفسّت بعد وفاةٍ 5 بلَيَالِء فَجَاءَتٍ النبى كَل فَاسَتَادَنَتَهُ أَنْ تنكح. 5 
زه 000 5 0 27 7 .ك2 ٠‏ 7 
لَهَاء فتكحَث. رَوَاهُ البَخَارئٌ . وَأَصّلَه فى الصَّحِيحَين. 
وَفِي لَفْظٍ : أَنَهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا بأَرْبِعِينَ لَيْلَةَ. 
٠‏ 0 وه ع 1 9 مر رءٌٍ 2ه 227 
وَفي لفظٍ لمسلم. قال الزهري: ولا أرَى بأسا أن تزوجَ وَهيَ في 


5 
4*« 


دَمهَاء غَيْرَ أنه لا ا ل 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في نعخر يدحا : 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «لوَوْكَتُ الْحَمَالٍ جهن 


ذه سه حم مر سح أ حور 


من لمن 4" 0 الله عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن 


ا 


ان 


والتحديثة اصالة عند البخاري ,)57١8(‏ ومسلم )١580(‏ من حديث أم 
سلمة زوج النبى عل أن امرأة من أسلم يقال لهنا: سمغة كانت تحت زوحهاء 
فتوفى عنها وهى حبلىء فخطبها أبو السنابل بن بعككء. فأبت أن تنكحه. 
فقال''': والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريباً من 
عشر ليال» ثم جاءت النبى كلد فقال : «انكحي) هذا لفظ البخاري . 

وروى البخاري أيضاً (4409) عنها ونا أنها قالت: قتل زوج سبيعة 


() راجع «فتح الباري» (4/ ؟517/7). 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ظ 0 


زوزق - أبكسا ب البيغارى (4)8714 بومسلم (585١):من‏ .طريق ابن 
شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبيه أنه كتب 
إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي كَلِةِ؟ فقالت: أفتاني إذا 

هلا لفظ البخاري, وعند مسلم بنحوه . وفيه : قال ل شهاب : فا" أرى 
بأساً أن تتروج. . . 

قوله: (أن سُبيعة) بضم السين وفتح الباء الموحدة» تصغير سَبْعَةَه وهي 
اللبوة أ التي الابيد""4 وهى سميعة يدف الحارت الاندلبية» لها صحية 
ورواية» وذكرها ابن سعد في المهاجرات,. قال ابن عبد البر: (روى عنها 
فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا)”". 

قوله: (نفست) بضم النون وكسر الفاء على المشهور؛ أي: ولدت. وفي 
لغة: بفتحهماء قاله النووي» وقال الهروي: إذا حاضت فالفتح لا غيره ". 
تحت سعد بن خولة)» مات في حجة الوداع» وقال الطبري: إنه مات سنة 

1 ا 27 
سمخ » قال العيني عن الاول: (وهو الصحيح) 1 

وقل تقدم في حليت أم ساد (قتل روج 5 سسعة)» قال الحافظ: (كذا 
هناء» 5 غير هله الرواية 5 فا يقح وهو المي وقال 5 موضع آخر : 


)00 «الإعلام) ذيبن الملقن. 11/0 
00( (الاستيعاب» ان «الإصابة» .)595/11١(‏ 
6 «الغريبين) :)١81/١7/5(‏ «مشارق الآنوار) (20؛» (شرح النووي على صحيح 


مسلم) عونة”' 


(:) «الإصابة» (59/5١)ء»‏ «عمدة القارئ» (/ا١/١9).‏ 
00( افتح الباري) 0// ة 56 ): 


006000000000000 
(إن كانت محفوظة ترجحت؛ لأنها لا تنافي مات أو توفي» وإن لم يكن في 
نفس الأمر قتل فهي رواية شاذة)""' . 

قوله: (يليال) هكذا أبهمت المدة» ولعل ذلك لتعدد الروايات”''. 
وتعذر الجمع لاتحاد القصةء ولا يترتب على ذكرها فائدة؛ لأن المقصود أن 
تضع قبل أربعة أشهر وعشر. 

قوله: (فاستأذنته) المراد به الاستفتاء» بدليل الرواية الأخرى: (فأتيت 
النبي كَلَِةِ فسألته عن ذلك. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي) . 

قوله: (قال الزهري) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري» الفقيه المدني» نزيل الشامء مشهور بالإمامة والجلالة» كان ثقة 
حافظاًء وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس» وهو أحد كبار 
صغار التابعين؛ لأنه رأى ولقي عدداً قلبلاً من الصحابة لا يزيدون عن عشرة» 
وأهمهم أنس بن مالك وء: فقد روى عنه الزهري ما يقرب من خمسين 
عنطان اراك امن سي على اع ل نا وات روات به عانة ار لوت ار 
أربع وعشرين» استشهد به مسلم في أحاديث قليلة» ومنها حديث الباب”" . 

قوله: (في دمها) أي: دم نفاسها . 

قوله: (غير أنه) هذا ضمير الشأن؛ أي: إن الحال والشأن أن زوجها 


لا يقربها. 
قوله: (لا يقريها) أي: لا يجامعهاء أما العقد عليها فجائزء وكذا 
الدخول. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب العدة على المتوفى عنها 
زوجها؛ لأنها لم تستأذن النبي كَل إلا بعد أن وضعتء فدل على أنها قبل 
الوضع في عدة. 


01١‏ ١(فتح‏ الباري) 2/90 (0) انظر: (الإعلام) (// ”ى"). 
(5) اتهليب التهذيي)» (967/9) , 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ظ 7 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها وضع 
الحمل ولو لم يمض عليها أربعة أشهر وعشرهء لقوله: (بليال)» وفي رواية: 
(بأربعين ليلة»)» وللحديث روايات أخرى» وكلها تفيد أنها وضعت قبل تمامها 
أربعة أشهر وعشراً . 

0 الوجه الخامس: عموم الحديث يشمل وَصْعٌ ما فيه خلق إنسان ولو لم 
نكم ثاماء وأما ما لا يتحقق فيه ذلك فلا تخرج بوضعه من العدة؛ لآن العدة 
بالحمل التام المتخلق؛ لأن هذا هو الغالب» ووضع العلقة والمضغة نادر. 
ولا ينبغي حمل الحكم على النادر”''» لكن للمخالف أن يقول: إذا كان 
المقصود هو العلم ببراءة الرحم حصل ذلك بوضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو 
لم يكن تامأ . 


2 الوجه السادس: الجدية وليل على اله يباح لمن وضعت ان تزروج 
ويعقد عليها ولو لم تطهر من نفاسها؛ لقولها: ( حير وضصعت حملي). ولما 
قاله الزهري» وقد نسبه الحافظ إلى الجمهورء وقال: (وهو ظاهر القرآن فى 


2 ٍ 


قوله تعالى: ##أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ * [الطلاق: 004" , 


0 الوجه السابع: أخذ جمهور العلماء بهذا الحديث مع عموم قوله 


الل 


تعالبى: # ولت لْكَمَالٍ لي أن يضعن له # [الطلاق: 5] وقالوا: علة 
الحامل المتوفى عنها وضع الحمل” '» واعتبروا هذه الآية مخصصة لآية 
لساري يه ايه ل ل ليو اه أب بير 

[البقرة: 75؟] لأنها عامة تتناول المتوفى عنها الحامل وغير الحامل» وهذا 
التخصيص دل عليه حديث سبيعة هذاء وعليه فتكون أآية البقرة خاصة بالمتوفى 


.)5117/54( (إحكام الأحكام)‎ ,)757/١١( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 
«فتح الباري» (9/ هلاة).‎ 00 
.)045/5( «زاد المعاد)‎ »)١55 /78( انظر: «تفسير الطبري»‎ )90( 


عنها غير الحامل» وتكون آية سورة الطلاق في الحامل» سواء أكانت متوفى 
عنها أم غيرهاء وبهذا الجمع يزول التعارض الظاهر بين عموم آية البقرة 
وخصوص آية سورة الطلاق» ويؤيد ذلك قول ابن مسعود نه : (أتجعلون 
علبهنا التغلبظئ ول تجحعلون عليها الرخصة؟ نزلته سورة العماء النضرق. بعد 
الطولي ؟ رن الخال ار ل تن 1 اا يعنى بذك أن السورة 
القصرق وهي سورة الطلاق مخصصة لآية البقرة؛ لأنها أخرجت منها بعض 
أفرادها . 


على أنه قد نوزع في عموم آية البقرة؛ لأن قوله تعالى: #أأَرْوجَاك جمع 
منكرء والجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم على رأي جماعة من 

ويرى آخرون أن المتوفى عنها الحامل تعتد أطول الأجلين بالأشهر أو 
بوضع الحمل». فإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر اعتلت: يه وإق وضعت 
قبل هذه المدة اعتدت بالأشهر. ولعل سبب الخلاف تعارض عموم آية البقرة 
مع آية سورة الطلاق» فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من 
وجه. ولعل هذا التعارض قو السيية لاختبيار مخ اختار أقصى الأجلين. 
وذلك ليحصل العمل بكلتا الآيتين» والخروخ من العهدة بيقين» بخلاف ما إذا 
عمل بإحداهما. 

قال القرطبي: (الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا 
انار عسين 6 لول ها لخكر عليه هع حديف سييد: .)اه ونال اين قثير: (هذا 


ماخد يد ومسلك توى + لزلا ها عت يه السنة فى حديت سيعاء 7 


مسلم بن صبيح »ء قال: كان عليٌ يقول 25-57 


.)758٠١/١( (؟) انظر: «أضواء البيان»‎ .)54٠١( رواه البخاري (؟5819).‎ )١( 


(40 (الفسير ‏ التوطي 0113101 الفسير اين كتير ا 115/10). 
8 سخ شعي عن متصوين) 187719 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ابلك 
بللللللللللللللللللللللللحخحخخجاإ|<|<*©(ا0)/للللتتتتيييبا ‏ ال 0 

وبه قال ابن عا ات (فبييب كي لكر الجاع ره 
عندع فإن أضيحاية< عطاء وعكرعة وجاير بق زيك قالوا كنول جما" 

والقول الأول هو الراجح» فإن حديث سبيعة نص في الحكمء مبين أن 
الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة» أضف إلى ذلك أن 
المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما ممن تحيض.» وهذا يحصل 
بالوضعء فأي فائدة في الأشهر عند من يقول: تعتد أطول الأجلين؟! ثم إن ما 
جاء فى قصة سبيعة هو آخر الأمرء فإنه بعد حجة الوداع؛ لما تقدم من أن 
وفاة زوجها كان في هذه الحجة. والله تعالى أعلم . 


. )557/١١( انظر: «فتح الباري» (8/ 2)507 ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 
175. 77/15 انظرة «التمهيد)‎ ١0 


ا 
١‏ عدة الأمة إذا عَتَعَتَ واختارت نفسها !| 


ا 7 - ١‏ 0 > ل 0 07 1-75 

هه ف © اجو 4 4 
مرت بريره ن تعتد بثللاث حخيص . 
عو 


: عَنْ عَايْشَةَ ركنا قَالَتْ‎ 9 111١ 


رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُء وَروَائَهُ ثْقَاتَ 
لا الكلام عليه من وجطين: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطلاق»» باب «خيار الأمة إذا أعتقت) 
قال :)5١1/(‏ قال: حدثنا علي بن محمدء ثنا وكيع. عن سفيانء عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة وِقتاء قالت: ... فذكرته. 
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة» قال 
عنه البوصيري: (هذا إسناد صحيح» ورجاله موثقون''» وقال الحافظ ابن 
حجر: (الحديث على شرط الشيخين» بل هو في أعلى درجات الصحة)”" . 
د أعل هذا الحديث, كما ذكر الحافظ. ومن قبله ابن عبد الهادي” '"', 
وذلك لتفرد شيخ ابن ماجه على بن محمد الطنافسي به عن وكيع. وهو وإن 
كان ثقة فقد روى قصة بريرة عن وكيع جماعة من الثقات ‏ كما عند البخاري 
وغيره ‏ ولم يذكروا هذه اللفظة. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام 
جبل ‏ عن الثوري - كما عند الترمذي ‏ ولم يذكر هذه اللفظة» وكذا من تابع 
منصوراً كالحكم والأعمش لم يذكروهاء هذا من جهة الإسناد»ء أما من جهة 
المتن فإن مذهب عائشة وِنا أن الأقراء في قوله تعالى: #وَلْطَلَتُ ريصت 


.)5٠00 /9( «مصباح الزجاجة» (178/5). (6) «فتح الباري»‎ )١( 
.)197/5( «المحرر)‎ )9( 


باب العِدَّةٍ والإخداد [والاشتِدَّاء وغير ذلك] | 0 
ا 2 ا- 


03 ا ورج 


بأَنفسهنَ تَلََهَ هروَء# [البقرة: 8؟؟] هي الأطهارء كما سيأتي» وليست الحِيّض» 
فلو كان عندها علم من النبي كَلِِةٍ بذلك لما قالت الأقراء هي الحِيّض . ثم إن 
النبي كله أمر المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم في «الخلع» ومن عتقت 
فهي أولى؛ لأن الحِيّضّ الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة؛ ليطول زمن 
الرجعة» واختيار العتيقة نفسها ليس طلاقاً» فكان القياس أن تعتد بحيضة» وقد 
نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحديث معلول» وتبعه تلميذه ابن القيم 
فقال: (إنه يبعد أن تكون الثلاثُ حِيّض محفوظة6''» وقد روى ابن أبي شيبة 
)١5١75(‏ عن فص بن حياتة عن هشام: عن الحسن أن النبي كَكَِهِ أمر بريرة 
أن تعتد عدة الحرة. ورواه إسحاق بن راهويه في الفسنل ا 11070 ان والبيهقي 
)50١/0(‏ عن عائشة ونا مرفوعاً بسند ضعيف . 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الأمة إذا عتقت تحت 
العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة الحرة ثلاث حيض؛ لأنها بانت من 
زوجها وهي حرة. وهذا قول الجمهور. واختاره ابن حزم" 

والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة» وهو اختيار ابن تيمية» ونصره ابن القيم» 
ولعل هذا مبني على أن اختيارها نفسها بعد عتقها فسخ» وليس بطلاق؛ لأنها فرقة 
من قبل الزوجة» فكانت فسخاًء قال ابن تيمية: (والقرآن ليس فيه إيجاب العدة 
نلاثة قروء إلا على المطلقاف» لآ على هد قارقها زوجها يقير طلاق. .0 

وقال ابن القيم: (المعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة 
أشبه» إذ المقصود براءة رحمهاء فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية 
غير صحيح؛ لأنها ليست مطلقة» ولو كانت مطلقة لثبتت لزوجها عليها 
الرجعة)” '. والله تعالى أعلم. 


() «الفتاوى» »)١١١/75(‏ «تهذيب مختصر السنئن») .)١51//5(‏ 
(5) «المحلى)») .)5505/١١(‏ 


(9) «الفتاوى)» (”7”7/ .)385٠١‏ 
() «تهذيب مختصر الستن» .)١51//7(‏ 


ل 
| حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسمكنى !| 


: 2 2ه كر ودة فى هه 7 1 
5/5 عن الشعبئ عن فاطِمّة بنتِ فيس ْنا عن النبئ َيل (فى 
م6 مسن ندشسداهس# 0 م 5 - 0 1 0 1 
المطلقةٍ ثلاثا): «ليْسَ لها سكتى ولا نفقة), رَوَاه مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الهمداني الكوفي» نسبة إلى 
شعْبٍ - بفتح الشين» بطن من همدان - تابعي جليل القدرء فقيه كبير»ء يضرب 
الجهة ا بحفظه. روى عن عدد من الصحابة 2 وفدل روى البخاري في 
اتارييخه) أنه قال: (أدركت حمس مائة من أصبحانيه النبى )"5+ امتضاء 
عمر بن عبد العزيز ككُلَنْهُء وأثنى عليه سلف هذه الأمة» قال ابن عبيئة: (علماء 
الناس ثلا ئة : 9 عباس 5 زمانه. والشعبى 58 زمانه. والثوري 5 زمانه). 
ولد سنة تسع عشرةء ومات في الكوفة فجأة سنة ثلاث ومائة كأ" . 

أما فاطمة بنت قيس فقد سبقت ترجمتها فى باب «الكفاءة والخيار» من 
كتاب «(النكاح») عند الحديث .)٠١١5(‏ 

9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقدأخرجه مسلم في كتاب «الطلاق». باب «المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) 
(910:1) هن طريق سيان عرن سلمة ين كهيل » عن الشعبى + عن قاطمة . ذا: 

والحديث: له طرق أخرى» .والقاكل مفعددة سيختصير ومطولكه» لك العدلدت 
الروايات في ذكر السكنى» ففي الرواية التي ذكرها مسلم أولاً (لا نفقة لكِ) 


.)595/5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .)3١6 /9"( «التاريخ الأوسط»‎ )١( 


باب العِدَّةٍ والإخداد [والاشتِدَّاء وغير ذلك] الومعثر 
ل 2ت 1017ل 7 
وليس فيها نفي السكنى» وفي الرؤايات الأخرق ١لا‏ نفقة لك ولا سكتى) . 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن المطلقة البائن» وهي 
ات ا وهذا قول 
على وابن عباس وجابر وي» ومن التابعين عطاء وطاوس والحسن ؛ وهو مذهب 
الإمام أحمدء وبه قال ابن حزم وإسحاق وأبو ثور وغيرهم'''» ورجحه ابن 
قار ل سرد القيه 7" ا سن 

والقول الثاني: أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر وابن مسعود وَدُياء 
وسفيان الثوري كْرَنْةُ» وهو مذهب الحنفية””'» واستدلوا بقوله تعالى: لا 
رم . من متهن ولا عَخْيْضنَ اله أن يتين بسحِمّةَ مِيئنَةِ 4 [الطلاق: ١]ء‏ 
فالنهي عن إخراجهن يدل على وجوب السكنى مع النفقة: ويؤيده قوله تعالى : 
# أمكنوه من حَيْتُ سَكّثر # [الطلاق: 5] فهذا أمر بالسكنى» وأما النفقة فلأنها 
محبوسة بسبب الزوج من أجل العدة» فتكون نفقتها عليه" . 

وقد قال عمر نه : (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري 
لحلها حقلت او تسبية» لها السكفى والعففةه قال الله كق: 2ل 
رِجْوَهُنَ4)”". قالوا: فهذا عمر ذه يخبر أن سنة رسول الله كلهِ أن لها 
النفقة؛ لأنه قال: (سنة نبينا) وهذا له حكم الرفع» ويدل على أنه حفظ شيئا 
من البينة يخالف» قو قاطية. 

والقول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة». وهذا قول المالكية 
والشافعية» ورواية عن أحمدء ونسبه الباجي ومن بعده الحافظ ابن حجر إلى 


.)5١09”- 5٠037/١١( «المغنى)‎ »)١57/١4( «تفسير القرطبى)‎ 2)587/١١( «المحلى)‎ )1١( 

9 (التمهيد) :)١1851١/١5(‏ 1 (9) «زاد المعاد») 1 ا ى 55# 

(:) «نيل الآوطار» (5/ .)515٠0‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (758/0)» (بدائع الصنائع» .)5١9/9(‏ 

0 «المغتي) (557/11). 

(0) رواه د )١58(‏ (45) من طريق أبي أحمد الزبيري» حدثنا غمار بن رزيق» عن 
أبي إسحاقء قال: كنت مع الأسود بن يزيد.. الحديث. 


| 7 كتاب الطلاق 
الل 001 و اسان و الو و امدديرا على رجرب السقي ره 
الى «أتكنوش بن حك مَك قالوا: فأمر الله بإسكانها بي اليه عدت 
لك» ؛ وهو ما جاء في أقوى الروايات» وبقوله: (ر ك3 أل عل ليا علب 
عق يعن مار ك4 [الطلاق: 5] الوا الآية أنهنٍ إن ّ يكن متسر لا 
فدل على أن غيرها لا نفقة لهاء ااا 
بإسناد مسلم: فأتت النبي كَكِِةٍ فقال: «٠لا‏ نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» '". 

وقد أجاب من لم يستدل بحديث فاطمة وهم الحنفية ومن وافقهم عنه 
بعدة أجوبة» اعرمها: 

١‏ - أن حديثها معارض للقرآن» حيث دل حديثها على أن البائن لا نفقة 
لها ولا سكنىء والقرآن دل على أن لها ذلك» كما تقدم. 

؟ ‏ أن حديثها معارض لرواية عمر وليه . 

ولد قول امرأةق زحي عرضة للخطأ والنسيان. 


وبهذا ب” 000 سبب الخلااف في هله الا 0 الفاظط الحديث» 
والخلاف في تأويل 0 تعالى : ل رن ته '*' وقوله تعالى : 


#أسَكنوهن مِنْ حَيْتُ سَكتر» [الطلاق: 5]. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قوله تعالى: ##لا 
حجْوَهُنَ. . . * فليس هو في البائن» وإنما هو في المطلقة الرجعية» بدلالة 
السياق وهو قوله تعالى: لا سَدْرى لَمَنَّ أَلَّهَ محَديِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا» [الطلاق: ]١‏ 
والآمر الذي يرجى إحداثه هو المراجعة في العدة» وهذا غير وارد في البائن» 
ويؤيد ذلك رواية النسائي: (إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه 


/:( «المفهم)‎ ,)5١18/9( «(التحقيق)‎ »)٠١١/5( «المنتقى)‎ »)٠١8/5( «المدونة»‎ )١( 
.)١371١7/94( «الإنصاف»‎ »)58٠١ /9( «نهاية المحتاج» (5/ /ا؟), افتح الباري)‎ )2 


(0) «الإشراف» (5/ 550). 13 «الستره) 50 ؟): 
(5) انظر: «بداية المجتهد) 2,)١78/59(‏ «المفهم) 5 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ١‏ "ل 
ال ضجعة)”": وأما قوله تحال + 12 امكرة #4 فالظطاى أن الاستدلا ل به هستف ؛ 
لكر ومن حر اسيم 

لأن هذا نص عام في كل مطلقة» والضمير فيه يرجع إلى ما قبله» وليس هو 
مختصاً بالرجعية؟ لآن الرجعية لأ يقال فى حقها: أسكنها حيث سكتت» بل 
يقال : لد خرجها من بيتهاء كما فى أول الجا 

وأما قول عمر: (وسنة نبينا) فإن هذا وإن رواه مسلم في ١‏ صحيحه)» فقد طعن 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها؟ قال: نعم» فذكر له قول عمر ونه : (لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا) فقال: كتابٌ ربنا أيّ شىء هو؟ قال الرجل : #8 أسَكنوهنَ4» قال : 
هذا لمن يملك الرجعة؛ قلت: يصح هذا عن عمر قال: لا ". 

وقال الدارة قطني : الول لحييك هذه اللفظة التي دكرنت افية محفوظة. 2 
قوله: (وسنة نبينا ) ؛ أن جماعة م الكقايت رووه عن الدفون.: عن إبراهيمء 
عن الاسوةه أن عمر :قال" لا تحية فى ديتنا قول امرأة. ولم يقولوا فيه : وسنة 
0 وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبى أحمد الزبيري اتيت منة »6 
عن عمار بن رزيق» عن أبي إسحاق. فق الاسود؛ عن عمر لم يقل فيه: 
ونه يدك وهر الصر ا 

وأما اعتراضاتهم على حديث فاطمة فقد أجاب عنها القائلون به بما يلي : 

: قولهم: إن حديثها مخالف للقرآن» عنه جوابان‎ ١ 

الأول: بالمنع؛ لأن الآية المذكورة خاصة بالرجعية» كما تقدم» وقد 
حكاه الطبري فى «تفسيره» عن جماعة من السلفب”* 7 : 

الغاقفى: سيلمتا أن الآية عامة فى البائن والرصعية» فيكون الحدية 
لحمو يي عيض ا الشراك والح اراسي ديك فامية لير 


(45 (الست 1ه وانظر: «فتح البارفق 1 507 ار )ء 

(0؟) انظر: «الفرقة بين الزوجين» ص(١١5)»‏ «الشرح الممتع» (519/17). 

(9) (المسائا, ا ض(845١).‏ 

(:) «العلل» .)5١/5(‏ «العلل» لابن أبي حاتم »)١711(‏ «فتح الباري» .)58١/9(‏ 
(1)8 ١تفسير‏ الطيرئ) (85//5): 


برك للقران كما قال غعمرة (لا تفرك كباب وبنا) لآن كثايه رين خاضص 
بالرجعية. فهي التي لها النفقة والسكنى . 

وأما قولهم: إن حديثها معارض برواية عمر فيجاب عنه بما يلي : 

شد وو اا وين 

الخالى : أن عمر ‏ وَيْهِ خالفه جماعة من الصحابة» كعلي وابن غباس وهر 
الاك والسية معرية اراك ل يقترن يضاف 
لقول رسول الله كَِةِ؛ لأنه حجة على عمر وعلى غيره» فهذا القول ليس عليه 
دليل من القرآن؛ لأنه إن كان المقصود إثبات السكنى فالآية فى الرجعية» وهو 
لحي سس داهس نر هر الماك ْ 

الجواب الثالث: أن من له إلمام بسنة رسول الله َه يقطع ويجزم بآن 
عمر َه لم يكن عنده سنة عن رسول الله كلِِ أن للمطلقة ثلاثاً السكنى 
والنفقة» ولو كان عنده شيء من ذلك لبينه ونشره للآمة. 

وأما قولهم: إنه قول امرأة وهي عرضة للخطأً والنسيان» فهذا مطعن 
باطل بإجماع المسلمين؛ لأمور ثلاثة : 

١‏ أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبراً لكونه عن امرأة» وكم من 
سنة تلقتها الآمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة؟ وقد أخذ العلماء بحديث 
فريعة بنت مالك - الآتي - في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجهاء ولا مقارنة 
ناب يتايس ردي ود و نك ل الح رانس جاده ل لكر 

١‏ - أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد الخبر بمجرد تجويز النسيان 
اما لآن النسيان لا يسلم منه أحد. 

د أذ فاطمة بنت. نيس من المشهورات: بالحنظة فقك سمعة معدي 
ل الله كَيِيْةِ يخطبي به مرة واحدةء فوعته مع أنه حديث طويل.» 
فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذاء وتنسى مر متعلنا بهذا وهو وجري الننا 
والسكنى لها على زوجها"''؟! والله تعالى أعلم. 


.)١19٠ /5( انظر: «زاد المعاد) (0787/60)» «مختصر تهذيب السنن)‎ )١( 


باب العِدَّةٍ والإخداد [والاشتِدَّاء وغير ذلك] | 8 


كفك كفك 
| ما تجتنبه المرأة الحاد !| 


هن - 


2/١‏ 2 عَنْ أمْ عَطِية كينا أنَّ رَسُّو لله كل قَالَ: «لا تحِد امرّأة 
عَلَى مَيّتِ فَوْقَ نلاث. إلا عَلَى رَوْجٍ 7 أشي وَعَشْراً ولا تبن نَوْبا 
ترقا إلا ثوب عَضصْبء وَلا تكتجلء وَلَا نَمَسسٌ طِيباً. إلا إِذَا طَهرّث 
بْدَةَ مِنْ قَسْطٍ أَوْ أَظْمَار) 0 يي سر ملم ؛ وَلأَبي دَاوَدَ وَالنْسَانَيٌ 
مِنَ الريَادَة: «وَلا تَحْتَضِبٌُ'. وَللنْسَائيٌ : «وَلَا تَمْتَشِطً). 

١6‏ - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ وبا قَالْت: جَعَلْتْ عَلَى عَيْنِي صَبرأًء بَعْد 
أن انُوْنَيَ أَبُو تلبت سان روم ارق انر بيك الْوَجْهَ قلا تَجْمَلِيهِ إلا 
اليل وَاتْرَعِيه عِيهِ بِالتَهَارِ وَلَا تَمْتَضِطِي بالطّيبٍ» 0 ِالْحِنَاءٍ فَإِنَهُ خِضات), 


ل : بأَيّ شئ شع أْمْتَغِطٌ ؟ قَال: (بِالسّدْرِ). 0 1 0 وَالنْسَائِنُ ‏ وإستادة 


5221 


حَسنْ . 
56 وَعَنْهَا رِقِينا أنَّ امْرَأةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ الل إِنَّ ابْتَتِي مَاتَ 
عَنْهًا رُوَجَهَاء وَقَدِ اشتَكَتٌ عَبْنْهًا ٠‏ أَفَكَخْلهًا؟ ؟ قَالَ: (لا» . متمق عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أها معليق أم عطية ونا فقد أخرجه البخاري في مواضع من (صحيحه) 
وأولها في كتاب «الحيض». باب «الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض' 
(*)»ء من طريق أيوب» ومسلم في «الطلاق» (978) (757) من طريق 
هشام بن حسانء كلاهما عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية وَيْنَاء وهذا 
لفظ مسلم. والحديث له ألفاظ متعددة» وقد رواه البخاري في مواضع من 


ب" كتاب الطلاق 


كتاب «الطلاق»» ومنها باب «القسط للحاد عند الطهر). 


ورواه أبو داود (؟120؟) من طريق إبراهيم بن طهمانء. عن هشام. 
والنسائي )3١5/5(‏ من طريق عاصمء كلاهما عن حفصة بنت سيرين» عن أم 
عطية, وفيه : ولا تختاضب) . 

ورواه النسائي 0 من طريق خالد بن الحارث» عن هشام بزيادة 
«ولا تمتشط». والظاهر أن ذكر الاختضاب وكذا الامتشاط غير محفوظ . فإن 
الحديث رواه عن هشام بن حسان أكثر من عشرة أنفس ولم يذكروا ذلك». 

013 ع‎ 00 ٠ 

أما حديث أم سلمة ونا الأول فقد رواه أبو داود (2)77205 والنسائي 
1755 528) من طرينل مخرمة بن بكير» عن أبيه قال: سمعت: المغيرة ين 
الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيدء عن أمهاء. أن زوجها توفي 
وكانت تشتكىي غينيها فتكتحل الجّلاء: فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة. 
فسألتها عن كحل الجلاءء فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه» دخل علي 
رسول الله يَللِهِ حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صَبراً. . . الحديث . 

وهذا سند ضعيف» وفي متنه نكارة . 

أما ضعف سنئده فكما يلى : 

١‏ - أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه. روانم كات عدده كيبا ابه 

؟ ‏ المغيرة بن الضحاك مجهول»ء ولم يوثقه إلا 5-59 حبان» ففك ذكرة فى 
(الثقات)20) 

ل 5 


- 7٠١5 /0( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (1/ 55 50)» «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


السك الكبرى) للبيي 578/17 


(5) (/80/ ””ة). 


باب العدّة والإخداد [والاسْتِدَاء وغير ذلك] ظ ص83 
كك 7299259ئئ404ئ9ئ909090زارً0202ب0900000ا0ا868689899909ع 00000000 


57 نكارة متنه فإنه مخالف للحديث الصحيح الذي بعده» فإنه يدل على 
منع الحاد من استعمال الكحل مطلقا . 

والحافظ قد حسن هذا الحديث هناء وضعفه في «التلخيص"''؛ وهو 
الأظهر؛ لما تقدم. 

وأما حديث أم سلمة وِقْينا الثاني فقد رواه البخاري في كتاب «الطلاق», 
باب «تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا) (5777)» ومسلم )١58(‏ من 
طريق حميد بن نافع» عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة... 
وذكرت الحديث وفي آخره: مرتين أو ثلاثاً في كل ذلك يقول: لاء ثم قال 
رسول الله بَهِ: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة على رأس الحول». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (لا تّحد) بضم حرف المضارعة؛ وكسر الحاء المهملة» ماضيه 
أَحَدَّه ويجوز فتح حرف المضارعة وكسر الحاء أو ضمهاء يقال: أَحَدَّتٍ 
المراة على زوهها وخدتث: إذا حرنث. عليه وتركت الزينة» وهى حاذن بخير 
هاء ‏ على الأرجح؛ لأنه وصف للمؤنث كحائض» ويجوز ل 
وقد استعمله البخاري في تراجم بعض الأبواب» كما تقدمء ويقال: امرأة 
مُحِذَّه بضم الميم اسم فاعل من الرياعي . 

وقد تقدم تعريف الإحداد بأنه اجتناب الزنية والخروج من المنزل لغير حاجة . 

قوله: (امرأة) نكرة في سياق النفي أو النهي. فتفيد العموم في كل امرأة 
صغيرة أم كبيرة» مكلفة أم غير مكلفة» مدخولا بها أم غير مدخولٍ بها. 

قوله: (فوق ثلاث) أي: ثلاث ليال بأيامهاء وفوق: ظرف زمان؛ لأنه 
أضيف إلى زمان. 

قوله: (إلا على زوج) إيجاب للنفيء. والجار والمجرور متعلق بالفعل 
(تحد) فالاستثناء مفرغ . 


و 2 


اران كتاب الطلاق 
ايلا سي 

قوله: (أربعة أشهر) بالنصب مفعول لمقدر؛ أي: تحد. 

01 يعي رن الل ا و نر ع اير ايك ويم 
ذَكّرَ العدد مع أن المعدود مذكر؛ لأن المعدود غير مذكور. 00 0 
حذف التاء وذكرهاء وعليه جاء قوله تعالى : © يسَحَفنونَ يس ا إلا عنما 
[طه: ١٠]؛‏ أي: عشرة أيام» بدليل الآية بعدها : جإن بَثثْرَ ل وما [طه: ]٠١5‏ 
ثم إن العرب تطلق الليالي وتريد الليالي بأيامها ؛ لأن الليلة أسبق من اليوم» ومنه 
قوله تعالى: #قَالَ َبَتَك ألا مُكلِمَ ألنامح تلت لِيَالٍ سيا ات 
قوله تعالى : #أقَالَ ءَايَتْكَ ألا نُكَلْرَ لئاس تَلَمََ أَننَاِ إل ري [الخنهراق: 41]: 

وقيل: إن المراد: عشر ليالٍ؛ أخذاً من تذكير لفظ العدد"''. وسيأتى ‏ إن 
شاء الله - الفرق بين القولين. ْ 

قوله: (إلا توب عصب) بفتح العين وإسكان الصادء» مصدر بمعنى اسم 
المفعول. والعصب في اللغة: الفتل والطي وشدة الجمع واللي» قال ابن 
الأثير: (هي برود يمانية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشدء ثم يصبغ وينشرء 
فيبقى موشى» لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ الصبغ)”". 

وإضافة ثوب إلى ما بعده من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: ثوب 
معصوب . 

قوله: (إلا إذا طهرت) بضم الهاء وفتحهاء أي: من الحيض» فيرخص 
لها في استعمال هذا الطيب؛ لإزالة الرائحة الكريهة لا لقصد الطيب. 

قوله: (نَيْدَة) بضم النون وسكون الباء؛ أي: قطعة». وتطلق على الشيء 
اليسيرء وهي مفعول لفعل محذوف؛ أي: أخذت نبذة. 

قوله: (من قَسْطِ) بضم القاف وإسكان السين المهملة» عقار معروف من 
عقاقير الأدوية طيب الريح» تستعمله الحائض بعد غسلها لإزالة الرائحة. 
وليس هو من الطيب” ". 

له: (أو أظفار) هذه رواية مسلم ب (أو)» وهي للتخيير»ء وفي رواية 


(5) انظر : (التفسير السيظ) (1"8:78). (؟) «النهاية» (”/ 550). 
(99) «النهاية» (5/ .)5١‏ 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ظ 0 
للبخاري ومسلم: (من فسط وأظفار) بالواو العاطفةء وحى أوحةه نيا 
نوعان» وعند البخاري فى «الحيض» و«الطلاق»): (من ل 
بالكاف» والإضافة نسبة إلى أظفار مدينة بسواحل اليمن. 

والأظفار: نوع من العطر الأسود مغلف من أصله على هيئة ظفر 
الإنسان» يوضع في البخور"''. والكست بالكاف هو القسط. 

قوله: (ولا تختضب) الخضاب: صبغ الشعر أو الأعضاء بالحناء . 
الرأس» ولعله المراد هنا . 

قوله: (صبرا) بفتح الصاد المهملة وكسر الباءة ويجور إسكانهاء وفل 
تكسر الضاة عصارة شجر الصبرء يجعل على أطراف العية للتداوي» ولو 

قوله: (يعد أن توفي أبو سلمة) وهو عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومى, مشهور بكنيته » من السا يقير إلى الإسلام. وكان 56 للنبى عي من 
الرضاعة». مات سنة أربع من الهجرة ينه وقد تقدم ذكره في سادس أحاديث 
كتاب «الجنائز) . 

قوله: (يَشِبٌ الوجه) بفتح حرف المضارعة بعده شين معجمة مكسورة 

قوله: (يالسدر) بكسر السين المهملة وسكون الدال: شجرة النبق» 
واحدته سدرة. له أفواق صغيرة تطحن»ء ثم يوضع بالماء ويغسل به . 

قوله: (وقد اشتكت عينها) بالرفع على أنها فاعل» وتكون العين هي 
المتتكية: واقتصر عليه الم ورححه ابو ل ونا لتيب على أنها 
باب فتح . 


.)١6/ /”9( «صحيح البخاري» (0751). (؟) «النهاية»‎ )١( 
.)588/9( «فتح الباري»‎ ):( .)0575١1( «شرح صحيح مسلم)‎ )( 


١‏ 0 كتاب الطلاق 
الميت كالأب والأخ والابن والعمء وأن مدة ذلك ثلاثة أيام فما دون» تفريجا 
عن التسين 6 ومراعاة للطبيعة البشرية» فإن مات في بقية يوم او مقية ليلة: | أشيت 
تلك البقية» وعدت ذلك مو الليلة السعفياة””, 

وهذا الإحداد ليس بواجب. للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع 
لم يحل لها منعه في تلك الحالة"'' . 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على تحريم الإحداد على الميت فوق 
ثلاث غير زوجهاء لا فرق في ذلك بين الأب وغيره؛ لأن الحديث سيق 
مسناق االحصر. 

وفد روى البخاري بسئده عن محمل بن سيرين» قال * توفي امن لأم 
عطية وَوْينا فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بهء وقالت: نهينا أن 

أما ما ورد فى «المراسيل») لأبى ذاوة عن. مرو ين شبعيب ان 
رسول الله عي رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام. وعلى سواه ثلاثهة 
1ض .» ' ش 
ايام '» فالجواب عنه من وجهين : 
التابعين فهو من صغارهمء فلا يقف في معارضة الأحاديث الصحيحة» ولو 
عطيلاء فكوة اسيدة غاص با 


(41 الفسين القرط 5:1 1/85 ): 

(0) «فتح الباري» ل" «اشرح الزرقاني» (9/ 577). 

(9) «صحيح البخاري» (1/4؟١).‏ وانظر: «فتح الباري» )١57/7(‏ فقد ذكر أن الباء سببية. 
(:) «المراسيل» رقم (799). وانظر: «تحفة الأشراف» (7"15/17). 

(5) «فتح الباري» (585/94). 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ا 
ج-_- ‏ |1ا111 #4 لمكا 0 

0 الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم قديماً وحديثاً من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها 
زوجهاء ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري والشعبي» وهذه المخالفة لا 
تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماعء والظاهر أنه لم 
يبلغهما الحديث؛» ولعلهما استدلا بحديث أسماء الآتي. على أن بعض العلماء 
قد ضعف ما نسب إلى الحسنء قال العينيى: (لا يصح هذا عن الحسن.ء قاله 
ابن العربي)17* . 

وقد استدل بعض العلماء على وجوب الإحداد من القرآن بقوله تعالى : 


صد 


آ هته أ أ سر 1ص و 2 


رصا سس اح ل ىءه عادو مه 2 رك 1 سا 0 2 حو لس 
#وَالَذِنَ يتوفون منكم ويذرون ازواجا د يصن يأنفْسهن أزبعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهر: 


هه 


قلا جتاح عَلَنَكْمْ فيمَا فَعَلَنَ ف أَنمسهنّ بِالْمَعرُوف * [البقرة: ؟] ووجه الدلالة: أن الله 
تعالى نفى الجناح عن المتوفى عنها زوجها إذا انتقضت عدتها في فعل المعروف 
من الزينة والطيب» والتعرض للخطاب بناءً على ما رواه ابن عباس 485”'"'» فدل 
على أن الجناح لازم لها قبل ذلك» وإلا فما الفائدة من قوله تعالى : #أفَإِدًا بلْعْنَ 
أجِلَهُنَّ4 قال ابن سعدي : (في هذه الآية وجوب الإحداد مدة العدة) '" . 

0 الوجه السادس: أن مدة الإحداد هي مدة العدة أربعة أشهر وعشرء. 
تبدأ من حين موت زوجهاء سواء أعلمت بذلك حين الوفاة أم لم تعلم إلا بعد 
ذلك». ولو فرض أنها انقضت العدة قبل علمها فلا عدة عليها ولا إحداد. قال 
ابن عبد البر: (أجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من 
باعة لفيا ا ونان عب 

وقد ورد فى حديث أسماء بنت عميس #ِ#هينا قالت: (دخل علي 
رسول الله يَةٍ اليوم الثالث من قتل جعفرء فقال: «لا تحدي بعد يومك 
هذا»””'. وظاهره أن الإحداد لا يجب على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث. 


1370 «عمدة القاري») (60///8). 9 انظر : الفصير :امن كقين:‎ )١( 


() «تفسير ابن سعدي) ص(5 .)١١‏ (؟) «التمهيد) .)49/١0(‏ 


4 ..رواه الحيود (55/ )3١‏ وغيره من طريق محمد بن طلحةء عن الحكمء عن عبد الله بن 


2 كتاب الطلاق 
ااا سحي 
لكن أعلّه الأئمة الحفاظ كالدارقطني والبيهقي بالإرسال0"©» ثم إنه شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة في وجوب الإحداد كحديث أم عطية وكيا وقد حكم 
عليه بالمخالفة الإمام أحمد وإسحاق”'"'» ويرى أبو حاتم أن الحديث ليس عن 
أسماء» وقد غلط محمد بن طلحة فيه» ونقل عن آخرين أن هذا قبل أن ينزل 
الِعِدَد ''. وذكر الحافظ ابن حجر عنه عدة أجوبة كلها تكلف”*'. قال البيهقي : 
(الأحاديث قبله أثبت» والمصير إليها أولى» وبالله التوفيق)””'. 

© الوجه السابع: مدة عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر كما هو نص 
القرآن» وهذا الحديث؛» والجمهور من أهل العلم على أن المتوفى عنها لا 
تخرج من العدة إلا بعد الليلة الحادية عشرة بغروب شمس اليوم العاشر؛ بناءً 
على أن المراة يقولةة #زاريعة َشَمْرٍ 02 عشرٌ ليالٍ بأيامهاء فيكون اليوم 
العاشر من العدة وليلته قبله تبع له. 

وقد التمس العلماء عللاً لتذكير العدد في قوله: #وَعَكَا * فقالوا: 
لعخليي: الليالي؟ لآن. الليلة تيع لليوم؟ ولان ابغداء الشهون بالليل عدد 
الاستهلال؛ ولأن التذكير أخف في اللفظ من التأنيث"'' . 

وذهب آخرون إلى أنها تخرج من العدة في صباح اليوم العاشر؛ لآن 
الحكم مقصور على الليالي؛ أخذا من تذكير لفظ العدد. 

وقول الجمهور هو الأظهر؛ لقوة مأخذه. والفارق بين القولين من حيث 
المدة عير لا يكاد كر لكن لاسا د55 

© الوجه الشامن: أن الإحداد خاص بالنساء دون الرجالء. لقوله: (لا 
تحد امرأة». وأما الإحداد في العصر الحاضر الذي وقع فيه بعض المسلمين 


2278/77 انظر: «العلل) للذار فطق (7/16 37 5ه (الستن ' الكبرق)»‎ )١( 
.)١171١8( ؟الاع). (9) «العلل»)‎ ٠١ /9( انظر: «مسائل الكوسج)‎ )0( 


(:) «فتح الباري» (5/81//9). (18. (السدى الكنرى ١‏ 027,619 
(5) «المحرر الوجيز) 2.)5١1/5(‏ «تفسير القرطبي») .)١81/5(‏ «الفتوحات الإلهية» 
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(0) انظر: «المغني» /١١(‏ 5؟١5)»‏ (الشرح الممتع» ,)758/1١7(‏ (أحكام الإحدادا ص(47). 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] 0 
لإا اا المي الالح لمن 
من تنكيس الأعلام» وتغيير برامج الإعلام بما يناسب المقام» وتعطيل الأعمال 
لوفاة زعيم من الزعماء في مدة معينة» فليس من الإسلام في شيءء. فإن 
الحداد خاص بالمرأة. كما دل عليه الحديث» وقد مات النبي د وهو أفضل 
الأنبياء وأشرف الخلق ولم يُحِذدَّ عليه الصحابة و#ينء ثم مات أبو بكر مَلكنه. 
ثم قتل عمر وعثمان وَوْيَا فلم يحد الصحابة على واحد منهم». وهكذا التابعون 
وأئمة الإسلام» ولم يحد عليهم المسلمونء فيكون هذا العمل المذكور من 
البدع والتشبه بأعداء الإسلام مع ما فيه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح. 
والإحداد حكم شرعي لا بد له من دليل» ولا دليل عليه؛ فهو مردود على 
فاعله» ومن أمر به أو أشار بفعله فهو مبتدع آثم . 

© الوجه التاسع: الحديث دليل على أن الإحداد خاص بالمتوفى عنها 
زوجهاء لقوله: (إلا على زوج»2. فهو إيجاب بعد النفي. فيقتضي حصر 
الإحداد لى المتوفى عنها . 

أما المطلقة الرجعية التى زوجها على قيد الحياة فلا إحداد عليها 
بالإجماع؛ لأنها في حكم الزوجات يندب لها أن تتزين ليرغب فيها زوجها. 

وأما البائن فمذهب الجمهور"'' أنه لا إحداد عليهاء لقوله: «على ميت» 
أي: على زوج ميت؛ ولأن الغرض من الإحداد إظهار الأسف على فراق 
زوجها وموته. وهذا لا يوجد في الطلاق البائن. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه. وأحمد في رواية» والشافعي في القديم. 
وبعض المالكية إلى وجوب الإحداد عليها"''. لما روي أن النبي كه نهى 
المعتدة أن تختضب بالحناء» قالوا: فهذا عام في كل معتدة» كما قاسوا البائن 
على المتوفى عنها بجامع أن كلا منهما فرقتها بينونة . 

والصواب القول الأولء لقوة دليله» فإن الإحداد إنما يجب على الموتى 
ومن أجلهم» كما هو صريح الأدلة» والمبتوتة أشبه بالرجعية من المتوفى عنها . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو ضعيف» لا تقوم به حجة. 


.)594/11١( «المنتقى» للباجي (5:/ ه:5١)ء اامغني المحتاج» (6/ ).2 «المغني)‎ )١( 
.)08/5( المصادر السابقة» «المبسوط)‎ )6( 


ولا يعرف في كتب السنة"''» وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة 
نص خاص بالمتوفى عنهاء فلا تلحق به البائن. 

© الوجه العاشر: دلت أحاديث الباب وبعض الآثار الموقوفة على أن 
المرأة الحاد تجتنب ما يلي : 


١‏ ثياب الزينة» وهي الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها للزينة 
واتلديياتات ااترن نان نود ضيبا لحريق نوه اللا فليين توا 
مصبوغاً». أما الثوب المصبوغ الذي لا يراد به التجمل فلا بأس به» وقد ذكر 
الفقهاء في ثياب الزينة ما كان موجوداً في زمانهم أو قبل زمانهم» أما في عصرنا 
هذا فقد لا يوجد شيء مما ذكروه» وقد يكون النبي وَية نص على المصبوغ ؛ 
لأنه مما يتجمل به غالباً» لكن القاعدة في ذلك أن كل ثوب زيئة فالمرأة ممنوعة 
منه» وما عداه من ثياب نظيفة ليست للزينة فلا تمنع منها ولو كانت ملونة . 

١‏ الكحلء وذلك لأنه من الزينة» ولا خلاف بين أهل العلم في أن 
الكحل إذا كان للزينة فالحاد ممنوعة منه» وإنما وقع الخلاف في حكم الاكتحال 
للضرورة والعلاج» وسبب الخلاف تعارض الأدلة» وفي المسألة قولان: 

الأول: للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أنه يجوز 
الاكتحال للتداوي”''. قالوا: فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار» واستدلوا بحديث 
أم سلمة وَْيّناء وهو نص صريح في ذلك» وحملوا أحاديث المنع كحديث أم 
سلمة الثاني على كحلها إذا لم تحتج إليه» أو إذا لم تخف على عينها" ". 


والقول الثانى: أنه لا يجوز للحاد أن تكتحل مطلقاً.» سواء خافت على 
عينها أو لم تخف. وهذا قول ابن حزمء ورواية عند المالكية”*'» وحجتهم 


.)1/4/75( انظر: «الدراية»‎ )١( 

(0) «شرح فتح القدير) (759/5)» (حاشية العدوي) (5/ ؟5١١)».‏ «(التمهيد) ,)5١9/١1/(‏ 
«المهذب» .)١9١/5(‏ «دقائق أولى النهى» (509/5). 

() «التمهيد) 2)95١19/1١1٠(‏ (فتح الباري) 5 1 : 

(5:) «المحلى) ,)505/١١(‏ احاشية العدوي) (؟5/؟١١).‏ 


باب العدّة والإخداد [والاسْتِدَاء وغير ذلك] ظ ص83 
””'<ظط00اااا0ا070ا6ااداااالللةة ا ات 


الأحاديث القاضية بالمنع مطلقاًء قال النووي عن حديث أم عطية وأم سلمة: 
(فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا" . 

والقول بالمنع مطلقاً قوي ولا سيما في زماننا هذاء فقد وجد من 
الآدوية ما تعالج به العين دون الكحل» وأما الكحل للزينة فهم متفقون على 
قوي؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى المباح» كما في الأصولء هذا 
أمرء والآمر الثاني أن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتزين» 
1 ف 
أن يقال: إن المنع الوارد في حقها محمول على أنه يمكن لها البرء بغير 
الكحل شين بالصبير اين" 

ارين نل هيه الحاد: الطببية فى ثبايها أو بدنها بجميع أنواعه. 
سواء أكان 05 أم بخوراً أم غيرهما؛ ةا يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. 
واستثنى في الحديث بعض الأنواع لقطع رائحة الحيض بعد غسلها من 
الحيض» وهذه غير مستعملة في زماننا؛ لأنه ظهر من المنظفات وقطع الرائحة 
ما يغنى عنها . 

ولا حرج على المعتدة في الاستحمام وغعسل بذنها وشعرها بالضبابون 
رغيرة» ولك افتى يذللق التييخان : اين باز واية عنيعين_رحمهيها 21 31 
الذى فى. الصايوة والشاميى لبس عيبا ذل تكية*., 

وتنهى الحاد عن شرب القهوة التى فيها زعفران؛ لأنه طيب» وفى 


2١0)‏ ااشرح النووي على ميم مسلم) ل" 
(؟) «التمهيد» (/ا1١9/1١3).‏ (9) «فتح الباري» (5887/9). 


(8) انل : «افقاوض: امد اذا 9 نا )نه [الش عه الممفم )ا ذأ 5ش ). 
ا ح 


ل كتاب الطلاق 


١ : 2 1 '‏ 
الحديث: «ولا تمس طيبا) . ومس 5 عدي 0-3 0 


؛ ‏ الاختضاب: وهو الصبغ بالحناءء فهذا منهية عنه؛ لأنه من الزينة. 
ويدخل فيه ما ظهر في هذا الزمان من التشقير والتمييش وسائر الأصباغ التي 
تستعمل للزينة بجميع أنواعها وأسمائها. 

ه ‏ الامتشاطء وهذا وما قبله ذكره الفقهاء. وقد تقدم الكلام على ذلك 
يتك | ٠.‏ 

5-الحلي» وهذا قد ورد في حديث أم سلمة عند أبي داودء 
وأحمدا"'. والحلي من الزينة سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهماء 
والجمهور من أهل العلم على المنع منه. 

هذه هي الأشياء التي يجب على الحاد أن تجتنبهاء ويضاف إليها النهي 
عن خروجها من المنزل كما سيآتي. 

ويجوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادتها بتكليمه قبل ذلك» ولها 
استعمال الهاتف. أو إجابة من يطرق الباب». ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع 
النهي عه 

ولها أن تنظف ثيابها وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة» ولها 
أن تخرج إلى فناء منزلها وحديقة بيتهاء وأن تصعد إلى السطح» وأن ترى 
القمرء والمنع من ذلك أمر محدث لا أصل له. والله تعالى أعلم . 


)٠١١ (١ص انظر: «أحكام الإحداد» للمصلح‎ )١( 
0 وهو حديث صحيح » وقد ضعفه‎ ,.)5١6/5( وا جيك‎ )5*٠ رواه أبو داود رع‎ 2 
.07١9 -0١8/0( حزم (١٠/1؟١) ورد هذا ابن القيم في «زاد المعاد»‎ 


باب العدَّة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك] ١‏ ف 


ككف كعكفف 
ظ جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها ظ 


7 عن جَابر ذل قَالَ: طَلَْقَتْ خَالَتىء فَأَرَادَتْ أن تَجُْدَ 
تَخَلهًا. فَرَجَرَمَا جل أن تَخرّجَ فأنت ١‏ لبي يليه فَقَال: «بَلَى. جَدَي 
خلك ٠‏ فنك عَسَى أنْ 7 َصَّدَقَي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب «خروج المعتدة البائن 
والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها) )١5187(‏ من طريق ابن جريج. 
قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله وها يقول: ... وذكر 
الحديث . 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (طلقت خالتي) رواية أبي داود» والنسائي''': (ظلقت خالتي 
ثلاثاً) أ ثلاث تطليقات أو انث مرابه. 

قوله: (أن تجد) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة؛ أي: تقطع 
ثمر نخلها . 

قوله: (فإنك عسى أن تصدقي) بحذف إحدى التائين» والأصل: أن 
تتصدقيء» والجملة ظاهرها أنها تعليل للخروجء لكن قال القرطبي: إن هذا 
ليس تعليلا لإباحة خروجها بالاتفاق» وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها 


.)5١9/5( (سئن أبي داود) (7791). «سئن النسائي»)‎ )١( 


ا كتاب الطلاق 
والحض على فعل الخير»ء والله أعلم'''. 

قوله: (أو تفعلي خيرا) أو للتنويع» بأن يراد بالتصدق الفرض» 
وبالخير: التطوع والهدية والإحسان إلى الجار. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المعتدة من طلاق بائن لها أن 
تخرج من منزلها لحاجتها نهاراء وقد بوب النووي على هذا الحديث بقوله كما 
تقدم : (باب خروج المعتلة البائخ فى النهار لحاجتها). وكذا بوب 0 ذاود. فى 
اسئنه»)» والقول بجواز خروجها هو قول مالك والشافعى وأحمد ابي" 

قال الخطابى : (وجه اكد لذن ا داود منئه 58 ا السستلة من الطللاق 
أن تخرج بالنهار: هو أن النخل لا يُجد عادة إلا نهاراً» وقد نهيَ عن جداد 
الليل» ونخل الأنصار قريب من دورهمء فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت 
إلى بيقها للمبيت. .)7 

وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتدة البائن لا تخرج ليلاً ولا نهاراً قياسا 
9 ا 

والصواب الأول» وهو أن لها الخروجء بل إنها تعتد حيث شاءت». 
والحديث لم يقيد خروجها بشيء». والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يثبت تقييده . 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على استحباب الصدقة من التمر عند 
جداده. وفك ورد فى حديث جعمر بن محمدء 0 عن جذه الحسيرة دخ 
علىء. أن رسول الله كك نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. قال جعفر بن 
بحبد رانم الجن الي 0*8 يفى الحرين نا ينين على السيعياتب 


.)584/:( «(ا لمفهم)‎ )1١( 


(6) «المنتقى) (5/ .)١54‏ «المغنى) .»)599/١١(‏ «مغنى المحتاج» (8/6؟؟). 

(9) «معالم الستن 1 18512 (5:) «المبسوط) (08/5). 

(5) أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (7/ 94760 -455)» والبيهقي (5/ 22177 والخطيب في 
«تاريخه» »)717/7/١7(‏ وجاء فى بعض أسانيده» ذكر على وَفيْه» والصواب إرساله. 


انظر: «العلل» للدارقطيئ (7/ 2١١5‏ 


باب العدَّة والإخداد [والاسْتِدَاء وغير ذلك] ظ 53 
ا ار طئ ل تت يت 


الصدقة على الفقراء والمساكين» وقيل: لأجل الهوام لئلا تصيب الناس”''. 
0 الوجه الخامس: استحباب التعريض لصاحب النخل أو الزرع بفعل 
الخير والتذكير بالمعروف والبر؛ لآن بعض الناس قد يغفل عن ذلك. والله 


تعالى أعلم . 


.)5٠١٠5 /5( «فيض القدير)‎ )١( 


وان كتاب الطلاق 


006 
مُحُتٌ المتوق عنها في بيتها حتى تنقضي العدة ‏ 7 


١‏ عَنْ فُرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ أنَّ رَوْجَهَا خَرَجّ في طَلَّبٍ أَعْبّدٍ لَه 
21 2ه زر ض ل سام اه ظه 8 َه يد سر 7 
فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله يَكِْدِ أن أَرْجِعَ إلى أهلي؛ فإِنَ زوجي لم 


1 


يرك لي مكنا يَمْلِكَه ولا : تَمَقَهّء فَقَال: انَعَمْ قَلَمَا كُنْتْ في الحُجْرَةٍ. 
ناد اني» فَمَالَ : ١«امكثي‏ في بيتك حَنَى يَبْلَع الكتَاتُ أَجَلَّهُ) قالّث : فَاعْتَدَدْتُ 
كدر مسو 


فيه أر بَعَةَ أشهّر وَعَشْرأَء قَالَتْ : :افَقَضى به يَعْدَ ذلك عَثْمَانُ. الك اق 
والأرمة وعحك التَرْمِذِي وَالدَهلِيُ وابنْ حِبَّانَ وَالحَاكُمَ وَغيرْهمْ . 


لدت 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهي فريعة السرم الراد د فك باللف عن وناك ادر 
ألمت الى سعيد الخدري وَوْياء وسماها بعض الرواة عند النسائي: الفارعة. 
وب حيبي ينك يد الاي اب اين لون قال اين احيات ليا وحن 
وقال ابى عيق اليرة (شيدك بيع الرضوان)7 7 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقدأخرجهأحمد(258/150)» وأبو داود في كتاب «الطلاق»., باب (في 
المتوفى غنها تنتفل 1١‏ (5): والترمدى 1179 والنسائي ,)١919/5(‏ وامرة 
ماجه ,)27١71(‏ وابن حبان (5797)»: والحاكم )3١87/7(‏ كلهم من طريق سعد" '' بن 


.)894/١7( (الإصابة»‎ .)١57” /١7( «الثقات» (7703/95). «الاستيعاس»)‎ )١( 


(؟) بعضهم يقول: سعيد بن إسحاقء والأكثرون: سعدء وهو الأشهر. [«التمهيد» (١؟/‏ 
017 . 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِيرَاءِ وغير ذلك] ل 4م 0 
ججح وي 5 
إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» عن فريعة 
ينيك فا يلتك 0 زوجها. . . المحلبب.:. 

وهذا الحديث قد رواه الزهري» واختلف عليه فيه» ولما ذكر الدارقطني 
هذا الاختلاف في «العلل» )5١75/١5(‏ قال: (والصحيح قول من قال: عن 
سعد بن إسحاق» عن عمته زيب » عن الفريعة» عن النبي ه) . 

والحديث صححه قوم وضعفه آخرون. فممن صحح الحديث الترمذي, 
عنه الحاكم أده قال: (رهذا حديث ص محفوظ)ء وصححه امرك حبان» 
والحاكم» وقد يفهم تصحيحه عن الإمام مالك» فقد أدخله في «موطته» (؟/ 
شور مواعية احيرا لحر 00 رون ميجن إن التطان هيا 
سيأتي -. 

0 : اا6ا0 1< 
روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق» وهو غير مشهور بالعدالة)6''. وتبعه على 
هذا عبد الحق في «الأحكام الوسطى»" '". 

والجواب أنه لا يلتة بلتفت لما قاله ابن حزم. وقد صحح الحديث جمع من 
أكفة الحديث» كها تقدمء ومنهم أكمة كيار حفاظ. وآها: 

١‏ - قوله: (إن زينب مجهولة) فهي مجهولة عنده. وإلا فهي من 
الشاتعياتة: وهى امرأة أبى سعيدل ”م دذكرها 0 حبان كب 
«الثقات»””': والذي غرّ ابن حزم قول علي بن المديني: إنها لم يرو عنها غير 
سعد بن إسحاق». ب ل كك 0 السو أن سليهان بن محمد بن كعبت بن 
عجرة روى عتفاء فهذه امرأة تابعية تحت صحابي » وروى عنها الكنات) ولم 
)١(‏ «التمهيد» .)3١/5١(‏ (6) «المحلى) .)5١7/١١(‏ 


6 ا ا 3 انظرة «المسيد) 0/10 
(0) (571/5؟). (5) (خم1ا/ل/ا"3). 


ل كتاب الطلاق 
شك 55555 
يُطعن فيها بحرف» واحتج بها مالك. وصحح الأئمة حديثهاء ومن كانت هذه 
حالها فحري أن تقبل . 

5 وأما قوله: (إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة) فقد وثقه 
يحيى بن معين» وقال النسائي والدارقطني: (ثقة)» وقال أبو حاتم: (صالح). 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ومن يروي عنه سفيان الثوري وحماد بن زيد 
ومالك ويحيى بن سعيد والزهري - وهو أكبر منه -» وغير هؤلاء» كيف يكون 
0 

قال ابن عبد البر: (سعد بن إسحاق ثقة لا يختلف في ثقته وعدالته)'"'. 
ولما نقل ابن عبد الهادي تصحيح الحديث عن العلماء الذين تقدم ذكرهم 
قال: (إن ابن حزم تكلم فيه بلا حجة)" ". 

وقد تعقب ابن القطان عبد الحق في متابعته لابن حزم في إعلال 
الحديث فقال: (وعندي أنه ليس كما ذهب إليهء بل الحديث صحيح» فإن 
الع ل ل ل ا 

وقد ضعف الألباني الحديث””' وأعله بجهالة حال زينب» لكنه صححه 
في مواضع ين 

والحديث له شواهدء منها: ما رواه الشافعي في «الأم») (0915/5) 
ومن طريقة البيهقي (5777/1) عن عبد المجيد.ء عن ابن جريج قال: أخبرني 
اسماعيل ابن كثير». عخ. مجاهد. قال: استشهد رجال يوم اود فجاء نساؤهم 
إلى رسول الله 55ة فقلن: إنا نستوحش بالليل» فنبيت عند إحداناء فإذا 
أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا. فقال النبي يلهِ: «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكنَّء 


.)5١ 5 /”( «تهذيب التهذيب»‎ »)58٠/65( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

40 «التمهينا 770/719 () «المحرر) (؟5557/9). 

() «بيان الوهم والإيهام»  ”95/5(‏ 590). 

(0) «الإرواء» (لا/05١6).‏ 

(5) «صحيح سترخ أب داود» (577/5 - 4737)» و«(صحيح سئن ابن ماجه) ,2)5155/١(‏ 
و«الإرواء» «التحقيق الثاني (4)5551.. وركذا ااصحيح النسائي) ضى 2/0 7 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ١‏ ع0 
مايه ”لاااام40اللبببببببببب ل 0 
فإذا أردتن النوم» فلتأت كل امرأة منكن إلى بيتها» وهذا حديث مرسل» وفي 
سنده عبد المجيد» وهو ابن عبد العزيز بن أبي روّاد.» وهو صدوق يخطئ. 
وتابعه عبد الرزاق 0371/10 فرواه عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير قال: 
قال مجاهد... فذكره ورجاله ثقات. ويتقوى بأثار عن الصحابة وي » منهم 
عثمان وين كما في قصة فريعة» ومنهم عمرء وابنهء وابن مسعود ون'''. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أعيد له) بفتح فسكون فضمء جمع عبدء وفي رواية: (أبقوا) 
أى" هربوا. 

قوله: (أن أرجع) في تأويل مصدر؛ أي: سألته عن الرجوع . 

قوله: (فقال: نعم) أي: فأذن رسول الله كَل بالانتقال إلى دار إخوتي 
وأهلي في بني خخذرة» كما في بعض الروايات”''. 

قوله: (في الحجرة) أي : حجرة بعض نسائهء وفي رواية أبي داود 
وغيره: (فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي 
فذغيت. له). 

قوله: (امكثي) أي: انتظري واثبتي» وعند النسائي: «اعتدي حيث بلغك 
الخبر» والظاهر أن هذا اللفظ شاذء فإن أكثر الرواة لم يذكروه والقصة واحدة. 
ثم إنه لا يمكن حمله على العموم. فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق 
والبرية إذا أتاها الخبر وهي فيها ". 

قوله: (حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: يصلء والكتاب؛ أي: المكتوب» 
والمراد به: العدة؛ لأنها مفروضة من الله تعالى. 

وأجله: مدته وغايتهء وإذن النبي كَلِِ لها بالتحول. ثم منعه إياها بعد 
ذلك قد يكون اجتهاداً منه كه ثم إنه لما تأمل مسألتها رأى أن عذرها غير 


.)005/5( «الإرواء» (/50//1). «التحجيل)‎ .)١65١ /58( انظر: «البدر المنير»‎ )١( 
«العميبن ا اا‎ 490 
.)17١(ص (أحكام الإحدادا‎ .)59١7/5١( «المغني»‎ )9( 


| ل كتاب الطلاق 
كاف في الانتقال» فأرجعها إلى الأصلء أو أنه أوحي إليه عدم الإذن لها" '' . 

قوله: (فقضى به بعد ذلك عثمان) هذا فيه اختصارء ففى سئن أبى داود 
وغيره: (فلما كان عثمان أرسل إل فسألنى عن ذلك فأخبرته» فاتّبعه وقضى به). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد فى 
قات ولا تحرج عنه إلى عيره» والمراد به. المتزن الذي ف ارك زوجها وهي 
ساكنة فيه . 

الوجه الخامس: اختلف العلماء أين تقضى المتوفى عنها زمان العدة 
على قولين” 

الأول: أنها تعتد في البيت الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجهاء سواء 
أكان الزوج ساكنا أم لاء وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وروي عن ابن 
عمر 2 وهو مذهب الأكمة ا وجماعة من فقهاء الامضبان 

والقول الثاني : انها تععن حيث شباءت وهذا مروي عن علي وابن 
عباس وجابر وعائشة وقي» وقد أخرج عبد الرزاق في «١مصنفه»‏ ما ورد عنهم 
ابد لي برقال تين لتابمي ‏ اعطارسس رطفلا والسي واقياا ل 
١العضنف)..‏ يقبت وغو قول داود واصضععابهة وحكاه البغوي الى حنيفة ) 

4 : لا 5 ١ه)‏ 

واختاره المزني من الشافعية ٠»‏ وهو قول ابن حزم . 

واسقدلوا يال. السكنى إنها ورد فى القراث للمطلقات» .واما: المتوفى 
عنها ذإث الله تعالى. أمرها بالاعكداد اربعة أشتهر وعشرا دون التعرفنى لذكر 
مكان معين )2 فدل على عدم امكراظهع وقل روى عبد الرزاق بسئده عن ابن 
ييا تعددا حيت نباوت )47 وروى اليشارى. يمللة عن اين قياس قال: 


.)١59(ص «أحكام الإحداد»‎ )١( 

(9) (التمهيذ) )2 ااشرح فنتح القدين) (20757/5 «المغني) .)59١ /1١١(‏ 
699 «المصنف» (0/ 59 .)3١‏ (5) «شرح السنة») .)57١*/9(‏ 
(5) «المحلى) (١١٠/؟58).‏ (0) «المصنف» (0/ 59). 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ىر 


(نسخت هذه الآية عدتها في أهلهاء فتعتد حيث شاءتء لقول الله: ##عيرَ 
إِخْرَاجِ )0 . 

ومعنى ذلك: أن قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوَووََ هنكم وِيَدرونَ دوا 
وَصِيَّةَ لَأَرُوَجهم مَتنعًا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاح* [البقرة: ]14٠‏ دل على أن المعتدة 
تعتد عند أهلها وتتربص في بيت زوجها حولاً كاملاً» لقوله: #خَيْرٌ إِخْرَعَ4 


-_ 
رك 1 سا هه 124 


1 و 20-7 + 5 رربي ركظة 
ثم تنسخت هذه الآية بقوله تعالى: #يَرريْصنَ بأنفسهنّ ربع أَشْبْرٍ وَعَثْرَا # 
[البقرة: 14] فتعتد حيث شاءت؛ لأنه لما نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر 
نسخت السكنى؛ لان السكنى تبع للعدة. 

والقول بالنسخ هو رأي الأكثرين» كما قال ابن كثير'''» يرون أن آية: 


524 
010 ا ال 
ديدس < سم 2 2-1 


لوَصِيَدٌ لَأرُوجه م4 منسوخة بآبة: 8يَوَيْسْنَ بِآَشِهنّ انْبَمَدَ أَدمْرٍ وَعَمْرَا 4 وهذا 
الموضع وقع فيه الناسخ مقدماً في التلاوة على المنسوخ” ". 

قالوا: وحديث الباب ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم» وإيجاب 
السكنى إيجاب حكم, والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو 
00-76 


١٠ 
ص‎ 


والراجح هو الأولء لقوة دليله» فإنه نص في الموضوعء» ولم يأت من 
خالفه بما ينهض لمعارضته اناك يه 7 

أما ما ورد عن ابن عباس وَوا فهو قول صحابي» ومن شرط حجيته عند 
القائلين به ألا يخالف نصاً ولا قول صحابي آخرء فإن خالف نصاً أخذ 
العو روي اي را ور انق قرع ماري افر رهن بارج رن 
خالف ابنَ عباس عمرٌ وعثمان رضي الله عن الجميع» والحديث معهماء قال 
ابن عبد البر في الرد على من طعن في الحديث: (أما السنة فثابتة بحمد الله 
وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت 


(0) «صحيح البخاري» 2»2507١(‏ وانظر: «فتح الباري» (8// .)١95‏ 
9 الفسير ادن قير 5131 () «الإيضاح» لمكي ص(55١).‏ 
55 «العممين ا وا (5) «نيل الآوطار» (3107/57”) . 


و2 كتاب الطلاق 


الحجة في قول من وافقته السنة» وبالله التوفيق"''. وقال ابن القيم: (وقد 
تلقى الحديت: عتمان: عن عفان. ؤقد بالقيول»: وتفيى.ية بمتعفير المهاجرية 
والالضا 2 

أما القول بأن قوله تعالى: ##عيرَ إ- خَرَاج» منسوخ. فهذا فيه نظر 


الآول: وجود الخلاف في الناسخ». كما حكى ابن كثير عن ابن عباس 
أن الناسخ الآية المذكورة» وبه قال جماعة من السلف». ويروى عن قتادة أن 


الناسخ آية الميراث» وعن سعيد: الناسخ آية الأحزاب: #إيكأما الْذِينَ ءَامَنْوَاً إذا 
سس ح رع | مجع 9 1 لمي ل ا اود الل 
خم التزيتك. 2 ملقو ين قل كك مرفي ذا علنّهن من عِدوْ 
سح ل ل 


دوب 4 [الكسراييه 744 

الثاني: أن الجمع بين الآيتين ممكن, فيقدم على النسخ.» فإن آية: 
#وْصِيّة لَأَرُوجهم مُتَنعًا إل الْحَوْلِ» لم تدل على وجوب الاعتداد سنة حتى 
يقال بالنسخ بالأربعة أشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك من باب الوصاية 
ذلك» أما إذا انقضت العدة ورغبن الخروج فلا بأس؛ لآن تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية ليست واجبة» إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن 
شاءت خرحفك» وممن اهار .عذا ابن جترير» وانن لبمية”* 4 واين كثير. ,وعلى 
هذا فتكون الآية الأولى دالة على أن الأربعة أشهر والعشر واجبة» وما زاد 
على ذلك فهي مستحبة» ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجية. 
والدليل على استحبابها أن الله تعالى نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل 
٠. 75‏ 1 . 9 


0 الوجه السادس: استدل بحديث فريعة من قال بوجوب السكنى للحادء 


)١(‏ «التمهيد» .)3١/5١(‏ (؟) «زاد المعاد) (6//ا5/81). 


() «تفسير الطبري») (2)75097/5 «تفسير ابن كثير)ا 2)579/١(‏ «تفسير السعدي) .)١95/١(‏ 
(:) «نيل الأوطار» (71/7)» «تفسير ابن سعدي») ص(5١١).‏ 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِيرَاءِ وغير ذلك] ظ كم 
وأنها أحق بسكنى دار زوجها من ورثته» وهذا قول المالكية''' والشافعية في 
قول”'*:. ورواية للحنابلة فى الحامل فقط”"' , 

قالوا: حتى لو بيعت الدار لزم الورثة امكقةاذ ,سكتاها الى انقضاء العلة. 


ووجه استدلالهم: أن النبي يَلةِ أمر فريعة بالسكنى في بيت زوجها من 
غير استئذان الورثة» ولو لم تجب السكنى لم يكن أن تسكن إلا بإذنهم» كما 
أنه ليس لها أن تتصرف في شيء من مال زوجها بغير إذنهم . 

والقول الثانى: أنه لا يجب للحاد السكنى مطلقاًء حاملاً أو غير حامل. 
وهذا مذهب الحنفية9» والشافعية فى حك القوليى» .وهو مذهب الحتايلة إذا 
كانت عاكلا . 1 


واستدلوا بأن الله تعالى قسم تركة الميت بين الورثة على قدر حقوقهم. ولم 
بجعل فيها شيئاً زائداً ولا موقوفاء فلا يجب على الورثة إسكان زوجة مورثهم . 

وهذا القول هو الراجح. لقوة دليله» والأدلة تدل على أن الواجب على 
المتوفى عنها فعل السكنى لا أن يُبذل لها السكنى» والإضافة فى قوله: 
«امكثي في بيتك) إضافة سكنى لا إضافة ملك . ْ 

وحديث فريعة دل على عدم الخروج. لا على لزوم السكنى للزوج؛ لآن 
الفريعة قد صرحت بأنه ليس البيت للزوج». وعلى هذا فسياق الحديث بَيّنُ في 
أنه لا يجب على الزوج شيءء ولكنها هي مكلفة بعدم الخروج. 

0 الوجه السابع: استدل بعض العلماء بحديث فريعة على جواز الخروج 
المؤقت للمرأة الحادء وهو خروجها نهارا من منزلها إذا احتاجت إلى ذلك . 

ووجه الاستدلال: أن فريعة خرجت من منزلهاء وجاءت إلى الرسول كَل 
تسأله عن جواز انتقالهاء ولم ينكر عليها خروجها””'. 


.)١05 /1( «نهاية المحتاج»‎ )5( .)86١ /”5( «بلغة السالك»‎ )١( 
.)7591/1١( «المغني)‎ 
.)5١5 (؟) «شرح فتح القدير» (755/5). (5) «بدائع الصنائع» (9؟/‎ 


| 0 كتاب الطلاق 

وقد قسم الفقهاء ل الحاد إلى فسمين : 

١‏ خروج جائز: وهو ما كان لحاجة أو ضرورة» فالحاجة أن تخرج 
لشراء حوائجهاء أو تكون مدرسة أو طالبة فتخرج لذلك» أو تزور والديهاء أو 
أحد أقاربهاء ونحو ذلك مما تحتاج إليه. والضرورة كأن تخاف سقوط البيت» 
سياف عدي أو تكون في دار غير حصينة فتخشى أن يقتحم عليها. أن 
تكون فى سبك الحيت هدة اجرتهه أو طلبه صاحبه لبيعه أو سكناه» فلها أن 
ذلك . 

5 خروج ممنوع:. وهو ما ليس لحاجة ولا ضرورة» مثل خروجها 
للنزهة» أو لحضور حفل زواجء أو تسافر لأجل العمرة أو الحج. أو غيرهما 
مما لقانضئن. سف 

0 الوجه الثامن: حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المتوفى عنها 
ليس لها نفقة أيام العدة إن كانت حائلاً» وإن كانت حاملاً فكذلك على 
الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النفقة إن كانت فنفقة الآقارب تسقط 
بالموت» وإن كانت لها لكانت لها وهى حائل”'' . 

0 الوجه التاسع: استدل العلماء بهذا الحديث على جواز قبول خبر 
الواحد والعمل به؛ لأن عثمان نه سأل فريعة عن هذا الحكم» وعمل به في 
جماعة من الصحابة من غير نكير''"'. والله تعالى أعلم. 


9 انظر : «افتاوى. ابن ياز) .)5١17 2.585 ١957/7577‏ «الشرح الممتع» (6١1/؟7١5).‏ 
(0) «أحكام الإحداد) ص(175). 


(9) 7التمهيد) (71/51)., 


باب العدَّة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك] ١‏ 0 


وكفك فك وفك فك 
| حواز انتقال المعتدة البائن للضرورة !| 


رَوْجِي طلَقَ 52055 أ . فح عَََ ا 1 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب «المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) 
(215587 من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس.» وهذا 
الحديث هو إحدى روايات حديثها المتقدم . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (طلقني ثلاثاً) أي: آخر التطليقات الثلاث» كما في رواية مسلم: 
«فطلقها آخر ثلاث تطليقات». 

قوله: (أن يقتحم علي) بضم أوله مبنيا لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: يَهْجِمَ 
ويدخل عل بعض الأجانب الأشرارء فيفضى ذلك إلى شر وفتنة . 

قوله: (فتحولت) أي: انتقلت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها ابن أم 
مكتوم؛ لما في بعض روايات مسلم: «انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم 
مكتوم. فاعتدى 000 وفى رواية: «اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك)”'"'. وعلى هلا فتحولها إنما كان لخوفها 

© الوجه الثالث: استدل فقهاء الحنابلة بهذا الحديث على أن المطلقة 


010 ااصحيح مسلم) )١58٠0(‏ (50). 
00( ااصحيح مسلم) لسر" 


اع كك كتاب الطلاق 
ايا سح 
البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجهاء ولها أن تعتد في غيره؛ لأن النبي كلل 
نقل فاطمة بنت قيس عن منزل زوجهاء ولو كان لبثها فيه واجباً لم ينقلها عنه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي طلقت 
فيه» ولها أن تخرج إذا خافت على نفسها وتتحول إلى منزل آخر مأمون. وهذا 
يدل على أنها لا تنتقل إلا للضرورة"''' . 

فإن قيل: إن هذا الحديث قد يشكل على ما تقدم من أن البائن لا نفقة 
لها ولا سكنى . 

والجواب: أنه على الرواية التي قدمها الإمام مسلم بلفظ (لا نفقة لكِ) 
مع الأخذ بظاهر القرآن لا يبقى إشكال؛ لأن مُوَدَى هذا أن لها السكنى» لكن 
لها كان بينها غير هامون امشاذتتق الرسول .ان تحول. فاذن لها 

وأما على رواية (لا نفقة لك ولا سكنى) فينشأاً الإشكال. فإما أن يحمل 
نفي السكنى على ما ظنته فاطمة بنت قيس» وهو أن حرمانها من السكنى مع 
أحمائها حرمان لها من أي حق في السكنىء» فذهبت تقول ما روي عنهاء. 
وسبب حرمانها ما وقع منها من فحش القول على أهل مُطَلْقِهَا ‏ إن ثبت ذلك 
أو تحمل نفى, السكتى على أن زوحها لا يارمه انا .يسكها فى بيت غير البيك 
الأول الذي تحولت عنه» ولهذا اعتدت عند ابن مكتوم كما في رواية مسلم. 
والعلم عند الله تعالى''' . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز قبول قول المرأة في كون 
المدال امون او غير جامون. بوانيها 'لة كلب إثامة الينة على ذللك: 

0 الوجه الخامس: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب مواضع الشرء وأن 
يحذر الخطر قبل وقوعه. لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل 
وقوعهء ويتعين ذلك في حق المرأة أكثر من الرجل' ". والله تعالى أعلم . 


.)571/١؟( «فتح ذي الجلال والإكرام»‎ »)١791/5( انظر: «رؤوس المسائل» للعكبري‎ )١( 
.)518/١( «الشرح الممتع»‎ »)5١17- ٠١5(ص انظر: «الفرقة بين الزوجين»‎ )0( 
.)؟ا/لال/1١١؟( انظر: («فتح ذي الجلال والإكرام»‎ )9( 


باب العدّة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك] ١‏ 8 


ككف ككفت 
١‏ ما جاء في عدة أم الولد !| 


ور 
و 


نَبيَتاء عِدَة 1 الول ِذَا َوْفَيَ عًََ ا أ دي شهُرٍ وَعَشَر. رَوَاه ادا 
َأَبُو دَاوْدَ وَابْنْ مَاجَهُ: وَصَّحَحَه الْحَاكُمْ : 26 الدَارَفَطِْئٌ بالانقطاع . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي َيِه كان 
من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» وكان من أهل الدهاء والسياسة. 
أسلم عام الحديبية حيث قَدِمٌ هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة على 
رسول الله كَل فأسلموا جميعاً. وصحب رسول الله كَل واستعمله على غزوة 
ذات السلاسل وراء وادي القرى» كما بعثه رسول الله مَلَْةٍ يوم الفتح إلى سواع 
صكم لهذيل فهدمه. وعمل لعمر وعثمان ومعاوية» وهو الذي فتح مصر في 
عهد عمر ذَيه» مات سنة ثلاث وأربعين» وله تسعون سنة ؤكيه"'' . 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»». بات «في عدة أم الولد) 
(57204)» وابن ماجه 42520870 والدارقطني (/ ٠4‏ ٠*)ء‏ والحاكم )5٠١8/5(‏ 
كلهم من طريق عبد الأعلى» عن سعيدء عن مطرء عن رجاء بن حيوة» عن 
قييضة ين دزنب: عن عهرق .ين العاض > قال: "١‏ البسوا علينا.«. الحديث. 


ورواه الجييل ا من طريق قتادة. عن رجاء بن حيوة » به . 


.)١55 «الاستيعاس) (557”//8). «(الإصابة» (لا/‎ )١( 


وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه 
الذهبي» وكلام الحاكم فيه نظرء فإن مطراً وهو الوراق استشهد به الشيخان 
ولم يحتجا به» وقبيصة لم يخرج له البخاري . 


ومطر الوراق متكلم فيهء لكن تابعه قتادة عند أحمدء كما تقدم. 


ونقل البيهقي عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال: (قال أبي: هذا حديث 
مرك )"أ وشيعنه اين تذامة» و3 عن ابن الحتدر أله قال ضعب جمد 
يصح ء وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص 
هذاء ثم قال: أين سنة النبي كَلِةٍ في هذا؟!”''. 

والحديث له علة ثالثة وهي الاضطراب». فقد روي كما تقدم. وروي 
(عدة أم الولد عدة الحرة) كما سيأتي» وروي: (عدتها إذا توفي عنها سيدها 
أزيعة | عه وعشر» فإذا عتقية فعدتها ثلث اتن وقل لا تكون هذه علة 
إذا تم الترجيح بين الروايات . 


وفد روي موقوفا من طريق ثور بن يزيد. عن رجاء بن حيوة» قال: سكل 
عمرو بن العاص عن عدة أم الولدء فقال: (لا تلبسوا علينا دينناء إن تكن أمة 
فإن عدتها عدة حرة)» ورواه سليمان بن موسى» عن رجاء. عن قبيصة. عن 
عمرو موقوفا”*'» قال الدارقطني: (ورفعه قتادة ومطر الوراق» والموقوف 
أصح)”*'. ومعنى أنه موقوف أنه قال: لا تلبسوا علينا دينناء ولم يقل: سنة 
بن 


13« المينن الكخيرف) ابر 01 (0) انظر: «المغنى) /1١١(‏ 757 - 555). 
() «البدر التمام» 35 ), 9 تستن الدار قطنى) 167 
(8) المصدز السابق: (5) «البدر التمام» (5/ .)١90‏ 


باب العدَّة والإخداد [والاسْتِدَاء وغير ذلك] ظ ص83 
"٠‏ 0» وزو ع - ل سه ل 2 ا 41١/‏ _- 


0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن عدة أم الولد - وهي 
الأمة التي وطئها السيد فأتت بولد» ثم مات عنها ‏ فعدتها أربعة أشهر وعشرء 
وهذا قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين» والأوزاعي». وجماعة» وهو رواية 
عن الإمام أحمد. 

والقول الثاني: أن عدتها حيضة» وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد. 
وقول ابن عمر وعثمان وعائشة وهينء وهو قول مالك» والشافعي. وآخرين”''. 
سه كنا 

واستدلوا بأن أم الولد المتوفى عنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة» ولا 
مطلقة فتعتد ثلاث حيض» فلم يبق إلا استبراء رحمهاء وذلك بحيضة تشبيها 
لها بالأمة يموت عنها سيدها . 

وفي المسألة أقوال أخرى لا داعي لذكرهاء قال ابن رشد: (سبب 
الخلاف أنها مسكوت عنهاء وهي مترددة الشبه بين الأمة وبين الحرة» وأما 
من شبهها بالزوجة الآمة فضعيفاء وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة 
المطلقة» وهو مذهب أبي حنيفة» ''. والله تعالى أعلم. 


45 ١«الاينكا‏ 160 اث ). ( سيا السلام» ع" 
() «بداية المجتهد) (”/ .)١/87‏ 


| 8 كتاب الطلاق 


م 
-_- 


اكفكفف 
| تفسير المراد بالأقراء آْ 


2 عَنْ عَايِشَةَ وَْا قَالَتْ: إِنَّما الأقَرَاءُ الْأَطْهَارٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد رواه مالك فى «الموطأً» فى كتاب «الطلاق»». باب ما جاء فى 
الأقراء وعدلة الطللاق وطلاق الحائض' 315 عم اخ شهاب» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين وَكينا أنها ا ا 
أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة المشاى اننا شيا 
الل عير ححا فيه ادر 1 ل" فقالت: صدق عروةء وقد جادلها فى 
ذلك ناسء فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «اتَكَتَهَ وَء» فقالت 
عائشة: صدقتمء تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. 

0 الوجه الثالني: لا خلاف أن لفظ القَرْء ع في فوله تعالى: ا تله 
فروَءةِ# لفظ مجملء قال ابن عبد البر: (لم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان 
العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة» ويكون طهراًء ولا اختلف 
العلماء في ذلك افيا وإنما اختلفواا ةذ فى المعنى المراد بقوله ويل : 


رط فيد - سس سي اسم ج 


ص1 كه بريصىنت يي ثلاثة فوع [البقرة: 3 ااه ين وسبب الخلااف 


)١(‏ أي: نَقَلْنْء وحفصة ابنة شقيقها عبد الرحمن. 
(6) على اعتبار أن الأقراء هى الأطهار. (06 لآنها احد المكترين عن عاتشة برا 
(:) «الاستذكار» 557/١48(‏ -5727)» وانظر: «(التمهيد) .)8657/1١60(‏ 


باب العدّة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك] | و0 
ك-ك 21995222 وظظللت2 7 2 يات 


اشتراك القرء بين الطهر والحيض» كما سيتبين إن شاء الله. 

قال أهل اللغة:: القروء: الأوقات» الواحد: قرء». وقد يكون حيضاً: 
وقد يكون طهراً؛ لأن كل واحد منهما يأتي لوقتء» وأقرأتٍ المرأة إذا دنا 
حفيا» وانرات اذا دنا طبري 

0 الوجه الثالث: هذا الأثر من أدلة القائلين بأن المراد بالقرء في قوله 
تعالى : ##وَلْمطلقتٌ يريس بأنْفْسهنّ تَلَتَهَ ُوْء» أنه الطهرء. وهو الزمن الذي 
بين الحيضتين . 

وهذا قول المالكية» والشافعية» والإمام أحمد في إحدى الروايتين» 
وذاوة» راي ترنه .رابخ حزم "2 واختاره ال 

كما استدلوا بقوله تعالى: ##يَأيًا أليَىّ إِدَا طَلْقسم لَك مَطَلْمُوهْنَ لِمِدَّنَ 4 
[الطلاق: ]١‏ ووجه الاستدلال: أن اللام هي لام الوقت؛ أي: فطلقوهن في 
عدتهنء كما في قوله تعالى: #أويِصَعْ الْمَورنَ الْقَسَطَ لِوَرٍ الْقيكمَة» [الأنبياء: 410] 
أي: في يوم القيامة. فإذا طلقها في طهر فقد طلقها في عدة» ولو كانت 
الأقراء هي الحيض لكان قد طلقها قبل العدة. 

كما استدلوا بحديث ابن عمر ها - المتقدم في أول كتاب «الطلاق» ‏ 

اثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس». فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كله بين أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة» ولو كان القرء هو الحيض لكان طلقها 
قبل العدة لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غير جائز كما لو طلقها 
في الحيضء قالوا: وهذا تفسير منه َي للآية المتقدمة» وهذا الدليل ‏ كما 
يقول الشنقيطي - فصل في محل النزاع؛ إذ لا يوجد دليل يقاومه لا من جهة 


.)١7"0 /١( «اللسان»‎ )1١( 


(؟) «المحلى) ,)558/١٠١(‏ «المغني) 5٠١١/11‏ اامغني المحتاج» 5 قبا , 
(9) «أضواء البيان» .)5١١7/١(‏ 


ظ ا كتاب الطلاق 
الضدحة ولأ مرخ بحية الصر اندي" , 
كما اسعدلرا بآن إدتغال العاء فى قوله تعال : ززتلقة ووه > يدل غلى أن 
القرء مذكرء وهو الطهرء إذ لو كان للحيض لكان بغير تاء؛ لأن واحدها حيضة. 
والقول الثانى: أن القرء هو الحيضء. وهذا قول عشرة من الصحابة» 


مثل علقمة والأسود وإبراهيم» وبه قال الشعبي والحسن وقتادة» وأصحاب ابن 
عباس: سعيد بن جبير وطاوسء» وبه قال سعيد بن المسيب. وهو قول 
الحنفية» وإسحاق بن راهويه» والإمام أحمدء فإنه رجع إلى هذا القول واستقر 

واستدل هؤلاء بما يلى : 

١‏ قوله تعالبى: © وَالْمطلَقَت رةه أَنمْسهنَ شَ رو ووجه 
الاستدلال: أنه لو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض 
الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند من يرى 
أن القرء هو الطهرء أما إذا حمل على الحيض فإن الاعتداد يكون بثلاث 
حيضات كوامل؛ لآن العدة تبدأ من الحيضة الأولى المستقبلة بعد الطهر الذي 

0 0 7 سس سمس ملا صءس 5 سم سل ب عر 

؟ ‏ قوله تعالى: #وألتى بِسَنَ مِنَ المحض من ضايح إن اريشم فَعِدَتمنُ 
تللنة أذكر 4 [الطلذق:4] ووه الاستدلال: ان الله تعالى جحل الأشهر يدلا 
عن الأقراء عند اليأس من الحيضء والمبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز 
إقامة البدل مقامه» فدل ذلك على أن المبدل هو الحيضء والبدل هى 


الور 


.)١5١7”/1١( «أضواء البيان»‎ )1١( 
(؟) ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» (577//5) أن النقل عن أبي بكر فيه غرابة» أما النقل‎ 
.)5١٠١/١١( » «المغنى‎ )9( 


باب العِدَّةٍ والإخدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] 7م 5 

“"' - أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم يأت 
في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الآية على المعهود المعروف من 
خطاب الشارع أولى بل متعين» قال النبي كََِةِ في المستحاضة: «تدع الصلاة 
أيام أقراتها»"'' . 

وقد حصل بين الفريقين نقاش. وكل فريق يريد أن يحتج على أن اسم 
القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه» وقد أطال ابن القيم وغيره من أهل 
العلم الكلام في هذه المسألة» وحكى ما بين الفريقين من ردود ومناقشات”''. 

والأقرب - والله أعلم ‏ هو القول الثاني» فإنه مؤيد بقول عشرة من 
الصحابة وَوْينء ولا سيما الخلفاء الأربعة» وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه 
فال ره نول الأقاير من اصحاب ريرك ال 00 

وأما الاستدلال بتفسير عائشة وَكْينَا فقد خالفها من هو أعلم بمراد الله من 
كتابه وأفهم لمعناه كالخلفاء الأربعة ومن معهمء ولا يكاد يختلف الرجال 
والنساء في مسألة إلا وكان الصواب في الغالب في جانب الرجال”*'. ثم إن 
المقصود من العدة هو العلم ببراءة الرحمء وبراءته إنما تكون بالحيض لا 
بالطهر . 

والفرق بين القولين أن من قال:إن الأقراء هي الأطهار رأى أن المطلقة 
الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة عليها وحلت للأزواج» ومن 
قال: إنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة» وزاد آخرون: 
وتغتسل منها””'. والله تعالى أعلم. 


43 .رواه ابو ذاوة (/4)191 وإسكاده ضعيقيا عدا قال. اين كثير عفى اللسيرها 10 1 
(لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض). 1 

(؟) «زاد المعاد) (8/ 5٠٠‏ 660:8). 

.)5١١ /١١( «المغنى»‎ )9( 

(5:) انظر: الؤاة المعاد) (5757/0). 

(8) ابذاية المجعيد) ١71/5‏ 110/9 ). 


| 8 كتاب الطلاق 


فك 
ظ ما جاء في عدة الآأمة ظ 


١ 00 5 -‏ 20 ا ع 
11 1 عن ابن عمَّرَ وكيا قال: طلاق الأمَةٍ تَطلِيمَتَان وَعِدَتهًا 
لهى> سم ز تر ره 1 ل ع يهر مس دل 2 كس اسدصد 
حَيِضتان. رَوَاه الدارقطيِيٌ . وَأَخْرَجَه مرفوعاء وَضِعًفَه . 
رع ه رام ع عو 


711 - وأخرجه ابو دَاودَ وَالتَرْمِذِيٌّ وَابِنَ مَاجَه من حديث 
عَائْشَةٌ وفنا وَصَحَّحَه الْحَاكُمُ وَخَالُْوهُ فَاتَفقُوا على ضعفه. 


لا الكلام عليهما من وجحصين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر "هيا فقد أخرجه الدارقطني في كتاب «الطلاق». 
والخلع والإيلاء وغيره» (8/4) من طريق ابن شهاب» عن سالم ونافع, ا 
ابن غهر كان يقول: ... .. فذكره هكذا هرتونا. 

وإسناده صحيحء كما قال الدارقطني» وقال عن وقفه: (إن هذا هو 
با 

ورواه ابن ماجه (25019. والدارقطني (07/5) هخ طريق عمر يخ شسب 
المسْلِيء عن عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله قنقة ...ب , «تذكرة هعكد] مرفوها . 

وهذا حديث منكر غير ثابت ‏ كما قال الدارقطني ‏ وذلك من وجهين : 

الآول: أن عطية العوفي ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. 

الثاني: أن عمر بن شبيب المسلي ضعيف الحديث لا يحتج بروايته"". 


() انظر: «العلل» للدارقطنى .)١1887/١7(‏ 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] اس 3 
ا ل ع ل رس اده مل م ع 
ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان واخرون . 

وأما حديث عائشة ويِينَا فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق», باب 
في سنة طلاق العبد) (19؟7) 2 والترمذي (؟ماطاي وابن ماجه 2)5١8٠0(‏ 
القاسم بن محمد» عن عا تشيةةن عن التي يد قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وقرؤها حيضتان) . قال أبو عاصم : حدثني مظاهر. حدثني القاسم. عن قائشة 
عن النبى كَل مثله إلا أنه قال: «عدتها حيضتان) . 

وهذا حديث ضعيف اتفق الأئمة على تضعيفه؛ لأن فى إسناده مظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» وقد اتفق الأئمة على تضعيفه'''. قال أبو داود: (هو 
حديث مجهول).ء وقال الترمذي: (حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
ارت 

وروى الدارقطني (5/ )5٠‏ بالسند الصحيح عن أبي عاصم النبيل أنه 
قان: لجس داليصرة حلفت أنكر من حديث مظاهر هذا)ء قال امو كر 

وأما قول الحاكم: (مظاهر بن أسلم شيخ أهل البصرة لم يذكره أحد من 
كما ذكر الحافظ . 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الآثر من قال: إن الأمة تطلق تطليقتين 
وتنعتل فرءين» سواء كانت نحت حر أم عبدذ. وهذا قول أبى عجزيية 
بالنساء» قالوا: ولأن المرأة محل الطلاق» فيعتبر بها كالعدة وقياساً على 
الحدء فإنه ينصفا فى حت الأمة. فكذا الطلاق والعدة.» وقد روى 


(1) انظر: اتهذيب التهذيب) 2155/10/0 () «تهذيب التهذيب» .)١557/١١(‏ 
(9) انظر: «العلل» للدارقطنى (0١/55؟١). ‏ (5) «زاد المعاد) .)6160٠/0(‏ 


ا كتاب الطلاق 
عبد الرزاق بسنده'''» عن إبراهيم النخعي» عن ابن مسعود ذله. قال: 
علبي فاه اللي در عنييا شهه الرج م مه 
ضعيف لانقطاعه. فإن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعودء ودافع ابن القيم 
عن انقطاعه 5 على ابن حزم 2 . 

وذكر ابن قدامة أنه قول عمر'' وعلي وابن عمر وَ#نء ولم يعرف لهم 
مخالف في الصحابة» فكان إجماعا. 

وقد حكى العلماء خلاف الظاهرية في هذا كداود وابن حزم تبعاً لابن 
سيرين» وأن طلاق العبد كطلاق الحرء لعموم الأدلة الواردة في الطلاق» وأن 
عدة الأمة كعدة الحرة؛ لآن الظاهرية لا يأخذون بقول الصحابي في جملة 
مذهبهم؛ ورجح هذا الصنعاني””'. 

والذي يظهر أن الصواب ما ذهب إليه الصحابة وَقْين فإنهم أولى من اتباع 
الظاهرية» وقد نصر هذا القول ابن القيم» وقول الظاهرية قوي لولا ما نقل عن 
الصحابة وَقْي . والله تعالى أعلم. 


.)167/6( (؟) «زاد المعاد)‎ .)١17810/4( «المصئّف»‎ )١( 
.)؟١9؟/5( «مصنف عبد الرزاق)» (/ا/ 7؟57). (8) «سبل السلام)‎ )( 


باب العِدَّةٍ والإخحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ظ 3 


كفك فك فك 
0 تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 47 


> 6 مهم 0 « 2 ا 7 1 2 
عن روَيفِع بن ثابت ذه عن النبئ كَل قال: «لا يَجِل 
لامر يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم الآخِر أنْ يَسفِىٌ مَاءَه زَرُعَ غيروا. أخرّجه أبُو دود 


رينم ٠.‏ تي ل سن اس سار مع لدع سم ل سا ص سير اع ير 
والترميذى: وصححه ادن حبان. وحسنه المزار. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو رويفع - تصغير رافع ‏ بن ثابث بن السكن الأنصاري النجاري 
الجهددى طلينه : قال الذهبى : (له صحبة ورواية). سبكم مصر » وأمّره معاوية 
طي على ظرّادلس يولة يعبية وأربعين» فغزأ أفريقية, وتوفي بِبَرْفَةَ وهو اير 
00 , : 2010 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب «في وطء 
السبايا (5107) من طريق محمد يخ إسيجاق» عن يزيد من ابى. نحيبب؟ غة 
قام'' فينا خطيباًء قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله كَل 
يقول يوم حنين ) قال : «لا يحل لامرئ يوّمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه 
زرع غيره»» يعني: إتيان الحبالى» «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 


.)56/5( 2)7”848 7/١0 «السير» (”/535). «الإصابة» (5/ 7589). وانظر: اأمعجم البلدان»‎ )١( 
.)١196 /5( فاعل (قام) هو رويفع بن ثابت ضيه . انظر: «عون المعبود»‎ )0( 


بقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم). 

ورواه البزار في المسنده) (7591//5) من طريق محمد بن إسحاق». عن 

يد بن أبي حبيب» عن أبي الحسن» عن رويفع به. 

وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية عند أحمد (407//1) فإ نبت 
قيل| اننيت.شبية تدليسة. 

ورواه الترمذي »)١١7١(‏ وابن حبان )١1875/١١(‏ من طريق عبد الله بن 
وهبء قال: حدثنا يحيى بن أيوب» عن ربيعة بن سليمء عن بسر بن 
عبيد الله» وعند ابن حبان: عن خنش بن عبد الله السبائي» كلاهما عن 
رويفع. بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» هكذا 
كر عند الترمذي» وجاء فط ل ميل ابن حبان» ولفظ أبي داود هو لفظ 
«البلوغ» . 

وقال الترمذي: (حديث حسن). 

والحديث في سنئده ربيعة بن سليم» وقد ترجم له البخاري في «التاريخ 
الي 1 اران أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ //4) ولم يذكرا 


فيه ا ولا جياه وقل دكيرة أن حبان 5 «الثقات» (ك/ 5١1‏ وفيه 


يحيى بن أيونب إن كان الغافقى فهو صدوق ‏ - ربما | علا > والظاهر ]له 0 


وقد جاء في إسناد الترمذي أنه ربيعة بن سليم» وفي إسناد أبي 3 
مرزوق» وهو التّجيبيء وأبو مرزوق قيل: اسمه: ربيعة با ل 
حبيب بن الشهيدء وهكذا أسماه الحافظء كما في «الكنى) ريه 
وقال: (إنه ثقة). ولم يذكر القول الأول» ولما ذكر ربيعة بن سليم قال عنه: 
(مقبول). 055 تضيد واصيد) وإلا فإن ربيعة بن سليم قد تابعه ابو 


مرزوق» كها. عند أبي داود. 


41 انظرة اثينييب الكوال) 117019 


باب العدَّة والإخداد [والاسْتِدَاء وغير ذلك] ظ 5 
كك ب9اذئ-ذ_-ذذ-ذ-ذذ-ذزذزاااآ ااا ا 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يؤمن بالله) أي: يصدق به مع قبول شرعه والانقياد له. 

قوله: (واليوم الآخر) أي: يوم القيامة وما فيه من الجزاء على 
الأعمال. والجملة صفة لامرئ» والغرض منها الحث على اجتناب ما ذكرء 
وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته . 

قوله : (أن يسقي ماءه زرع غيره) أي : بيطأ امرأة وهي حبلى من غيره. 
ومعلوم أن الماء الذي يُسقى به الزرع يزيد فيه» ويتكون الزرع منهء فشبه وطء 
الحامل بساقي الزرع . 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم وطء الحامل من غير 
الواطئ» وأن هذا منافي لكمال الإيمان بالله واليوم الآخرء وذلك لأن هذا 
الوطء سقي لزرع غيره» وهو ولد غيره». والواجب إمهالها وإنظارها حتى تضع 
ما في بطنهاء ثم يعقد عليها . 

ولا فرق بين أن يكون هذا الحمل من عقد شرعي أو من شبهة أو من 
زناء فليس لأحد أن يطأ ذات حمل حتى تضع» سواء أكان بعقد أو بشراء 
للآمة أو بسبي أو بغير ذلك . 

0 الوجه الخامس: استدل بعموم الحديث من قال: بأن المرأة إذا زنت 
وحملت من الزنا بأنه لا يحل نكاحها حتى تضعء لعموم قوله: «فلا يسقي 
ماءه زرع غيره». وهذا قول أحمد ومالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. 
وهو قول أبي يوسف''". 

والقول الثاني: أنه يحل نكاحها وإن كانت حاملاً؛ لأن حمل الزنا لا 
حرمة له؛ لأنه وطء لا يلحق به النسبء. فلم يُحََرّمِ النكاح» فهو كما لو لم 
تحمل» وهذا قول الشافعي”''. 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد) (9/ 4217 «المغني») (1/ »©0١‏ «بدائع الصنائع» ة' 
(0) «المهذب» (؟/606). 


ا كتاب الطلاق 
ا سحي 

والصواب القول الأول» لما تقدم؛ لآن الزانية حامل من غيره» فحرم 
عليه نكاحها كسائر الحوامل» لأآن في ذلك صيانة لنسب الزوج الصحيح عن 
الاختلاط بماء الزناء وهذا كله مفرَّع على جواز نكاح الزانية» وقد تقدمت 
هذه المسألة في باب «اللعان». 

© الوجه السادس: أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع 
لشرع الله تعالى والوقوف عند حدوده. والله تعالى أعلم. 


باب العدَّة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك] 1 4 3 


كفت ككفت 
00 حكم زوجة المفقود 2 


246 عَن عَمَرَ دنه (في امْرَأَةِ المفقود) تَرَبَص أَرَبَعَ سِنينَ ثم 


17 3 د 


تعتد اربعة بَعَةَ أَشهُر وَعَشْ رأ أخرجَه مَالِك وَالشَافِعِىٌ . 

 , 06‏ وَعَنْ المَغِيرَةِ بْنِ شعبَة ذينه قَال: قال رَسُول الله كه : 
«امْرَأَةٌ المَفْقُودِ امْرَأَتَهُ حتى يَأَتِيَهَا الْبَيَانُ1. أَخْرَجَهُ الدَارَقْطْنْنُ بإِسْناد ضَعِيف. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عمر ذَِيده فقد رواه مالك فى كتاب «الطلاق». باب «عدة 
التي تفقد زوجها) (51757/5) عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
عمر بن الخطاب وه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها 

ورواه الشافعي ذ في «الأم) (/1677) عن مالك به. 

وهذا إسناد رجاله ثقات. لكنه منقطع؛ لأن سعيداً لم يسمع من 
عمر زليه : وفل تقدم في «النكاح) أن مرويات سعيد عن عمر ون حجة.ء 
للعلم بالواسطة. ولتقدم الطبقة. وللاهتمام باحاديت عمر طيضنه : فيكون 
الانقطاع الذي هو مظنة الضعف مندفعاً هنا. 

ورواه البيهقي (/558:710) مخ طرين الى عمرو الشيباني. عن عمر طلينه : 
ورواه ابن اميا أعرة أبي 0 عن عمر» ابن 5 

20 


.)57١/9( «فتح الباري»‎ )١( 


000 كتاب الطلاق 

وقد روى سعيد بن منصور في «سننه» 221١1551(‏ والبيهقي (0/ 0غ 5) 
عن ابن عباس وابن عمر ين أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين. 
سه إسناده الحافظ. وقال: إنه نبت ذلاك عن عتما وابخ مسعود فى 


وروى عبد الرزاق (!/ 860)» وابن الى شببية 017/23 مق طريق معمرء 
عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وديا قضيا في المفقود أن 
امرأته تتربص أربع سكين : .. ؤزواة مالك (؟016/5) غح. حب ين سعيك» ع 
مرن رن السيا لطتصر كر ضور رحد 

وأما حديث المغيرة بن شعبة ونه فقد رواه الدارقطني ("/ )7١7‏ من 
طريق محمد بن الفضل بن جابر» نا صالح بن مالك» نا سوار بن مصعب» نا 
محمد بن شرحبيل الهمداني» عن المغيرة بن شعبة» به مرفوعاً. 

وهذا سكك شضعيف: هذا : قال أبو حاتم: لهذا رين بل نه 
مبخمك بخ رحبي » قال ايخ أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (هو متروك 
الحديف». يروي اسحادييق بواطيل هنا كي 

وسوار بن مصعب قال عنه أحمد والدارقطني والنسائي: (متروك)» وقال 
البخاري: (منكر الحديث)”*'» وصالح بن مالك قال ابن القطان: (لا يعرف). 

ومحمد بن الفضل بن جابر قال عنه ابن القطان ‏ أيضاً -: (لا يعرف 
حاله)””' . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (في امرأة المفقود) المفقود: من خفي خبرهء فلم يعلم أحي هو 
أم فيك 41 لسشر .او امير .واحوهها. 


.)١598( «العلل»‎ )١( .)57١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5847/7( «الجرح والتعديل»‎ )9( 

(54) «سنن الدارقطنى) .)١60 .١75/87/١(‏ «(الميزان») .)5١557/5(‏ 
(5) «بيان الوهم والإيهام) .)١707/90(‏ 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] 7 5 
زه 

قوله: (تربص) هذا تعبير الحافظ» وليس في الحديثء كما تقدم. 
ومعناه: تنتظر مدة أربع سنين» فلا تتزوج . 

قوله: (حتى يأتيها البيان) أي: خبر زوجها أحي هو أم ميت؟ ثم تبني 
حكمة. على ها البيخ لها 

الوجه الشالث: استدل بهذا الأثر عن عمر ونه وما ذكر من آثار 
ار عن الصحابة يي على أن امرأة المفقود تنتظر مدة أربع سيق عيل .فقدات 
زوجهاء ثم تعتد أربعة أشهر وعشراًء ثم تتزوج». وقد حمل الفقهاء هذا على 
من كان ظاهر غيبته الهلاك» كمن فقد من بين أهله لغير سبب معروفء» أو فقد 
في غرق مركب. ونحو ذلك . 

وهذا التقدير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد'''. 

فإن كان ظاهر غيبته السلامة كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة 
نيذا يفيربيله اجل, ندر تسعون سكة مدل ولك قلعا للنيك؟ الأن العالب أن 
الأاسان لا يعيشن. بعد ذللثة. 

والقول الثاني: أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم أو من يقوم 
مقامه كالقاضي» ولا يحدد الانتظار بأربع سنين ولا بتسعين ولا بغير ذلك. 
وهذا هو الصحيح عند الشافعية» وظاهر مذهب الحنفية» وإحدى الروايتين عن 
أحمدا''. لعدم الدليل على التحديد» وإذا تعذر الوصول إلى اليقين يرجع إلى 
غلبة الظن في كل مسائل الدين» فيجتهد القاضي في تقدير مدة الانتظار. 
ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والوسائل التي تستعمل في البحث عن 
المفقود. ولا سيما في زماننا هذا الذي توفرت فيه وسائل المواصلات 
وأسباب الاتصال من الهواتف والبرقيات وغير ذلك» وهذا بخلاف الزمان 
السابق الذي لم يحصل فيه شيء من ذلك . 


.)١57//١١( «المغنى»‎ )١( 
«الإنصاف)‎ .)23735 7١ /75( «نهاية المحتاج) (58/5). «حاشية ابن عابدين)‎ )0( 
لد اعوضة"‎ 


00 كتاب الطلاق 

يي لاإ صصص سس سب 
وأما ما ورد عن الصحابة وي فهي قضايا أعيان» وقضايا الأعيان لا تقتضي 

العموم» بخلاف دلالات اللفظ فهي على عمومهاء كما علم في اللأصول"'' . 

واذا القهيت-هدة الانتظار اععدث عدة وفاة أريعة أشهر وعثراء ثم حلت 
للأزواج . 

0 الوجه الرابع: إذا تزوجت امرأة المفقود وبقي زوجها على فقده 
فالنكاح بحاله» وإن رجع ففي المسألة تفاصيل موضعها كتب الفقه» وهي مبنية 
على الاجتهاد. وأرجح الأقوال أن زوجها الأول إذا قدم فهو بالخيار مطلقاء 
سواء أقدم قبل وطء الثاني أم بعده. وقد قضى بالخيار عمر وعثمان 
وعلي ينء قال الموفق: (وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكرء فكانت 
0006" 

فإن أبقاها الزوج الأول للثاني فهي لهء ويأخذ منه صداقه. وإن أخذها 
فهي لهء ولا يرجع الثاني عليها بشيء' ". والله تعالى أعلم . 


210 الشرح الممتع) ظلم اااي 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (!/ 2)86. «مصنف ابن أبى شيبة) (2778/5 2)51٠‏ 
«المغنى) .)50١ 55٠ /١١(‏ وانظر: «الاستذكار) 10 ام فقد أشار ابن 
عيذ البر إلى تقعيفب ها ورد عن على كقي» رأث الفعروف جد كخبلؤافه. 

(9) «الشرح الممتع» .)7376/١17(‏ ْ 


باب العدّة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك] ١‏ 3 


|! تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية‎ ١ 


أ و8 


عند ا ْوَأ إلا أَنْ . تاكحاً َذة تخ أخرج ل 


1 


0 ِامَرَأةٍ إلا مَعَ ذِي مَخْرم». ع2 الحا 59 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر ونه فقد رواه مسلم في كتاب «السلام»» باب «١تحريم‏ 
الخلوة بالأجنبية والدخول عليها» )١1١1١(‏ من طريق هشيمء أخبرنا أبو الزبير» 
عن جابر و#نهء قال: قال رسول الله يل : «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب 
إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم) . 

وأما حديث ابن عباس وَوْيا فقد رواه البخاري في كتاب «النكاح»» باب 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرمء والدخول على المغيبة» (0777), 
ومسلم )١75١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» عن أبي 
معبدء عن ابن عباس '#ياء به مرفوعاء وهذا لفظ البخاريء وزاد: فقام 
رجلء فقال: يا رسول الله» امرأتى خرجت حَاجَةَء واكتتبت في غزوة كذا 
وكذاء قال: «ارجع فحج مع امرأتنك»). ولفظ مسلم: «لا يخلو رجل بامرأة !| 
ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا يبيتن) مضارعء. ماضيه بات فلان ليلاً؛ أي: فعل ذلك 
الفعل في الليل» ولا يكون إلا مع سهرء قال تعالى: «#وَالَِينَ بيترت 


ا كتاب الطلاق 


رَيّهِمَ سجَّدًا وما 69* [الفرقان: 14] وقد أنكر كثير من علماء اللغة 
مجيء بات بمعنى نام . 

2005 ين عا باتليل ساني 2 ارشيرية الى يسراد 
البقاء عندها في النهار خلوة أو غيرهاء لكن حديث ابن عباس الذي يليه دل 
على المنع من الخلوة مطلقاً ليلا أو نهاراً . 

قوله : (عند امرأة ثيب) هذه اللفظة ثابتة في «صحيح مسلم)» وليست في 
«البلوغ». والثيب: من قد تزوجت» ووجه تخصيصها : 

١‏ أنها هي التي يُدخل عليها غالباًء بخلاف البكر؛ فإنها مصونة في 
العادة» مجانبة للرجال . 

١‏ - أنه إذا نهي عن الدخول على الثيب التي يتساهل الئاس في الدخول 
عليها في العادة» فتكون البكر من باب أولى. 

قوله: (إلا أن يكون ناكحاً) أي: زوجاً لها. 

قوله: (أو ذا محرم) أي: صاحب حرمة»ء وذلك بأن تكون المرأة من 
ذوات محارمه» وهي التي لا يجوز له الزواج بهاء وهي من حرمت بالنسب؛ 
5 بالقرابة كا لأم والبيت ‏ والاخت:» او حرمت بالرضاع كأمه 5 الرضاع أو 
أخته. أو بالمصاهرة كأم زوجته وزوجة أبيه أو نحو ذلك . 

قوله: (إلا مع ذي محرم) استثناء منقطع؛ لأن وجود المحرم ليس 
خلوة» أو تسميته خلوة تسامح . 

الوجه الثالث: حديث جابر نه دليل على أنه لا يجوز للرجل أن 
يبيت عند امرأة إلا أن يكون زوجاً لها أو ذا محرم منها كأخيها أو عمها ونحو 
ذلك؛ لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في الذنوب 
والمعاصيء ولا سيما في المبيت؛ لأنه محل السكن وانقطاع الاتصال 
بالناس» ومثل هذا مظنة إيقاع الفاحشة بهاء وإذا نهي عن الخلوة بالأجنبية ولو 


(0 «المصباح المنيرا ص(17). 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] اموا 
-_-_-_- ب 11 #644 شك 0 
لمدة قصيرة فالمبيت من باب أولى؛ لأن الخطر فيه أكثرء وقد قال النبي كله : 
««لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)"''. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز كُلَنّه: (لكن في مثل زماننا هذا قد يتهم 
المحرمء سواء أكان من النسب أم من الرضاعة» فينبغي للمرأة التَّوَفّي ولو كان 
محرماً؛ لأن بعض المحارم لا يؤمن» فلا يبيت عندها إلا إذا كان معها غيرها 
من النساءء فالحاصل أن المقام مقام عظيم خطيرء والواجب على المرأة أن 
تتحرى أسباب الأمن وتبتعد عن أسباب الخطر)''. 

0 الوجه الرابع: حديث ابن عباس 'هها أعم من حديث جابر نه حيث 
دل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ليلا أو نهاراً. لما يترتب على الخلوة من 
المفاسدالعظيمة؛ لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود 
الدوافع إلى المعصية وقع المَحَرّمء وتحريم الخلوة من باب تحريم الوسائل» 
والوسائل لها أحكام المقاصدء فنهئ الشرع عن الخلوة ابتعاداً عن الشر وأسبابه. 

وعن عقبة بن عامر ويه أن رسول الله يل قال: «إياكم والدخول على 
النساء». فقال رجل من الآنصار: يا رسول للهء أفرأيت الحَمُوَ؟ قال: «الحمو 
الموث» '". والحمو: قريب الزوج كالأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن 
يحل له أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة» ومعناه: أن الحمو مثل الموت؛ لما 
يترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني» والدمار الأمدي» والناس 
قد يتساهلون به» فيحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه» وإذا نهي عند الدخول 
فالنهي عن الخلوة من باب أولى . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على كمال الشريعة الإسلامية 
وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)5١70(‏ والحاكم »)١١5/١(‏ والبيهقي .)9١/١(‏ وصححه الألباني 
فى «الإرواء» (5/ )5١0‏ بطرقه وشواهدهء وقد تقدم ذكره في (الحج) .)1١8(‏ 

(6) من شرح الشيخ عبد العزيز المسجل في الأشرطة. 

(9) تقدم تخريجه في «الحج) عند الحديث .)71١8(‏ 


كفك 
ظ وجوب استبراء المسبية ظ 


4 عن أبي سَعِيدٍ ذه أنَّ النَبىَ كل َالَ: في سَّبَايًا 
أَوْطَاسٍ : لاوطأ حَاِلٌ حتى نَضّعٌ وَلَا َيرُ ذا حَمْلٍ ختى تَحِيضرَ 
م" ا لو دَاودَء وَصَّحُحَه الْحَاكم . 


عي )هو 
آي 
0 
ا١اع‏ 
كم 


03 9 وَلَهُ شاهِدٌ عَنٍ ابن عَبَّاسٍ وَدِيًا فى | 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

اهنا عدي الى سعيد وَيكنه فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح». باب 
١في‏ وظء السيايا»” (/5161): والحاكم ١585‏ فين طر يق شتريلة؟. عرزن فيس يذ 
وهب. عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدريء. وَرَفْعَهَء أنه قال في سبايا 
أوطاس . .. وذكر الحديث . 

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي» وليس 
الأمر كما قال الحاكم؛ لأن شريكاً ‏ وهو ابن عبد الله القاضي - إنما أخرج له 
مسلم مقروناًء وهو سيء الحفظ. وقد اختلف على شريك في هذا الإسناد. 
فرواه عن قيس - كما تقدم ‏ ورواه عن أبي إسحاق السبيعي» ورواه عن قيس 
مقروناً بأبي إسحاقء» كما في «المسند» (777/117) ثم إن شريكاً لم يُتَابَعْ على 
هذا اللفظ عن أبي إسحاق» - فيما أعلم ‏ فقد روى الحديث عِلَيةٌ أصحاب 
أبي إسحاق كشعبة والثوري وغيرهما بغير هذا اللفظ'''. 

وقد حسن الحافظ هذا الحديث في «التلخيص"''» ولعل هذا باعتبار 


.) ١ 8ىث/١( (؟)‎ .)559/١١( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )1١( 


باب العدَّة والإخداد [والاسْتِدَاء وغير ذلك] ظ 5 
-00 00 5 _- مسرا 42س . يي ١ ١1/‏ 0 
ابن ' 5 ] 


شواهده» فإن الحديث له شواهد. ومنها حديث رويفع السابق» ومنها : 

الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس '#يّاء وقد رواه الطبراني في 
(الأوسط) )5917/١(‏ عن أحمد بن عمروء والدارقطني )7١01//79(‏ عن أبي 
محمد بن صاعد» كلاهما عن عبد الله بن عمران العابدي بمكة» نا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن مسلم الجَنّديء عن عكرمة؛ عن ابن عباس وَإأثاء قال: 
نهى رسول الله كَِةٍ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. قال 
الدارقطني: قال ابن صاعد: (وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: عن ابن 
عباس إلا العابدي). وهذا إعلال له بالإرسال. فإن تفرد العابدي بوصله عن 
بقية أصحاب ابن عبينة علة قوية . 

وقد رواه عبد الرزاق في (مصنفه) )١71-37577/1(‏ عن معمرء عن 
عمرو بن مسلمء عن طاوس مرسلآً . ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» (5/ )71/١‏ 
عن معتمر بن سليمان» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن طاوس مرسلاً أيضاً. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (في سبايا أوطاس) هذا على حذف مضاف؛ أي: في شأن سبايا 
أوطاس» والسبايا: جمع سبية كعطايا وعطية» يقال: سبيت العدو سبياً: 
الل 

وأوطاس : اسم واد في الطائف» تجمّع فيه المنهزمون من هوازن وحلفائها 
بعد حنين» فأرسل إليهم النبي وةِ سرية بقيادة أبي عامر الأشعري فقاتلهم حتى 
قتل» وتولى القيادة بعده أبو موسى الأشعري فقاتلهم حتى بددهم وشردهم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء 
المسبية إذا آراد وطاها» والمراد بالاستبراء ‏ كما تقيدم ب + التريضض للعله 
ببراءة رحمهاء فإن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع حملهاء لهذا الحديث. 


9 سام سهد وي 


59 رع د عو مح عومد ع ىور 
ولعموم قوله تعالى: 8أوَأْولَتُ الْدّمَالٍ أجَلْهُنَ أن يِصَعْنَ حَمْلَمُنَّ 4 [الطلاق: 4]» وإن 
كانت غير حامل وهى ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة كاملة» وإن كانت آيسة 
فبمضي شهر واحد من دخولها في ملكه. 


را كتاب الطلاق 
يسبب 

ويدخل في عموم الحديث من ملك أمة بشراء أو هبة أو غير ذلك من 
اباب الملك» وكانت المملوكة عمن يوطا عثلها. 

2 الوجه الرابع: أخذ بعموم الحديث من قال: إن الاستبراء واجب» 
سواء ملك الأمة من صغير لم يبلغ أو من امرأة» وسواء كانت بكرا أم ثيباً؛ 
ولأن العدة تجب مع العلم ببراءة الرحم. 

والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيو'''؛ لأن المقصود من 
الاستبراء العلم ببراءة الرحم» وحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فله وطؤها 
ولا استبراء عليه. فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب: 
بلى» لكن الأصل عدم ذلك”'*. 

وكذا لو ملكها وهي بكر فلا استبراء عليه على أحد القولين» وهو قول 
ابن عمر وَيّاء ذكره عنه البخاري”"'. وهو قول داود”*'. واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية'”*'؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

وقال الجمهور يجب عليه الاستبراء؛ لعموم الحديث . 

0 الوجه الخامس: في قوله: «لا توطأ حامل» دليل على جواز مقدمات 
الوطء كالتقبيل واللمس والاستمتاع بها فيما دون الفرج؛ لأن النبي كله إنما 
نهى عن الوطءء وهذا رواية عن أحمد في المسبية"' . 

والقول الثاني: تحريم ذلك كله سداً للذريعة؛ لأنه ربما لم يملك نفسه 
فيجامعها؛ ولأنه استبراء يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع كالعدة'"'. والله تعالى 


أعلم . 


.)9/١5 /0( «زاد المعاد)‎ .)77١ /5”5( «الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «الشرح الممتع» .)508/١7(‏ (9) «فتح الباري» (5/ 577). 
(:) «المغنى» .)١51/5/١١(‏ (0) «الفتاوى» (95/ .)7٠١‏ 
050 «المغني) /1١١(‏ كلا ؟). 40> «المغني) (11/لال/ا؟). 


باب العِذدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِررَاءِ وغير ذلك] وروا 


فت فت 
ظ ما جاء في أن الولد للفراش دون الرَاني ظ 


عن أبى هُرَيْرَةَ ذه ؛ عن النَّبي يل كَالَ: «الوَلَدُ 
للفراش. وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌاء مُتَمَقْ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ. 

وَمِنْ حَدِيثِ عَايْشَة ريا فى قِصّة. 

5 7 وَعَن ابن مُسعودٍ وَلِنه عِنْدَ النْسَائِيٌ. 


س فو سس 


وَعَنْ عَثْمَانَ وليه عِنْدَ أبى دَاود. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحدود), 
بات «للعاهر الحجرا) )181١8(‏ من طريق شعبة» حدثنا محمد بن زيادء قال: 
سمعف: آيا غريرة يقول: .م وذكر الحديت: 

ورواه مسلم )١55/8(‏ من طريق الزهريى» عن سعيل يز المفسيبيةه وأبي 
سلمة» عن أبي هريرة ؤَيده بمثله مرفوعا . 

وأما حديث عائشة ونا فقد رواه البخاري فى الباب المذكور (/2)5811 
ومسلم )١560(‏ من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة يتا 
انها فالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. تقال سعك: 
هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص. عهد إل أنه ابنه» انظر إلى 
وليدته» فنظر رسول الله كَلِةِ إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة» فقال: «هو لك يا 
عبدء الولد للفراش . وللعاهر الحجحر. واحتحبى منه يا سودة بنت زمعة» قالت: 
فلم ير سودة قط . وهذا لفظ مسلم. 


سا كتاب الطلاق 

أما حديث ابن مسعود ونه فقد رواه النسائي في كتاب «الطلاق» باب 
(إلحاق الولد بالفراش إذا لم يَنْفِهِ صاحب الفراش» )١18١/5(‏ من طريق 
جوير برخ فيك الفحميك» عن مغيرة بن مقسم الضبيء. عن ابي وائل» عن 
عبد الله عن رسول الله عي قال : «الولد للفراش» وللعاهر الحجرا) قال 
النسائي عقبه: (ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعودهء والله تعالى أعلم). 

وقن أغل هذا الحديث بالاوسال+ ففك قال الترمذى: (سالت عحمدا عن 
هذا الحديثء فقال: إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلاً أن النبي كَل قال 
محمد: وإنما هو: قال عبد الله بن حذافة للنبى 5ه)'". والمراد: أن البخاري 
مسعود» وهو ما يدل عليه كلام | كيبا ذوى المذكور. وفل عزاه السيتكمى عن 

)5( ٠ 
." الطبراني”‎ 

وذكر الدارقطني في «العلل» وَضْلَهُ عن أبي وائل» عن عبد الله» وإرساله 

ل 0 : ١‏ 
عن أبي وائل عن النبي مله ثم قال: (ورفعه صحيح) '". 

وأما حديث عثمان وَيِدبه فقد رواه أبو داود فى كتاب «الطلاق»» باب 
(الولد للفراش» (15؟١5)‏ من طريق مهدي بن ميمون» ثنا محمد بن عبد الله بن 
ابى يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي. عن رباح. قال : 
زوجنى أهلى 6 لهم رومية» فوفعت علرياة فولدت غلاما ارد مثلى »6 
فسميته عبد الله» ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلى» فسميته عبيد الله 
ثم طَبِنَ”*' لها غلام لأهلي رومي يقال له: يُوحَنّهه فراطنها بلسانه» فولدت 
غلاماً كأنه وَرّغة من الوزغات””*"*» فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه. 
فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي: قال: فسألهماء فاعترفاء فقال لهما: 


.)١6 /05( «العلل») (١//ا55). 62 المجمع الزوائد»‎ )١( 

.)١٠١57/60( «العلل»)‎ )9( 

(5) طبن بفتح الطاء وفتح الباء الموحدة ‏ بمعنى: أفسدهاء وبكسر الباء بمعنى: فطن 
لها وانها توافقه على ما يريد. «عون المعبود) (5/ .)717١‏ 

(5) الوزغة - بالفتح -: هو الذي يقال له: سام أبرص [المصدر السابق]. 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] ورم 3 
أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله كلد إن رسول الله مَل قضى أن 
الولد للفراش. وأحسبه قال: فجلدهاء وجلده وكانا مملوكين. 

وهذا شكد ضبعيفه؟ لأنافيه رباحها الكوفى + وهو مجهول؟ كها فى 
«التقريب»» وفى سنده اختلاف ذكره الدارقطنى”'' . 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (الولد للفراش) هذا على حذف مضاف؛ أي: لصاحب الفراش 
والواطئ على الفراشء» والمعنى: أنه تابع أو محكوم به له» كقوله تعالى : 
#وَسْكَلٍ الْقَرَيَه* [يوسف: 85] أي: أهل القرية» وقد جاء الحديث بلفظ: 
«الولد لصاحب الفراش» عند البخاري”"''. والعرب تكنى عن المرأة بالفراش». 
ولا تكون المرأة فراشاً إلا بالعقد والدخول المتحقق على الراجح. كما 
سيا تي . 

قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني. والعمر: تشنتعحتية: الزنا 
والفجورء يقال: عَهِرَ من باب تَعِبَ: فَجَرَء فهو عاهرء وعَهّرَ عهورا من باب 
0 والحجر : معروف . 
الخيبة والحرمان ولا حق له فى الولد. وهذا لا ينافى إقامة الحد عليه على 
00000 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الولد يحكم به للفراش؛ لأن 
النسب يحتاط في إثباته حفظا للنسل وصيانة للعرض. فإذا ولد للزوج ولد 
وأمكن كونه منه فهو ولده في الحكم إلا أن ينفيه باللعان التام”*'» ولهذا حكم 
النبي كَل بأن الولد لزمعة؛ لأنه هو صاحب الفراشء قال ابن دقيق العيد: 
(الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم)””' . 


.)51/65٠0( (0؟) «صحيح البخاري»‎ .)5١ /”( «العلل»)‎ )١( 
.)١16؟/11١( «المصباح» (5705). (5) «المغني)‎ )( 
.)559/5( «إحكام الأحكام)‎ )5( 


وثبوت النسب بالفراش مجمع عليه كما يقول ابن القيم ‏ وهو إحدى 
الجهات الأربع التي يثبت بها النسب» وهي الفراش» والاستلحاق» والبينة. 
والقافة» والثلاثة الأولى مجمع عليها""''. 

والفراشن عى الرويعة أو الأمةء واتووية ل" تكون قراب بمدحره عند 
النكاح» وإن كان عقد النكاح مقصوداً به الوطء» وإنما تكون فراشاً بالعقد 
والدخول المحقق» إما باعتراف الزوج أو بالبينة الدالة على ذلك». وهذا رواية 
عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم'''» ورجحه 
ا 07 


والقول الثاني: أن الزوجة تعتبر فراشاً بمجرد العقد وإن علم أن الزوج 
لم يجتمع بهاء وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول ضعيف؛ لأن العقد لا تأثير له 
في إثبات النسب» وإلا لجاز نسب الولد إلى من لم يبلغ التاسعة من عمره”". 

والقول الثالث: أنها تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الوطءء وهو قول 
الشافعيى وأحمد. 

والصواب الأول؛ لأنه مقتضى الدليل اللغوي؛ لأن المرأة لا تكون 
فراشاً إلا بحقيقة الوطء» ولا يمكن أن يفترشها زوجها إلا إذا جامعهاء ثم هو 
مقتضى دليل العقل» فإنه ‏ كما يقول ابن القيم ‏ كيف تصير المرأة فراشا 
لرجل لم يدخل بها ولم يَبْنِ بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم 
يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها”*'؟! 

أها الآمة قل تصير قراشا إلا بالوطع د على قول. المجمهور ب والقرق 
بينهما أن الزوجة تراد للوطء خاصة» فجعل العقد عليها كالوطء عند من يقول 
بهء بخلاف الأمة فإنها تراد لملك الرقبة» وأنواع المنافع غير الوطء. 

ولا يلحق الولد بالفراش إلا إذا أمكن كونه منه» كأن تلده لأكثر من ستة 
)١(‏ «زاد المعاد) (ه/ .)5٠١‏ (؟) «زاد المعاد» (6/ .)5١6‏ 


(9) «سبل السلام» (5/ 0771 . (؟) «آثار عقد الزواج» ص(755). 
(0) «زاد المعاد) (ه8/ .)5١6‏ 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] السو 
سس بجججسسسسحححبححجيحجيجيججيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيججيجيجججججيجيجيجيجيجيججييجججججججججه 7 7 ا إل 
أشهر منذ أن تزوجها؛ لآن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماعء» وأما أكثره 
فهو موضع خلاف». وقد روي عن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
أنه سنة» وهذا يؤيده ما قرره أهل الذكر من رجال الطب الشرعي في هذه 
المسألة من أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة» وهذا مراد به 
الحمل التام السويء أما الحمل الناقص في خلقته فهذا قد يمكث أكثر من 
سنة» افإث لم يمكن, كونه:منه كان تلذه لأقل من سحةه أشهر مند ترويعها لم 
يلحق به بالإجماع» وفي المسألة تفاصيل محلها كتب الفقه» لكن الراجح أنه 
لا تحديد لأكثر مدة الحمل؛ لأن القرآن دل على أقله ولم يذكر أكثره'"' . 

9 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الزنا لا يثبت به النسب» 
لقوله: «وللعاهر الحجراء. وهذا قول أكثر أهل العلمء. وهو المذهب عند 
الحنابلة» فإذا ادعى الزاني أن الولد ولده لم يلحق بهء كما استدلوا بحديث 
عمرو بن شعيب؛. عن أبيهء عن جدهء أن النبي يَِةِ قضى فيمن استلحقه الورثة 
بغعله موت المورت أنه إن كان من آفة كان. يملكها المووث حين اضايها ثانه 
يلحقه من وقت الاستلحاق ما لم يكن المورث قد أنكره قبل موتهء وإن كان 
من أمة لم تكن مملوكة له أو من حرة عَاهَرٌ بها فإنه لا يلحقه ولو كان هو 
الذي ادعاه في حياته' '" . 

وهذا نص صريح في اعتبار الفراش وعدم اعتبار الزنا أساساً لثبوت النسب. 

والقول الثاني: أنه إذا استلحقه ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به" ”'. حفظا 


(0) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (50/ 22947 «المغني) 2)75777/١١(‏ «تفسير ابن كثير) 
(7017/:5 - 20708 «تحفة المودود بأحكام المولود» ص(8/اا. 2787, «أضواء البيان» 
(*/ مىر)ء (الشرح الممتع) (1/ 755 .)35١0-‏ وانظر: «المحلى) )”1١7-751١57/١١(‏ 
فقد جزم ابن حزم بأن مدة الحمل لا تزيد على تسعة أشهرء ورد جميع الأقوال 
المخالفة لذلك» وتبعه على هذا الدكتور: محمد على البار. حيث ذكر أن أكثر الحمل 
و اه ا ع شير ع و إل ات جين ل تلن مك كرف شرن 
الإنسان بين الطب والقرآن» ص(555). ولعل هذا محمول 50 تقدم. والله أعلم. 

0 رواة٠اص‏ واوة (9156) مده بين . 

«النخضافه) 5559 ): 


اس كتاب الطلاق 
شلش يي 
لنسب هذا الطفل؛ للا يضيع نسبه ولثلا يَعَيّره وهذا قول الحسن البصري 
إسحاق بن راهويه وجماعة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم"''. 
ثم إن الفقهاء ذكروا في باب «الإقرار بمشارك في الميراث» أن الورثة لو أقروا 
بوارث للميت ثبت نسبه بشروط معروفة في محلهاء فهكذا هناء وقوله: «الولد 
للفراش. وللعاهر الحجرا جملتان متلازمتان؛ أي: إذا نازع الزاني صاحب 
فراش في الولدء فالولد للفراش» بدليل حديث الباب. لكن هذا القيد لم يدل 
0 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن حكم الفراش مقدم على 
الشَّبّوه وأن حكم الشبه إنما يُعتمد عليه في إلحاق النسب إذا لم يكن هناك ما 
هو أقوى منه كالفراش» بدليل أن النبي كَلهِ لم يلتفت هنا إلى شبه الغلام 
بعتبة؛ لوجود ما هو أقوى منهء وهو الفراش . 

0 الوجه السادس: أمر النبي كله زوجته سودة بنت زمعة بالاحتجاب من 
الغلام على سبيل الاحتياط والورع؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق 
بأبيها زمعة» لكن لما رأى النبي يله الشبه بينه وبين عتبة بن أبي وقاص قوياً 
خشي أن يكون من مائهء فيكون أجنبياً منهاء فأمرها بالاحتجاب منه تورعاً. 

ويستفاد من ذلك أن المرأة إذا شكت في قرابة أحد محارمها فإنها 
تحتجب عنه احتياطاً وتورعاً» ولا تتساهل في أمر مشتبه فيه. والله تعالى 


أعلم . 


.)570 /8( «زاد المعاد)‎ )1١( 
:)١1١ انطرة «الفرقة بيخ الزوعفين ا" صن(‎ ( 


باب الرضاع ظ هم ؟* 3 





الرضاع في اللغة: بفتح الراء»ء مصدر رَضِعَّ الصبئُ الثدي يَرْضَعْ رَضَاعا 
507 مثل : ميد شم شاف 1 كديس ويجوز كسر الراء فيهماء 
ورضع يرضع رضعاء مثل : ضَرَبَ يَضرِبٌ ضريا”'*. 

وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان. 

فالمقصود أن اللبن يصل إلى معدة الطفل. سواء وصل إليها عن طريق 
الثدي. وهو الغالب» امه طريق الرضاعة الستاعية» أو شُرِيّه من إناء أ 
نحو ذلك. خلافاً لابن حزم حيث قصر الحكم على المص من الثدي بفيه 
كين" كأنه لْحَظَ مسمى الرضاع. 57 غيره فقد لحظ المعنى من الرضاع. 
وهو الأقرب. 

وإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة» وهي أن يكون الطفل المرتضع 
ولدا للمرضعة في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر. وولك. هخ :سب 
لبنها إليه. 
من الرضاع. ولا ترثه ولا يرثهاء وكذا الولاية فى النكاح والمال» فهذله وما 
ماثلها لا تترتب على الرضاع؛ لآنه لا سسباوئ النسب في القوة. فلا يساويه 
في الأحكام. والما لد ية انيما تعن عليف كما ميات إن للناء. الله 


والأصل في ثبوت حكم الرضاع الكتاب والسنة والإجماعء أما 


.)19/8/5( «الدر النقى)‎ .)40/75١( اتاج العروس)‎ 1١7٠١ /6( انظر: «الصحاح»‎ )١( 
.)7//١٠١( (؟) «المحلى»‎ 


| 0 كتاب الطلاق 


تهنا | 
الكتاب فقوله تعالى: ‏ أَممُحُمْ لي أَرَصَعَنَكُمْ وَلْمَونكُم مّرح الرصَلعَةَ * 


والحكمة في جعل الرضاع سببا للتحريم: أن جزء المرضعة وهو اللبن 
صار جزءاً للرضيع باغتذائه به» فأشبه منيّها وحيضها في النسب""'. 


210 (الإمتاع في أحكام الرضاع» 110 


باب الرضاع ظ ١‏ 


ْ ما جاء في الرضعة والرضعتين‎ ١ 


2 ف موي 25 نرب > عع 0 ول ا 2 ساك 
64 - عن عايشة ونا قالت: قال رَسُول الله يَكةِ: «لا تحرم 
8 و م رو 


ل ف وَالمَ َتَان) ع أخرجه لم 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب (الرضاع». بات («في المصة والمصتين) 
)١550(‏ من طريق ابن أبي مليكة؛ عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة وي 
مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تحرم) بضم التاء» وفتح الحاءء وتشديد الراء مكسورة؛ أي : 
لا تمنع الزواج» ولا يثبت بها التحريم» بحيث يكون الرجل محرماً للمرأة. 

قوله: (المصة والمصتان) المصة: هي المرة الواحدة من المص. 
والمراد بها: الرضعةء وهي تناول الثدي برفق وامتصاصه لبنه مرة واحدةء 
وفى حديث أم الفضل ونا : «الاملاجة والاملاجتان)”' وهي بكسر الهمزة 
والجيم المفتوحة المخففة» وهي المصةء يقال: مَلْجَ الصبي أمه ملجا: 
رضعهاء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أملجته. والمرة من الثلاثي ملجة»ء ومن 
الرباعي إمللاجة”2" , 


010( رواه مسلم 1 


00( «(المصباح المقيرة هن 1821/7/0 


007 كتاب الطلاق 
الا 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصة والمصتين لا تحرمان؛ 
لآنهما يسيرتان» والرضاع المؤثر ما كان له أثر على الرضيع» كما سيأتي . 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث داود الظاهري وأتباعه على أن 
الرضاع المحرم ثلاث رضعات فصاعداًء أخذاً بمفهوم الحديث» وهذا قول 
ضعيف؛ لأن هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منهء وهو حديث عائشة وين 
الآتنى: (كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يُحَرّمن» ثم نسخن 
بخمس معلومات. . الحديث) والله تعالى أعلم . 


باب الرضاع ١4‏ ا 


ظ ما جاء أن الرضاع المحرم هو ما يسد الجوع ظ 


ري © س ا 5 دض 7 بل صصاات 2 
060 9 وَعَنها وَْنَا قالت: قال رَسول الله يلخ «انظرَنَ من 
© مر م مر .- 2 1 ص ى )م > جه 8 > )عه 
إخوانكن, فإنما الرّضاعة من المَجَاعَةً) » متفق علبه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

أخرجه البخاري في كتاب. «الشهادات2: باب «الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم) (/77141)» ومسلم )١500(‏ من طريق 
مسروقء. عن عائشة وّاء قالت: دخل علي رسول الله كل وعندي رجل 
قاعد» فاشتدٌ ذلك عليه» ورأيت الغضب فى وجههء فقال: (يا عائشة من 
هذا؟» قلت: أخى من الرضاعة. قال: (يا عائشة انظرن...») الحديث. وهذا 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (انظرن) أي : تأملن. 

قوله: (من إخوانكن) أي: من الرضاعء وذلك بالنظر في الرضاع هل 

ولعل الغرض من هذه الجملة التنبيه على الزمن الذي تثبت به حرمة 
الرضاعء خشية أن يكون الرضاع وقع حالة الكبر بحيث لا يترتب عليه 
1 0010 
احكامه . 


(1) «الإعلام» (57/9). 


هي | سس 


قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أسلوب قصرء والمجاعة: بفتح 
الميم خلو المعدة من الطعام؛ أي: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية أو المطعمة 
من المجاعة. والمعنى: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة 
هي ما أذهب الجوع بحيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته. فيكمو هذه 
وينبت لحمه. فيصير كجزء من المرضعة. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن مطلق الرضاع لا يحرم. 
وإنما الذي يحرم هو ما يسد الجوعء. ويغذي الطفل» فيكون حينئذٍ كالجزء من 
المرضعة» فيصير كأحد أولادهاء تغذى في بطنها وصار بضعة منها . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل غلى أنه ينبغي التثبت من وجود 
الرضاع: المحرم» .مخ حيث. زمانه ومين بحيت» عدده؛ لآن من الرضاع ما لا 
تثبت به المحرمية. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه يجب على الرجل أن يكون 
عنده غيرة على أهله ومحارمه من مخالطة الأجانب» وأن الرجل يسأل زوجته 
عما يشكل عليه» بشرط ألا يصل الأمر إلى حَدّ الشكوك والأوهام. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أنه يقبل قول المرأة فيمن 
اعترفت برضاعه مع الإرشاد إلى الاحتياط في ذلك . 

0 الوجه السابع: جاء الرضاع في القرآن مطلقاً. كما تقدم في قوله 
تعالى: #وَأمَهنُكُمْ أل أَرَصَعَتَك» [النساء: 7] وظاهره ثبوت حكم الرضاع 
بمطلق الرضاع قل أو كثرء لكن هذا الحديث قيد مطلق القرآن. والله تعالى 
أعلم . 


باب الرضاع س2 


0 حكم رضاع الكبير 37 


مه ات 3 8 0 هعم مع 6 5 0 
575 وعنها ونا قالت: جّاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا 
- ”0 ل ص اس ع 0 فا راث ا ره > ا" فى ار 
رَسُول اللّهى» إن سالِما مولى أبي حذيفة مَعَنا في بَيْتَناء وَقَدَ بَلعَ ما يَبَلغْ 
00 ع سد 50 0 هه 
الرّجَال. فقال: «أَرْضِعِيهِ تحرّمى عليّْه) رَوَاه مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخر يدحا : 
فقد أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع»» باب «رضاعة الكبير» )١557(‏ 


| 


(70) من طريق القاسمء عن عائشة ويْنَا أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع 
أبيى حذيفة وأهله في بيتهم» فأتت - تعني ابنة سهيل - النبي كَلِةِ فقالت: إن 
سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلوه» وإنه يدخل عليناء وإني أظن 
5 نفس أبي حذيفة من ذلك شيعا فال النبي يِه : «أرضعيه تحرمي عليه 
الذي فى نفس أبى حذيفة. 

قوله: (سهلة بنت سهيل) هى زوجة أبى حذيفة بن عتبة #5ه» أسلمت 
قديماً. وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ؤلاي”'' . 

قوله: (إن سالماً) هو سالم بن معقل» نشأ في بيت أبي حذيفة وتبناه 
فكان يقال له : سالم بن أبى حذديفة. وكان مولى لامرأة من الاتصبانء وقل 


(1): (الاسقعاس): ١70‏ *5)ه «الإضباءة) الى 7 ), 


000 كتاب الطلاق 
سس اي 6 تيبب 
أنكحه أبو حذيفة بنت أخيه هنداً"'' بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان سالم 
من فضلاء الصحابة واه القرآن. وقد تقدم في أبواب «الإمامة» أنه كان يؤم 
المهاجرين الأولين في العُصْبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله كله وكان 


أكثرهم ب واستشهدك هو ومولاه 0 حديفمة يوم الجيافعة في خلافة 
270 
عوجند . 


3 0 
0 


الصديق ؤَلِيَه سنة ثنتى عشرة 


قوله: (مولى أبي حذيفة) أي: حليف أبى حذيفة» وكان أبو حذيفة قد 
تبنى سالماً؛ أي: اتخذه ابناً له قبل أن يُبطل الإسلام التبني» فلما أبطل الله 
التينى ضار سالها اجنيا مق المر ة. 


وأبو حذيفة هو مُهِشم أو هاشم أو هشيم بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف نه. أسلم قبل وصول رسول الله يك دار الأرقم. 
وهاجر هو وزوجته سهلة بنت سهيل الهجرتين» وصلى للقبلتين» وشهد بدراً 
وما بعدهاء وأراد مبارزة أبيه يوم بدرء وقد استشهد يوم اليمامة» كما تقدم 
مالا 


قوله: (وقد بلغ ما يبلغ الرجال) أي: أدرك الحلم وصار بالغاً. وجاء في 
رواية عند مسلم: (وكيف أرضعه وهو رجل كبير) وفي رواية: (إنه ذو لحية) . 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بجواز رضاع البالغ 0 
حرمة الرضاع تثبت برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفلء وهذا قول 
عائشة ونا : وروي عن عطاء والليث وداود»ء ونصره ابن حزم ورد حجج 
الميقا ب 


)١(‏ هذا الاسم مختلف فيهء وقد جاءت تسميتها هنداً في البخاري. فانظر: «فتح الباري» 
ولو ااا ما لاا اام اااي 

(459 التطديك اخرسه البيغازي 15172):. 

.)٠١7/5( «(الإصابة)‎ .»)٠١١ /5( «الاستيعاس»)‎ )9( 

.)8١/١١( (الإصابة»‎ »)١960/١١( «الاستيعاس»)‎ ):( 


.)١7/١١( «المحلى)‎ )5( 


باب الرضاع 0-50 
مايا2 لل 7 ممم 0 

وكانت نساء النبي كَل كلهن على خلاف قول عائشة '«#َاء فقد روى 
مسلم عن أم سلمة زوج النبي َلةٍ أنها كانت تقول: (أبى سائر أزواح النبي كلل 
أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا 
رخصة أرخصها رسول الله مَك لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه 
الرماعة را ا 

وذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار 
إلى أن رضاع البالغ لا يحرم»ء واستدلوا بقوله تعالى: #أوَلْوَلِدَثُ برْضِعَنَ أَوْلدَهَنَ 
عَوْنِ ملي © [البقرة:178] وبالحديث المتقدم: (إنما الرضاعة من المجاعة) 
قالوا: فهذا نص خرج مخرج الحصرء دالَ على أن حكم الرضاعة خاص بمن 
يشبعه اللبن» ويكون غذاءه لا غيرء وهذا لا يتأتى في رضاع الكبير. كما 
استدلوا بحديث أم سلمة الآتي. 


وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به خصوصية عين لا تتعداه إلى 
غيره» وقد حكم بالخصوصية أمهات المؤمنين» كما تقدمء أو أنها منسوخة. 
قال الشافعي: (وهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ في سالم 0 ا حذيفة 
اننا 

وقال ابن المنذر: (وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخاً أو خاصاً 
بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي كه وهن بالخاص والعام 
والناسخ والمنسوخ أعلم)” ''. واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز" . 

والقول الثالث: أن الحكم خاص بسالم وبمن يشبه حاله» وهذه 
خصوصية وصفء وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية"”'» واختاره ابن القيو'''. 
والصنعاني تبعاً للشارح حسين بن محمد المغربي» ومن بعدهما الشوكاني'" . 


(0) (صحيح مسلم) .)١555(‏ 00 «الأم» ةا 
(0) «(الإشراف) (5/؟١1١):.‏ (423 :الفا ع )0 
(5) «مجموع الفتاوى) (5”/ .)5١‏ (5) «زاد المعاد) (097/6). 


(0) «البدر التمام») (575/5). «سبل السلام» (395/5). «نيل الأوطار) 1 ونم 


س2 كتاب الطلاق 

والقول بالخصوصية نوقش من ثلاثة أوجه: 

١‏ أنه مخالف للأصل؛ لأن الأصل عدم الخصوصية. 

١‏ - أن قول أم سلمة: (والله ما نرى هذا إلا رخصة...) مجرد تظنن 
منها . 

* - أنه لو كان خاصاً بسالم لبين رسول الله يلهِ ذلك» كما بين لأبي 
ُردة ونه لما ضحى بالجذعة من المعز: (إنها لن تجزئ عن أحد بعدك)"''. 

وأما القول بالنسخ فهو ضعيف؛ لأن من شرط النسخ معرفة التاريخ. 
وهنا لا يعرف» ثم لو كان النسخ صحيحاً لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن» قال القرطبي: (قد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم: أنه 
منسوخ . وأظنه سمى التخصيص نسخاء وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هناء 
على ما يعرف في الأصول"" . 

ورأي شيخ الإسلام فيه وجاهة؛ لأن فيه جمعاً بين الأدلة» وذلك بأن 
تجعل قصة سالم مخصصة لعموم: (إنما الرضاعة من المجاعة» وغيره من 
الأدلة» لكن الاحتياط في هذا مطلوب» وعدم التساهل مؤكد. وهذا أمر يتعلق 
بالمحارم» ولا سيما في هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان» وغلب فيه 
الجهل». وانتشرت الرذائل» وتساهل بعض الناس في صيانة محارمهم والغيرة 
عليها. والله تعالى أعلم. 


)010( رواه البخاري (#كهمه)ء ومسلم (١951ة1١).‏ 


(؟) <(ا لمفهم) .)١184/:(‏ 


باب الرضاع | وس 3 


كفت ككفت 


17 - وَعَنْهَا ونا أ أفلّحَ أَخَا أ بي التعيس دجاه شر 
عَليْهًا , تعد بَعْدَ الحِجَاب. قَالَت : فَأَبَيت أن : 


ا 


دن لَه فلم جا رَسُولٌ الله كلل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات»» باب «الشهادة على 
الآنساب والرضاع المستفيضن. ...© (50145) ثم فى كتاب «النكاح»ء يات البن 
الفحل» »)57١7(‏ ومسلم )١555(‏ من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة أنها 
أخبرته أن أفلح أخي أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد 
أن أنزل الحجابء. قالت: فأبيت أن آذن لهء فلما جاء رسول الله وك أخبرته 
بالذي صنعت. فأمرني أن آذن له عليّ. هذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن أفلح أخا أبي القعيس) أفلح: هو عم عائشة ويا من 
الرضاعة؛ لأنه أخو أبي القعيس نسبا الذي رضعت عائشة من زوجته» وليس 
له ذكر إلا في هذا الحديث» كما ذكر ابن عبد البر"''» وقد ورد في إحدى 
روايات مسلم: قالت: (أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس) وفي 
وواية؟ (أمسدادن عليها أبو القعيس) وفي وفاية (اسف ذن علي أفلح بن قعيس) 


.)١197/١( انظر: «الاستيعابس»)‎ )١( 


ان كتاب الطلاق 
7 اس سس ب 
ولعل هذا وهم من بعض الرواة» وهو لا يؤثر على القول بالحديث؛ لأن 
المعنى المقصود متفق عليه في الأثرء والأظهر ما تقدم”''. 

قوله: (بعد الحجاب) أي: بعد نزول آيات الحجابء» وذلك آخر سنة 
عير د لتر 

قوله: (فآبيت أن آذن له) جاء تعليل ذلك في بعض الروايات: (فإن 
أخخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس) تريد أن 
أبا القعيس لم يرضعها وهو زوج المرأة» وإنما الذي أرضعها هي زوجته. 
واللبن للمرأة لا للرجل فيما تظن. 

© الوجه الثالث: الحديث أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة 
الدخول على النساء المحارم» ونحو ذلك من الأحكام» كما تقدم. 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج 
المرضعة وأقاربه» وأن الرضاع كما يتعلق بالمرأة يتعلق بالرجل» فيكون زوج 
المرضعة نمكة له الوالك» وضي دمنة له الأمء وأخوه دنه له العم. وأختها دمت له 
الخالة» انه صاحب الليرة + فإن 7 تسبب عن مائه ا 0 : 
التحريم» والفحل ا 5-5 اللين إليه بجعا ة 0 الب ٠‏ فيو 
ولم يخالف إلا ابن علية وأهل الظاهر وجماعة”*'؛ لأن النبي كله أثبت ثبت لأفلح 
عمومة عائشة وَقْيُنَاء وإنما ارتضعت لبن امرأة أبى القعيس؛ لأن أبا القعيس 
صار لها 1 فينشر التحريم» كها تقدم . 

ويصور لبن الفحل مع افتراق الأمَّينَه كرجل له امرأتان» ترضع إحداهما 
صبيا والأخرى صبية» فيحرم أحدهما على الآخر؛ لأنهما أخوان لأب. 

ولو ارضعه إحداهما ولداً صار هذا الولد بن 5-5 ا لأولاده من 
)١(‏ «التمهيد) (8/ 70؟)2 (المفهم) (728/5 ١‏ ). «الإصابة» .)869/1١(‏ 


() «الإعلام» .)١9//9(‏ (9) «فتح الباري» (9/ .)16١‏ 
(:) «فتح الباري» .)١9١/9(‏ 


باب الرضاع 1003 1 
هذه المرأة المرضعة وأخاً لأولاده من المرأة الأخرى؛ لأنهم اشتركوا مع 
الرضيع 52 أن 0" 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من شك في حكم فإنه 
يتوقف عن العمل حت مسال العلماء. 

الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من ادعى رضاعاً وصدقه 
الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهماء ولا يحتاج إلى إقامة بينة» فإن أفلح ادعى 
الرضاع وصدقته عائشة وَوْينَا وأذن له الشارع بمجرد ذلك . 

0 الوجه السابع: فيه دليل على مشروعية الاستئذان ولو في حق المحرم؛ 
لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. 

9 الوجه الثّامن: في المخلييتق دلول على وجو الحجاب» والمراد 
الحجاب الشرعي الذي يعني أن تستر المرأة جميع بدنهاء ومن ذلك الوجه 
والكفان والقدمان ومواضع الزينة» ولو كان الحجاب غير واجب لما كان 
لذكره فائلة. واللّه تعالى أعلم . 


(0) انظر: «المفهم) »)١19/5(‏ «الشرح الممتع» .)575/١(‏ 


كفت 
01 مقدار الرضاع المحرّم ك4 


ررص ©6 


الل ينا قَالَتٌ: كان فيما آنل م الْقزْآو: عَشْرٌ 
سُولُ الله يكلء وه فيا يقر ينَ الآ ا 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع»» باب «التحريم بخمس رضعات)» 


)١535(‏ مق طريق مالك عد عيك. الله .يرث الى الكره عن عمرة» عن عائشة ونا 
انها خاليك: (كان فيها انال معن. القران عثير رفيعالت» .. اللحديك!. وفيه: 


(وهن فيما يقرأ من القرآن) . 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة 
خمس رضعات.» وممفهومه أن الرضعة والرضعتية والثاكت 20 


وعطاء وطاوس» وهو مذهب الشافعىء. والحمل» وابن ١‏ ور حجحه 
الصنعاني» والشوكاني”''. 

ووحجه الأاسجن لال :* أن عا تيه وكيا : ذكروت 53 أعلى رعديا أدنى. ولو 
كان هناك عدذ اذى هذ ا لشمسن .لبينتة. 


وقد روى عبد الرزاق بسنده عن عائشة وَقْيَاء قالت: (لا يحرم دون 


.)7”51١7/5( «نيل الآوطار»‎ .»)35٠ «سبل السلام) (5/ ”ا‎ .)4/٠١١( «المحلى)‎ )١( 


باب الرضاع ظ 4 0 


الخمس .رضغات نحداوماك)"» وهذا حضر طررقه اللى والانيات. 


والقول الثاني: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم» وهذا مروي عن علي. 
واه ١1‏ بن عباس » وابن عمر 2 وبهة قال سعيدك بن المعسيياة وعروة». والزهري, 


رون وهو مذهب قَالك6 وأبي حنيفة ) ورواية عن 0000 


واستدلوا بقوله تعالى: #ارَأَْهئُكْمْ الى أَرَصَعْتَكة»4 [النساء: 1] قالوا : 
فعلق الله التحريم بوجود الإرضاع. ولم يقيد ذلك بشيء» فحيث وجد أسم 
الرضاع ثبت حكمهء فهؤلاء رجحوا ظاهر القرآن على الأحاديث الواردة في 
هذاء. كما استدلوا بالحديث الآاتيى: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 
فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاعء كما ورد آثار عن الصحابة وين تدل على أن 
قليل الرضاع وكثيره يحرم. 

والقول. ٠الثالق:‏ اله ل نقيت يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. وبه قال 
ابن نويه وابو عبيكة 00 وهو رواية عن أحمل””"'» واستدلوا بالحديث 
المتقدم: «لا تحرم المصة والمصتان» قالوا: فمفهوم الحديث أن ما زاد على 
المصتين يثبت به التحريم» وهو الثلااث فصاعدا. 

والراجح القول الأول» وهو أن الرضاع المحرم خمس رضعات, لأن 
حدية عائشة وها نص صريح. ويقويه حديث: «لا تحرم المصة والمصتان) 
كما يقويه حكمة التحريم ارس تقدم - وهي شبهة الجزئية بين المرضع 
والمرضعة» وهذا لا يتحقق إلا برضاع كامل» وهو خمس وجبات بحيث ينبت 
اللحمء وينشز العظم . 

أما من يرون أن قليله وكثيره محرم فهو مردود بالحديث المتقدم: ١‏ 
تحرم المصة والمصتان». وأما فوله تعالى: «#ارمئُْ لي أَرَصَعسَك * فإن 


)١(‏ «المصنف» (557/1)». ورواه الدارقطني (5/ 242١87‏ والبيهقي (557/1)» وصححه 
الحافظ في «فتح الباري» .)١57/9(‏ 

(6) «المغنى) .)5١١/١١(‏ «بداية المجتهد) (”/ 15). 

.)"٠١ /1١١( «المغني)‎ 9 


المصة 7 المصتان» ولا , رد إلا الخمسء فتكون الآية من ق قبيل المجمل 
الذي بينه الشارع بالعدد وضبطه به . 
للأحاديث كلها . 

© الوجه الثالث: الرضعات مفردها رضعة: وهي - على الأظهر ‏ اسم 
مرة» كالأكلة والشربة» فيكون المراد بها الوجبة التامة وإن تخللها تنفس أو 
اثتقان من ثدي إلى آخرء أو جاع ما يله وإنما يتركه عن رِيّ وطيب نفس ؛ 
لأنه لم يرد في الشرع لها ضابط معين» فيرجع فيها إلى اللغة وإلى عرف 
الناس» والناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة» سواء تخللها قيام أو 
اشتغال يسير أو قطعها لعارض ثم رجع إليها؛ لأنه لم يكملها . 

وهذا مذهب الشافعيء ورواية عن الإمام 55-6 نصرها ابن. القيمء 


واغساوها أبن سعد . 


9 الوجه الرابع: قول عائشة ويا : (فتوفي رسول الله كَلِنَةِ وهن فيما يقرأ 

من القرآن) يمثل به الأصوليون لما نسخ اه لفظه وبقى حكمه. فإن الآية الدالة 

على أن المحرم خمس رضعات ليست في القرآن الآن» وكلام عائشة وَكِبنَا هذا 

مراد به أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه مَل توفي وبعض 
الناس يقرأ آية خمس الرضعات. لكونه لم يبلغه النسخ”''". والله تعالى أعلم . 


,)١١١(ص «زادالمعاد») (01/5/0)., «المختارات الجلية»‎ .)3١57/١١( «المغنى)‎ )١( 
.)5١5/5( (الاختيارات الجلية» لابن بسام‎ 


(0) «شرح صحيح مسلم) .)58١/9(‏ 


باب الرضاع وعم 


ظ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ظ 


506 - عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 3 أن لني يكل أَرِبدَ عَلَى ابنَةِ حَمْرَةَ: 
قَقَالَ: «إنّهَا لا نحل لي» إِنَّها 6 أخي ٠‏ مِنَ الرَضاعَةَء وَيَحَرُّم مِنَ الرضاعَة 
مَا يَحَرم مِنَّ النَسَب)» متفقٌ عَلَيّْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات»» باب «الشهادة على 
الأنساب والرضاع...) (75545)» ومسلم )١5541(‏ من طريق همام» حدثنا 
قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس وُه . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أريد على ابنة حمزة) أي: رُغْبَ في أن يتزوج ابنة عمه 
حمزة وَيِكِنه» وقد اختلف فى اسمها على أقوال ستة سردها ابن الملقن فى 
«شرحه على العمدة)”''. ش ْ 

قوله: (فقال: إنها لا 0 لي...) الكلام موجه إلى علي وينهء كما ورد 
عند مسلم من حديث علي ذَيييه قال: قلت: يا رسول الله ما لك تَنَوّق'' في 
فريش وتدعنا؟ فقال: سف شيء؟) قلت: نعم. بنت حمزة. فقال 


1 ذا 


رسول الله له : «إنها لا تحل لىء إنها ابنة أخى من الرضاعة» 


.)8/9( «الإعلام»‎ )١( 

20 توق 5 بفتح التاء والنون وتشديد الواو _: أي تختار وتبالغ في الاختيار. «إكمال 
المعلم» ف الراك" 

() «صحيح مسلم) .)١555(‏ 


0 كتاب الطلاق 

قوله: (إنها ابنة أخي...) جملة مستأنفة لتعليل تحريم ابنة حمزة على 
الرسول يَِةِ؛ِ لأن حمزة أخ للنبي يَكِةٍ من الرضاع أرضعتهما ثويبة» وهي مولاة 
لأبي لهب"""» فيكون النبي يَلةٍ عم ابنة حمزة ذه . 

وحمدة هو أبو غمارة وقيل: أبو يعلى. حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف عَمّ رسول الله يله وأخوه من الرضاعة؛ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي 
لهب. وهو أسد الله أسلم قديما في السنة الثانية من البعثة» وكان إسلامه حَمِية 
فاعتز الإسلام بإسلامه» وشهد بدراًء وأبلى فيها بلاءَ حسناً مشهوراً» واستشهد 
يوم أحدء قتله وحشي بن حربء على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة» وهو 
ابن تسع وخمسين» وكان أَسَنَّ من رسول الله يكل بسنتين» وقيل: بأربع سنين. قال 
ابن عبد البر: (ولا يصح هذا عندي؛ لأنه رضيع رسول الله كَِلَةٍ إلا أن تكون ثويبة 
أرضعتهما في زمانين») روى عنه: علي». والعباس» وزيد بن حارثة 0 

قوله: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من: سببية؛ أي : 
يحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النسب, ولهذا سمى الله تعالى 
الدرمحة الى الررشعة اسع 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن ما حرمه النسب وهو القرابة 
يحرمه الرضاع» وقد ذكر الله تعالى في القرآن المحرمات بالنسب؛ أي: بالقرابة 
وهن سبع : الأمفاف» والحعدات وإث علون» والبيشاظ» وبحات الآولاة وان 
نزلن» والأخوات مطلقاً. . . إلخ» فتكون المحرمات من الرضاع سبعاً - أيضاً . 
وذلك أن كل امرأة حرمت نسباً حرمت من تماثلها رضاعاً كالآم من الرضاع. 
والبنت من الرضاعء والآأخت من الرضاع» والعمة من الرضاع. . . وهكذا. 

وقد ذكر الله تعالى أن المحرمات بالرضاع: الأمهات وإن علون. 
والأخوات». وجاءت السنة ببيان الباقي كما في حديث الباب. 

فهذا من جهة العددء أما من جهة الحدء فالقاعدة في باب الرضاع: أن 


.)١57/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)586 /5( «(الإصابة»‎ .)7٠١ /”( «الاستيعاب)‎ )6( 


باب الرضاع 07 
__سستتيييججججججججججج م فخ سس 
الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وفروعهء دون أصوله وحواشيه» فتنتشر 
الحرمة إلى أبنائه ويناته ونسلهمء فيكونون أولادا للمرضعة ولصاحب اللبن» 
أما أصوله من أب أو أم وآبائهماء أو حواشيه من إخوة وأخوات فلا يتعلق 
بهم تحريم؛ لأن قرابات الرضيع ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب 
ولأاسييه لل يعن بيه كا 

وأما المرضعة فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى فروعها وأصولها وحواشيهاء 
فأولاد الزوج وزوجته المرضعة؛ إخوة المرتضع وأخواتهء وآباؤهما أجداده 
وجداته. وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته. وإخوة صاحب اللبن 
واخوائه. اعمامة. وفياته. 

أما موضوع المصاهرة فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم بالمصاهرة''» وعلى هذا فأم زوجتك من الرضاع حرام 
عليك كام زوجتك من النسب» وبنت زوجتك من الرضاع - كأن يكون لك 
زوجة قد أرضعت بنتاً من زوج سابق ‏ تحرم عليك» كبنت زوجتك من 
النسب» واستدلوا بعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع لا يؤثر في تحريم 
المصاهرةء نقل ذلك عنه ابن رجب”"» مع أن ابن القيم نقل عنه أنه 
توقف””'. ودليل هذا القول عموم قوله تعالى: #أوَلٌ لك ما وَرَهُ دلِكْم # 
[النساء: 74]» والرسول 5ةٍ لم يذكر المصاهرة عندما قال: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب»2”*'. وقد نصر هذا القول الشيخ محمد العثيمين» وهذا 
القول فيه تأمل'''. والله تعالى أعلم . 


.)١78/5( «المفهم)‎ )١( 

(6) نقل ابن حزم في «مراتب الإجماع» ص(77) الاتفاق على تحريم أم الزوجة من 
الرضاعة» وبنتها من الرضاعة. 

(9) «القواعد) (”7/ .)١١5‏ «الاختيارات) ص(”7١5).‏ 

(5:) «زاد المعاد» (0//ا06). 

(5) انظر: «الشرح الممتع» (؟5١/‏ *؟١). .)555/١17(‏ 

() انظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (8/ 705). «مورد الأفهام» (759/9). 


سد كتاب الطلاق 


١ 4 5‏ ا يي يي يى!جَْ[ [ !| 
كفك ككفت 
5 | صفةاترضع سحرموزمته ١‏ 


وو 
ص 
آم سُلْمَة ,. 


عن 


6 
ِ 


قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله كه: «لَا يُحَرُمْ 
كه إل مَا فْتَقّ الأمعاءَ. وَكَاءَ قبل الام رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ » وَصَّحَّحَهُ 
03 وَالْحَاكمْ . 
1١‏ وَعَن ابْنٍ عَبّاسِ يما قَالَ: (لا رَضَاعَ إل في الحَولَيْنَ) 
رَوَاه الدَارَفَطبِئٌ وَابْنَ عَدِيٌ مَرْفُوعاً وَمَوْقَوفاً» وَرَجّحا الْمَؤْقَوفٌ . 


؟ 4/1 - وَعن ابن مسعود ين قال" قَالَ ون الله كيد : 


و 


_ 
لعو 


رَضاعَ إل ما أَنَشَرٌ العَظْمَ وَأَنبَتَ اللحم». أخرجه أو داود. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أم سلمة '«#ْينَا فقد رواه الترمذي في أبواب «الرضاع». باب 
«ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» )١١157(‏ من طريق 
اي غوالة؛ عن هشام بن عروةء عن قاطمة بنة: المتدر» عن أم سلمة وَقْيناء 
قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدذى... الحديث)» . 

قال الترمدى: رهذا حديث حسن صحيح) . ورواه يحيى القطان» عن 
ررق بج انيه لماي ور ان نالفي 1 1 الي ميدن هن 


() انظر: «العلل» .)5600/١65(‏ 


باب الرضاع ١‏ ع ف 


هشام بن عروة. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن جده. عن ام 
سلمة بتحوه موقوفنا , :ورواه إمحاف .ين راغويه فى المسندها 114 أي 11/6) 
مرن. طريق وهيبا» عن هشام ء عن فاطمة. عن أم سلمة بنحوه ود 50 

وقول الحافظ: إن الحاكم صحح الحديث, لم أقف عليه» لأني لم أجد 
الخدية فى (المسغدرك) ولا رامت أنهذا هزاه إلنه. 


27 حديث ابن عباس ويا فقد رواه الدارقطني (5/ 02١74‏ وابن عدي 
في «الكامل) (0/ )ل والبيهقي ار رين الهيثم بن جميل» 
حدتنا ستيان بن عبيية». عن عمرو بن ديدان» عن ابن, عباس وريه عد 
رسول الله يَيِةٍ قال: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» هذا لفظ الدارقطني». 
وعند ابن عدي: «لآا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» . 


قال الدارقطني: (لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة 
حافظ)ء وقال ابن عدي: (وهذا يعرف بالهيثم بن جميل» عن ابن عيينة 
مسنداًء وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس» والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية. 
ويقال: هو البغدادي» ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره» وأرجو أنه 
لا يتعمد الكذبس). 


وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح موقوفاً) وعلى هذا فيكون الهيثم بن 


2 


عبد الحق. وابن عبد الهادي. والزيلعي» وغيرهم 

وأما حديث ابن مسعود ذَلِدئْه فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح), 
باب «في رضاعة الكبير) .»)235١09(‏ ومن طريقه البيهقي )571١/17(‏ من طريق 
عبد السلام بن مطهرء أن سليمان بن المغيرة» حدثهم عن أبي موسى 
الهلالي» عن أبيه؛ عن ابن لعبد الله بن مسعودء عن ابن مسعود #5إنه» عن 
النبي كلدِه قال: ... وذكر الحديث. 


)01 «الأحكام الوسطى) (”/ 2)١1/85‏ (التنقيح) (5/ +)7١‏ لصب الراية) ١5١8/50‏ : 


وهذا حديث ضعيف» والغريت أن المؤلف سكت عته على غخلاقف 
عادته» وسبب ضعفه أن فيه ثلاثة مجاهيل : 

١‏ أبو موسى الهلالي. 

١‏ والده»ء قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه». فقال: هو مجهول 
5 نا 

. ابن عبد الله بن مسعود مجهول؛ لأنه لم يسم‎ "٠" 

وقد اختلف في إسناده؛ فقد رواه الدارقطني )١77/5(‏ من طريق 
النضر بن شميل» نا سليمان بن المغيرة» نا أبو موسى. عن أبيهء عن ابن 
لعبد الله بن مسعودء أن رجلاً كان مع امرأته وهو في سفرء فولدت». فجعل 
الصبي لا يمصء» فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه. قال: حتى وجدث طعم 
لبنها في حلقيء فأتيت أبا موسى الأشعري فذكرث ذلك له فقال: حرمت 
عليك امرأتك» فأتاه ابن مسعودء فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا؟ قال 
رسول الله يَِةِ: ««لا رضاع إلا ما شد العظم. وأنبت اللحم» . 

وخالف وكيع عبد السلام والنضرَ فلم يذكر في إسناده ابن عبد الله بن 
مسبعوقة إزواة انو ذاود ( 40155 وابعود (0/ )١1865‏ من طريق وكيعء قال: ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسىء عن أبيه» عن ابن مسعود ذهنه» عن 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (ما فتق الأمعاء) أي: شق أمعاء الصبي بأن سلك فيها ووقع منها 
موقع الغذاء» وذلك بأن يكون في زمن الرضاع . 

والأمعاء: جمع مِعَى ‏ بكسر ففتح ‏ كعنب وأعناب» وهي المصران. 

قوله: (في الثدي) جار ومجرور حال من فاعل (فتق) أي: كاثئناً في 
الغدي» فائضاً منهء سواء كان بالارتضاع أو بغيره» أو يكون على حذف 


.)57//9( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


باب الرضاع ١‏ 007 
في الثدي؛ أي: في زمن الرضاع قبل الفطام» ومنه قوله كَِةِ: «إن إبراهيم 
ابني. وإنه مات في الثدي. وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة»"''. قال 
النووي : (شعة ‏ * قا مث وهو في سن رضاع الثندي. أو في حال تغليه باه 

قوله: (وكان قبل الفطام) بكسر الفاء» هو فصل الصبي من الرضاع . 

ف 4 بي قفي ه 5 : 00 

قوله : (أنشز العظم) ا قواه والحكمةه وأكبر حجمه . 

© الوجه الثالث: في هذه الأحاديث دليل على أن صفة الرضاع الذي 
تثبت به الحرمة هو ما تغذى به الجسم واستفاد منه. وذلك بأن يصل إلى 
الأمعاء ويوسعهاء وهذا يدل على أن القليل لا يحرم» وفيها دليل على أن 

2 الوجه دم اسكدن بتعديت ابن م عباس قي من قال: إن الرضاع 
الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين . 

قال الترمذي بعد الحديث: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يل وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» 

كما استدلوا بقوله تعالى : لأوَلْولِدتٌ رَضِعنَ أَوْلْدَهنّ وين يه لحن آنه 
5 بم لتصَاعَة ي# [البقرة: ”7١؟]‏ فجعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين» فدل على 
أنه لا حكم لما بعدهماء فلا يتعلق به التحريم. 


.) 87 /1١( «(شرح صحيح مسلم)‎ )0( .)59١5( رواه مسلم‎ )١( 
.)5097/75( انظر: «عون المعبود» (17/5). () «جامع الترمذي»‎ )9( 


ع كتاب الطلاق 
ف ان كت 20ت 

والقول الثاني: أن الرضاع في الحولين والأيام بعد الحولين» وهذا 
رواية عن مالك. حكاها عنه ابن القاسمء وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه 
قال: ما كان بعد الحولين من رضاع شهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من 
الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبث"'2. وكأن مالكاً لاحظ أن الطفل يحتاج 
إلى هذه المدة لتحويل غذائه إلى طعام . 


والقول الثالث: أن الرضاع المحرم ما كان في ثلاثين شهراًء وهذا قول 
أبي حنيفة القوله تعالي + اوقل وسار لتر هن 4 [الأحقاف: ]١5‏ ولم يرد 
بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين» فَعَلِمَ أنه أراد الحمل مع مدة 
الفصالء» وكأنه لاحظ احتياج الطفل إلى هذه المدة للتدرج من اللبن إلى 
الطعام المعتاد'' . 


7 اله 5 . (93) اء ف تت . 1 5 
والقول الرابع : ان العبرة بالفطام ( فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو 


الزهري» 0 ا ا واد قولى الاوزاعى: واختاره شيخ 
الإسلام ابن لنفية 0 


واستدلوا يأثر ايخ مسعود المذكورء كما يدل له قوله علد «إنما الرضاعة 
من المجاعة)» فإن عمومه يقتضي أنه ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع 


كمنا استدلوا بالنظرء لذأنه إذا كان. الطفل يتحدى بغيى اللبق 'فأئ: فرق بيه 
من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟ 


.)؟5508/1١8( «الاستذكار»‎ )1١( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١١5-1١١5/5(‏ 
هه «الفروع» (ه/ ٠لاه).‏ 

(5) «الاستذكار» (١/558)»ء‏ «زاد المعاد) (ه0/لالاه). 


باب الرضاع ع5 
ب _سسسسسسسننتتتتتتجججججججججججججج م خا سد 

وقد تقدم الخلاف في حكم رضاع الكبيرء وذكر ابن القيم أن القول 
بالحولين والقول برضاع الكبير طرفان» وما سواهما فأقوال متقاربة"''. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ ويستفاد من الأدلة أن الرضاع المعتبر ما كان 
الطفل بحاجة إليه» لعموم: (إنما الرضاعة من المجاعة». ولما جاء من 
الأوصاف الأخرىء فإن فُطم الولد عن اللبن واستغنى بالطعام استغناء بيناً ولو 
في الحولين لم يكن ذلك رضاعاً؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام. والله تعالى 


أعلم . 


.)0ا1/١ «زاد المعاد) (ه/‎ )1١( 


ل كتاب الطلاق 


01 حكم شهادة المرضعة 47 


أ عو 
وس عي > ساس سا ءَسَ سس هس 


5 عَنْ عقْبَةَ بن الْحَارِثِ أنَهُ تَوَوَّجَ أمّ يَحْيَى - 0 
إِهَابء نَجَاءَتْ امْرَة قَقَالَثْ: قَذَ أَرْضَعْتْكُمَاء فَسَلَ النَِىَ يل كَمَالَ : 


1 


نَدْ قِيلَ ؟1: فَمَارَقَهَا ا عه :و كيكت روجا يوه : لشيس المتارة, 


5 


هه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي 
المكي ذَنه؛ أسلم يوم الفتح» وكان أبوه أحد المطعمين في الجاهلية: وقد 
قتل يوم بدر مع المشركين» وعقبة هو قاتل خبيب بن عدي وَفنهء قال الزبير بن 
بكار: وأهل النسب يقولون: عقبة هذا هو وأبو سِرُوعة أسلما معاً يوم الفتح. 
والأصح أنه أبو سروعة. وهو قول أهل الحديث. وقال ابن الأثير: الأول 
أصح ؛ أي: أخوان أسلما يوم الفتح» ونقل الحافظ عن ألى حاتم آله قال: 
(أبو سروعة قاتل خبيب» له صحبة» اسمه عقبة بن الحارث بن عامر» وليس 
هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن ا مبليكةة: ذاك قديم)'''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه» وأولها في 
كتاب «العلم»» باب «الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله» (88)» ومنها: 
فى كتاب (النكاح). باب «(شهادة المرضعة» )50٠١5(‏ من عدة طرق عن 


(4 اسيرة اين هشام) (6/ ”2 55"”). (”/ 187)ء «(الاستيعابس») (48//8). (الإصابة» 
(90/+7)+ اتهذيب التهيذيب» (/7517/190), 


باب الرضاع ظ اه 0 0 


عبد الله بن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارثء» أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن 
عَرَيْزِهِ فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج» فقال لها: ما 
أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني» فركب إلى رسول الله كَلَِةِ بالمدينة» فسأله. 
فقَال رسول الله علد : كيف وقد قيل؟) فَمَارَقَهاء ونكحت 5-5 عيره. 

هذا لفظ البخاري في كتاب «العلم» وهو أقرب إلى لفظ «البلوغ»» وإلا 
نان العحانفك ها ساقة مافظله. 

وقد رواه ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبى حاتم» عن عقبة بن 
الحارث» قال:* وفل سمعته من عقبة» كني لحديث عبيد أحفظء قال: 


آي 
4 


لوخت اهراة. . . اللحديث. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. ولم يخرجه مسلم. ان لم يخرج في 
(صحيحه) عن عقبة بن الحارث اسن 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بنت أبي إهاب) جاء في كتاب «(الشهادات» عند البخاري : (أنه 
تزوج أم يحيى بنت إهاب”"©2» واسمها غَِيّة - بوزن عطية - بنت أبي إهاب بن 
ُرَيْرْ بن قيس» وهي امرأة جبير بن مطعمء وأم ولده نافع ومحمد' '". 

قوله: (فجاءت امرأة) في رواية عند البخاري : ولام ال ل 

قوله: (ولا أخبرتني) بكسر التاء المثناة؛ أي: قبل ذلك» وكأنه اتهمهاء 
وفي رواية للبخاري في «النكاح»: (وهي كاذبة). وفي رواية: (فأرسل إلى آل 
أبي إهاب يسألهم» فقالوا: ما علمناه أرضعت صاحبتنا)””' . 

قوله: (فركب إلى رسول الله يَلَةِ) أي: من مكة؛ لآنها كانت دار إقامته . 

قوله: (كيف وقد قيل) استفهام إنكاري؛ أي : كيف تجتمع بها وتباشرها وقد 


( «اللكث على العهدة») للزركقى حن(9١):‏ 

20 اصحيح البخاري» 99م 

.)5١05 255 /١17( «الإصابة»‎ 05٠١ /9( «الإعلام»‎ )9( 

)0 ااصحيح البخاري) (51609). )0( ااصحيح البخارى) .:)١74(‏ 


فيل :ذلك والواو حالية. وفى رواية : «(دعها عنك) , وفى أخرى : (فنهاه عنها) . 


2 الوجه الرابع: في الحديث دليل. على أن الرضاع يثبت وتترتب عليه 

كاده بشهادة امرأة واحدة. وهذا مذهب الإمام الحينة وهو قول طاوس»ء 
0 5 010 

والزهري» والاوزاعي. وآخريه ”ا :. 

وذهب الشافعي». وعطاء إلى أنه لا بد من أربع نسوة؛ لأن كل امرآتين 
ا ار ا ار 

وذهب مالك» والحكم بن عتيبة إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين؛ لآن 
الرجل أكمل شهادة» وإذا كان لا يقبل فى الشهادة إلا رجلان فمن باب أولى 
لا يقبل إلا امرآتاث» .وهذا القول. وواية عن أحمد”” . 

وذغب الحننية إلى أنة لآ يقبل الا رحلان أو .رجحل وامراتان قياسا 
للرضاع على غيره'*''» لعموم قوله تعالى : «وَاسْتَدِدُوأ سَوِيِدَينِ من رَجَالِحكُمْ إن 
لم يكوا رين هَيَجِل وَاترَاكان4 [البقرة: 187]. 
الرضاع شهادة امرأة واحلة؛ لآنها شهادة على نمع نفسما: وحملوا الحديث 
على أن الرسول كَلِةِ أمره بفراقها من باب الورع» وأن النهي فيه للتنزيه . 
السؤال» كما فى بعض الروايات» والنبى كد يقول: «دعها عنك)»). «كيف وقد 
قيل)”* . 

فالصواب القول الأول» وهو أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في الرضاع 
ولو كانت هى المرضعة؛ اق هذه المرأة اليم الرضاع. ونفاه عقبة ) فاهتمك 
النبي 5ه قولها. فحديث الباب نص في محل النزاع» فإن النبي 5ه قبل 


)01 (المغني) لام 20 امغني المحتاج» م" 


() «شرح الخرشي على مختصر خليل» (5/ 187). 
(4؟) «بدائع الصنائع») (5/ .)١5‏ (5) «نيل الأوطار» (756097/5). 


باب الرضاع اس 0 
___ ججح فخ سس 
شهادتهاء ولأن الرضاع فعل لا يحصل لها به نفع مقصودء ولا تدفع عنها به 
ضرراء فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرهاء ثم إن الرضاع من الأمور التي لا 
يطلع عليها إلا النساء في الغالب الكثيرء واطلاع الرجال عليه أمر نادر, 
فكيف ترد شهادتهن فيه والحاجة داعية إلى ذلك؟ 

وما استدل به المخالف فهو إما عموماتء. فيقدم عليها حديث الباب؛ 
لأنه خاصء. أو تعليل لا يقف لمعارضة هذا الحديث الصحيح الصريح . 

ونك وروىئ عيد. الرراق يسنده عن ابد شهاب» قال: عجاءت اهراة سوذاء 
في إمارة عثمان ونه إلى ثلاثة أبيات قد تناكحواء فقالت: أنتم بَنِىَ وبناتي» 
فنفرق بينهم' 2 . 

وزوعقت أيضا - سعلده عن الشعبيء قال كان القضاة يفرفوتن بشهاد: 
امرأة 5 الرضاع”'' . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على قبول شهادة الرقيق إذا كان 
عدلاء لقوله: (فجاءت أمة سوداء) ولو لم تكن شهادتها مقبولة ما أمر النبي كَل 
ل ا يساما 

والجمهور على أنه لا تقبل شهادة الرقيق» والصواب مع من قبلها" ". 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل للقاعدة الشرعية: يثبت تبعاً ما لا 
يثبت استقلالاً» وذلك أن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في فسخ النكاح وفي 
الطلاق» فإذا شهدت بالرضاع ثبت حكمه ‏ عند من يقبل شهادتها - ويترتب على 
ذلك فسخ النكاح تبعا له إذا كان قد حصل بين من يحرم اجتماعهما. ومثل ذلك 
الشهادة بالولادة فإلةه ينبت يها النسبي» ولا بليتك السب يشهادتية استقلا لا . 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه يجب الإنكار على من حاول 
البقاء على المحرمات ولو كان عن تأويل؛ لآن النبي كَلِةٍ قال لعقبة: «كيف 
وقد قيل؟) مع ١‏ قال: (هي كاذبة). والله تعالى أعلم . 


. «المصنف» (/ 587)» والزهري لم يدرك عثمان وينه» فهو مرسل‎ )١( 
. )5517/5( «المصنف) (ا/ 585). (9) «فتح الباري»)‎ )0( 


م كتاب الطلاق 


| ما جاء ف النهي عن استرضاع الحمقاء | 


عو 
4ه 


8 2 عن زَيَادٍ السَهمِي قال : «نَهَى ول الله كل أن تسترضع 
الحَمقَاء) اح ار داودء وَهَوَ 50 ات رياد َادٍ صْحْبَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو زياد السهمي» روى عنه هشام بن إسماعيل المكيء قال في 
«التقريب»: (مجهولء. أرسل حديثاً) وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة» في 
القسم الرابع» وهو من ذكر اسمه في الصحابة على سبيل الوهم والغلط"''. 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)١195(‏ ومن طريقه البيهقي (1/ 5714), 
قال أبو داود: (حدثنا الحسن بن الصبّاح. حدثنا إسحاق ابن بنت داود بن أبي 
هند ‏ من خير الرجال ‏ عن هشام بن إسماعيل المكي» عن زياد السهمي. 
قال: نهى رسول لله كَلِةِ أن تسترضع الحمقاءء فإن اللبن يشبه) . 

وهذا سند ضعيف,. زياد السهمي مجهول. كما مضىء. والراوي عنه وهو 
هشام مجهولء. وإسحاق ابن بنت داود». قال عنه ابن القطان: (لا تعرف له 
حال؛» وقول الحسن بن الصباح: إنه من خير الرجال» لا يقضي له بالثقة في 
الو 

وإسحاق هذا وثقه الخطيب» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (ربما 


(5) «الأضياية) (97/5)و. اتيذيب النقينيى) 17 
)١(‏ «بيان الوهم والويهام» (570/0). 


باب الرضاع لي 


أخطا )"4 وقال. الحافظ : (صدوق بخط). 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن تسترضع) أي: يطلب منها الرضاع» فتكون مرضعة للطفل . 

قوله: (الحمقاء) مؤنث الأحمق» يقال: حَمَقَ ‏ بالضم ‏ فهو أحمق. 
0 حمقاء» والحُمْقٌ: قلة العقل» وضعف البصيرة. 

: (فإن اللبن يشبه) أي: إن المرأة إذا أرضعت غلاماً فإنه ينزع إلى 
2 ا 

ولذا قيل: إن الرضاع يغير الطباع . 

0 الوجه الرابع: استدل الفقهاء بهذا المرسل على أنه لا ينبغي أن 
نسترضع المرأة الحمقاء» بمعنى يطلب منها أن ترضع الطفل. وهذا وإن كان 
مرسلاً إلا أنه يستأنس به من جهة المعنى في اختيار المرضعة بأن تكون امرأة 
عاقلة مستقيمة معروفة بالدين والأخلاق الفاضلة» وقد نقل الموفق عن الإمام 
أحمد أنه كره الارتضاع بلبن الفجور والمشركات؛ لأن لبن الفاجرة ربما 
أفضى إلى شبه المرضعة في الفجورء والارتضاع من المشركة يجعلها أمأء لها 
حرمة الأم مع شركهاء وربما مال إليها في محبة دينها''". والله تعالى أعلم. 


١ (‏ (النقات) .0م13 ١1)ي‏ اتهذيب التهيذييه 715710 
9 (النياية)» (5570/9). 
5 «7المغى121١557/1).‏ 





النفقات: جمع نفقة كثمرة وثمرات» وهي في اللغة: اسم من الإنفاق. 
وهو الإخراج» واللفظ يدل على المضي والذهاب, يقال: نَمْقَ فرسه: إذا 


5 211 00 8 ع 1 
ده » وشعت الدراهم نفقا من باب تعبا . مدت 8 


وشرعا: ما يلزم المرءً صرفه لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ومماليكه 
ودوابه ولحو دلت 


والاسيايه الموحية للققة زلانة» 

١‏ النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيحء وهذه نفقة الزوجات. 

؟ح النسيه: وهو الاتصال بين تشخصيين بولادة ثريية او بعيدة» :وهذة 
نفقة الأقارب. 

“ - الملك: وذلك كالرقيق والدابة» وهذه نفقة المماليك والبهائم . 

ونفقة الزوجة هي أقوى النفقات؛ لأنها معاوضة» فتطالب بهاء أو لها 
الفسخ» على ما سياتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 


.)1١18/5( «المصباح المنير»‎ )١( 


باب النفقات 5 


ككف ككف 
ظ جواز إنفاق المرأة من مال زوحها بغير علمه ؤ 
إذا منعها الكفاية 


تي ير 1 بلا لي يكف بي أي حَدْثُ من مال 
َيْرٍ عَم مهل عَلَيَّ في ذَلِّك مِنْ تاح؟ كَقَال: « خذي مِنْ مَالِهِ ِالْمَعْرُوفٍ 


تاكيك وَيَكفِي ينيك) : متَّفْقٌ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري في مواضع أولها كتاب ١‏ ا ,)5511١(‏ قدا 
في «النفقات». في عدة أبواب» ومنها: باب (إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن 
تاخول يشير علمه ها يكفيها وولدها بالمعروف) (5755). ومسلم )١1١5(‏ من 
طرق» عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة وَْياء وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (دخلت هند) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف. صحابية» قرشية» عالية الشهرة» أهدر النبي كلد دمها يوم الفتح. 
وكانت ممن أمر النبي كَل بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة» فجاءته مع 
بعض النسوة في الأبطح فأعلنت إسلامهاء ورَحَبَ بهاء وأخذ البيعة عليهن. 
وكانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي وحزم وأنفة» تقول الشعر الجيد. 
رئاها لقتلى بدر من المشركين قبل إسلامهاء ماتت في خلافة عثمان مَلينه 


| 0 0 كتاب الطلاق 
وبهذا جزم ابن سعد. ومال إليه الحافظ. وقيل: في خلافة عمر ضيه سنة أربع 
عشرة في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق وَنهء وهو 
قول ابن عبد البرء والله تعالى أعلو"''. 

قوله: (أبي سفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
الأهوية؛ ولد سنة مع وخمسين قبل الهجرة. أسلم 1 الفتح. وأبلى بعل 
اببلافه البلا العسن» وشية حنيذا والطائق»: وماث ا سثة جدى 
قحة بو 250 
وثلاثين ذهينه . 

قوله: (فقالت: إن أبا سفيان) هذا السؤال كان يوم الفتح وقت إسلام 


قوله: (رجل شحيح) أي: بخيل حريصء» يقال: شح يَشْحَء من باب 
(قتل)» وفي لغة من بابي (ضرب وتعب)» فهو شحيح». وهم اشبماع والبيدة: 
وفي رواية: (رجل مِسَيْك) بكسر الميم وتشديد السين صيغة مبالغة» ويجوز 
مَسِيّك وزن شحيح. والشح أعم من البخل؛ لأن البخل مخصوص بمنع 

5 1 سرك‎ 5 ١ 1 .: 

الهبالغ والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال '"'. وقيل,: الشح هو 
اه 2 
لبخل مع حرص . 

وقال ابن القيم: (الفرق بين الشح والبخل: أن الشح هو شدة الحرص 
غلئ الشيء والإحفاء فى طلبه والاستقصاء فى تحصيله. وجشع النفين عليه 
والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه. فهو شحيح فبل الحصولء 
بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح». والشح يدعو إلى البخل””'. وسياني 


.)008/9( «فتح الباري»)‎ »)١55 /١7( (الإصابة»‎ »)١78/١7( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١7ا//60( «الإصابة»‎ .)١١0//65( «الاستيعاس»)‎ )0( 

(9) «الإعلام) .)١5 /٠١(‏ (:) «مختار الصحاح» ص(١77).‏ 
(6) «الوابل الصيب» ص(١5).‏ 


باب النفقات و5 

قوله: (من جناح) الجناح: هو الإثم» وهو من الميل» قال تعالى: 
#وإن حسمأ للم * [الأنفال: ]5١‏ أي: مالواء وسمي الإثم المائل بالإنسان عن 
الحق جناحاًء ثم سمي كل إثم جناحاًء كقوله تعالى: 8لا جاحَ عَلِت 4 في 
غير موضع من القرآن. 

قوله: (خذي) هذا آمر إباحة» بدليل رواية البخاري: «لا حرج عليك أن 
تطعميهم بالمعروف)"" 

قوله: (بالمعروف) أي : بما يمره الشرع والعرف» وقال ابر حجر . 
(المراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)”" , 

واعلم أن هنداً لم ترد أن أبا سفيان شحيح مطلقاًء فتذمه بذلك» وإنما 
وصفت حاله معهاء فإنه كان يقتر عليها وعلى أولادها. كما قالت: (لا يعطينى 
من النفقة ما يكفينى ويكفى بنين) وهذا لا يدل على البخل مطلقاًء فقد يفعل 
الإنسان هذا مع أهل بيته؛ لأن غيرهم أحوج منهم وأولى». وعلى هذا فلا 
عور نا سيد دعق اننا شيان دن بشا: ا 
بهذك". ثم إن العرب ‏ في الغالب - لا تسود البخلاء' سنبان كان 
0 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث فيه مسائل عديدة تدخل فى أبواب الفقه. 
اذكر هنها ها يتعلق بالفقات؟. وما أرى. اعمينه مها زاد على ذلك: 
الإجماع على ذلك». وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله . 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب نفقة الولد على ابيةة وفك 
اجر على وجوبها إذا كان الولد 0 0 ا ا 0 معسر » فإن بلغ 


,)3 55 «صحيح البخاري) (5510). (6) «فتح الباريي‎ )1١( 


(7) (ا لمفهم) (ه/9١6١).‏ 


(4) انظر: «فتح الباري» »)١78/0(‏ «صحيح الأدب المفرد» للألباني ص(50؟1١).‏ 


الحديت يتين رحرب القددة على اي سلف 5 كايو فقرادن هايا يفن 
عليهم» ولم يستثن منهم بالغاً ولا صحيحاً. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القول قول الزوجة في قبض النفقة. 
ووجه الاستدلال: أنه لو كان القول قول الزوج لكلفت المرأة أن تقيم بينة على 
إثبات عدم الكفاية» فلما سلطها الشارع على ماله دل على أن القول قولهاء ومن 
قال: إن القول قول الزوج أجاب عن الحديث بأنه ليس قضاء وإنما هو فتيا'''. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن من وجبت عليه النفقة فلم ينفق 
قتعا فانه يوخل من عاله ولو يكير علمهة لآنيا نثقة بواحية عليه وقد ذكر أهل 
العلم أن هذا ليس خاصاً بالنفقة بل هو عام في كل من له حق على إنسان 
وامتنع عن أدائه. وتسمى مسألة الظفرء وهي مسألة خلافية تقدم بحثها في 
باب «العارية»”'' والراجح ‏ كما تقدم ‏ أنه إن كان الحق ظاهراً لا يحتاج إلى 
الئيدة رحن العيف يدر الأضد رن قن الفح اضيا لدي ان ضر 
المبيع ونحو ذلك مما خفي لم يجز الأخذء والله أعلم. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أن المعتبر في النفقة الواجبة 
الكفايةٌ المعتبرةٌ بالمعروف» والمعروف يقضي بمراعاة أمور كثيرة تختلف 
باختلاف البلاد والآزمنة. 

والقول بأن النفقة معتبرة بالكفاية» وليست مقدرة بشيء معين هو قول 
أكثر أهل العلم ". 

ووحه الاستدلال: أن الرسول كله أمر هددا أن تأخل كفايتها مرخ غير تقدير؛ 
ورد الاجتهاد في ذلك إليها مع التقييد بالمعروف؛ أي: المتعارف عليه بين كل 
جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلهاء ولم يعتبرها الرسول كَل بمقدار معلوم . 

والمشهور في مذهب الشافعيء ورواية عن مالك أن النفقة مقدرة 
بالأمداد على الموسر كل يوم مدان» وعلى المعسر مدء وعلى المتوسط مد 


.)6950( انظر: «شرح الحديث»‎ )0( .)5١/٠١( «الإعلام»‎ )١( 
.)١559/١١( «المغنى»‎ .»)٠١ 5 /"( انظر: «بداية المجتهد)‎ )9( 


باب النفقات مم 
ِلك_ظ_ صشجص_سشتسججكة9ةصب ‏ ااا 00 0 ا ايك يتش م 


ونصفء قياساً على فدية الأذى في الحج» وكفارة الجماع في رمضان"''. 
تقدير شيء معين» لكن قال الحافظ: إنه ليس صريحاً في الرد عليهم» وإنما 
5 1 7 20 3 . 5 على 0 
التقلير جا امناد يحتاج إلى دليل '» وعلى أي حال فالظاهر أن جميع انواع 
التفقة غبر مقدارة شرعاء 9 تخعلف :باختلاف. الزمان والمكان» فيكون 

مرجعها إلى العرف الذي ي: يتمشى مع أحكام الشرع ومقاصله. 

0 الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن المعتبر فى نفقة 
الزوجة عند النزاع منظور فيه إلى حالها وقدر كفايتها دون حال زوجهاء. وهذا 
قول بعض الحنفية» لقوله: «خذى ما يكفيك)”” . 

والقول الثاني: أن النفقة معتبرة بحال الزوجين معاًء فإن كانا موسرين 
فلها عليه نفقة الموسرين. وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين» وإن كانا 
متوسطين فلها عليه نفقة نفقة المتوسطين» وإن كان اهمها سن 07 
فعليه نمقة المتوسيظية 22 كان الموسرء وهذا مذهب الحنابلة. والمالكية. 
واتعداره الخصاف مين .اللحتنية» .وقال:.صاحب 7الهدابة؟ (وعليه النسصع )2 
قال الموفق: (وفيه جمع بين الأدلة وعمل بهاء ورعاية لكلا الجانبين)””. 

وقد ترد هؤلاء بقوله تعالى: ##لِنْفقٌ ذو سَعَةَ مِّن سَعَيْف وَمَن كدر عَله 


< زرو 2 


رزقم تفن يما فا الله َي [الطلاق: 7] مع حديث هند الذي معناء وهذا المراد 
بالجمع بين الأدلة. 

والقول الثالث: أن النفقة معتبرة بحال الزوج وحده يساراً وإعساراًء فإن 
كان غنياً ألزم عند النزاع بنفقة غني» وإن كان فقيراً فنفقة فقير ولو كانت هي غنية. 


)01 («مغني المحتاج» 2 

(0) «شرح النووي على صحيح مسلم)» 2)558/١١(‏ ١فتح‏ البارى): (69./5). 

(9) «حاشية ابن عابدين») (9/ 507). 

(5) «المدونة الكبرى) (5/ 197١)غ‏ (بذاية المجتهد) (”/ ١ ٠:5‏ «الشرح الصغير) (؟/ 
). «(الهداية» (6)567/5 (الفسوط) (6/ ؟185). 

(5) «المغني) »)»"54/1١(‏ «اآثار عمد الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(11١).‏ 


ا كتاب الطلاق 


6 
ا و ع م يي لل ماس , صد 2 م 7 020007 < برو 1 2 7 راي جر 2ن 8 
لفق ذو سعد من سعبّه. ومن كدر عليه رزقه, فلنفق مما ءائله الله 86 [الطلاق: /٠]ء‏ 


و 00 م< و« 


وقوله تعالى: أ وَميَعُوهنَ عل ألْوسع قدرم وعلى المقير هدرم [البقرة: 75؟] حيث 
إن ظاهرهما يفيد أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج"''. إلا أن الشافعية 
استثنوا المسكن» فالمعتبر فيه حال الزوجة لا حال الزوج""'. 

وهذا القول قوي جداًء فإن الآية دليل واضح على أن الزوج لا يكلف 
أكثر مما يطبق وحديث هند ‏ فى نظري - ليس فيه دليل غلى أن المعتبر خال 
الزوجة؛ لآن النبى كَلِةِ يعرف حال أبى سفيان وأنه قادر على الإنفاق» فأمرها أن 
تأخذ ما يكفيها؛ لأن من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها قادر على أن يؤخذ من 
ماله ما يكفى زوجته وأولاده. أضف إلى ذلك أن المرأة حينما زوجت نفسها من 
رجل تعلم حاله» فقد رضيت بنفقته» فلا تستحق عليه ما يزيد عن طاقته' ". 

على أن آية سورة الطلاق ليس فيها دلالة على المراد؛ لآنها ليست فى 
نفقة الزوج على زوحته . وإنما في إنماق الرجل على ولده من زوحته المطلقة؛ 
بادلا لة. السياف. 


0 الوجه التاسع: فى الحديث دليل على أن المرأة إذا قَدِرَتْ على أخذ 
كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل» وسيأتي - إن شاء الله - 
حكم ما إذا عَجَرَّ الزوج عن الإنفاق. 

0 الوجه العاشر: في الحلية دليل على 5 2 لم يقدره الله ورسوله من 
الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف. 

© الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على أن ذم الشاكي لخصمه بما 
هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة» فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه" . 


(0) «المحلى»)(١١٠/7١45-91).‏ «مغني المحتاج» (577/7). «حاشية ابن عابدين» (9/ .)1١37‏ 
0 امغني المحتاج» 7 الشرح الممتع) (6١/لادة).‏ 

(9) انظر: «اثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(1717١).‏ 

(4:) «شرح النووي على صحيح مسلم) »)585/١١(‏ (إعلام الموقعين» (5/ .)58٠١‏ 


باب النفقات 000 
الث اال 0 

© الوجه الثاني عشر: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء 
والحكم وما فيه معنى ذلك» وقد شرط الفقهاء لذلك أمن الفتنة وعدم التلذذ 
بكلامهاء لقوله تعالى : #ولا يَضصْريْنَ بِأَتَجْلِهنَ لِيمَلمَ مَا يُخْفِينَ من زَِتهنَ4 [النور : 
]“١‏ قال الجصاص : (فإذا كانت منهية عن إسماع صوت ا ليا فكلامها 
إذا كانت شابة تُخشى من قَبَلِهَا الفتنة أولى بالنهي عنه)”"' . 

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسمع الأجانب صوتها في الصلاة» وأما 
خارج الصلاة فيجوز لها أن تكلم من احتاجت إلى تكليمه» كما في الاستفتاء. 
والرد على الهاتف ونحو ذلك بقدر الحاجة بكلا معروف لا لين .يف ولا 
ميوعة'”"» قال تعالى: ##إِنِ أتَقبِينَّ قلا عَخْصَعْنَ بالقولٍ ممم الى لم ذه 
رك قر مدو #[الاحراب: 19 قال اين كثيرة ( رمع هذا انها 0 
الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب 
زوجها)"". والله تعالى أعلم. 


.)5597/5( «أحكام القرآن»‎ )١( 
8817/50 (؟) «الإحكام) (97/5). 15 (الفسير انف كلين ا‎ 


مي كتاب الطلاق 


١ بيان فضل المنفق وما تنبغى مراعاته عند الإنفاق‎ ١ 

7 عَنْ طارق المُحَاربى ذ# قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيبَةَ فَإِذَا 
رَسُولٌُ الله يكل قَائِمٌ عَلَى الْمِثْبَرِ يَخْطْبٌُ النَّاسَ ويَقُول: «يَدُ الْمُْطِي الْعْلَيّاء 
وَابْدَا بِمَنْ تَعُولُ: أَمَّكَ وَأَبَاكَء وأختك وَأَحَالَء نُمَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَك رَوَاهُ 


النسَائييُ وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِنَانَ وَالدَارَة قطني . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو طارق بن عبد الله المحاربي الكوفيء» له رواية وصحبة» روى عن 
النبي يَكلهِ حديثين أو ثلاثة» وروى عنه أبو الشعتاء سليم بخ اوه المحاربي, 
وربعي بن حراش» وجامع بن شداد المحاربي”"''. 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه النسائي في كتاب «الزكاة»ء باب «أيتهما اليد العليا) 
»)5١/5(‏ وابن حبان »)١71١/8(‏ والدارقطني (”7/ 55 50) من طريق يزيد بن 
زياد بن أبي الجعد. عن جامع بن شداد»ء عن طارق المحاربي» قال: قدمنا 
المدينة فإذا رسول الله يلِ قائم على المنبر يخطب الناس. . . الحديث . 

وهو عند النسائي وابن حبان مختصراً هكذاء ورواه الدارقطني 
فطو ل 


.)5١5 /6( «الإصابة»‎ .)5١60/6( «الاستيعاس»)‎ )١( 


باب النفقات و 
__ب سيج فس 
والعجلي» وقال أبو حاتم: (ما بحديثه بأس» هو صالح الحديث" '» وقال 
الحافظ: (صدوق»)». وباقي رجاله ثقات رجال فيد 55 في 
«الصحيحين»» فأوله جاء من حديث حكيم بن حزام ونه عن النبي كَكةٍ قال: 
««اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدا بعد ول 0 اه من حديث 
أبي هريرة ينه قال: جاء رجل إلى رسول لله يَكْةِ فقال: يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»., قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال : 
ثم من؟ قال: «أمك»., قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» ". 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يد المعطي العليا) هذا تعريف العليا بأنها يد المعطي» وهذا 
تعريف حسي ومعنوي» فالمنفق يده عالية على يد الآخذ عند القبض» وهي 
عالية عليها في شرفها وفضلها وإحسانها. 

قوله: (وأبدأ يمن تعول) أي: ابدأ في الإعطاء والإنفاق بمن تعول. 
بحر الدى لزدك نققعه عر أهل وعيال» يقال: عال الرجلٌ اليتيمَ عولاً» من 
باب (قال): كفله وقام بهء والعيال: أهل البيت ومن يمون الإنسان» له 
عَيّلء مثل: جياد وبل" 7 وتقدم في «الزكاة». 

له: (أمك وأباك) منصوب بفعل مقدر؛ ا أعط أمك . 

قوله: (ثم أدناك أدناك) أي: ثم أعط أقاربك الأقرب فالأقرب» وهذا 
التكرار إما للتوكيدء أو للتدرج في حقوق الأقارب: الأقرب فالأقرب. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن تكون يده 
غليا وحيت يكون علدنا محييد على قور حالة واستطاعدب. 57 أن يكون اذا 
ببائلاة. لأن البلال والافاق يجعا. اليد عليا: 


)581/١١( «الجرح والتعديل» (2517/9». «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) تقدم هذا في باب «صدقة التطوع» من كتاب «الزكاة» برقم (155). 
( رواه البخاري .)591/١(‏ ومسلم (/5905). 

(5) «المصباح المنيره؛ ص(578). 


ان كتاب الطلاق 
لاسي 000000 اا 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن 
إلى أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيعء وأن يبدأ بالأهم فالأهمء فيبداً 
بالأم؛ لأنها مقدمة في البدء على الأب». ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية 
فهو أقل منهاء والأخت مقدمة على الأخ. وهكذا يراعي الأقرب فالأقرب من 
أقاربه إذا لم يكن عنده ما يكفيهم. 

© الوحة السادييه اسنون بهذا الحديث. على وجوب ثثقة الأفارب علي 
قريبهم إذا كان قادراً على الإنفاق» والمنمّق عليه محتاجاًء لقوله: «وأختك 
وأخاك ثم أدناك أدناك» والمراد بالأقارب: قرابة الأصول والفروع وكل ذي 
رحم مُحَرّم . 

ل الشيخ عبد الرحمن السعدي : «تجب على الإنسان نفقة أولاده 
ووالديه من ذكور وإناث» وارثين أو محجوبين؛ وأما الحواشي غير اللأصول 
والفروع من الأقارب فأوجبوها عليه إذا كان وارثاً لهم بفرض أو تعصيب» وهذه 
النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة» ولهذا اشترط لها شرطان: غنى 
المُنْفِقَ بماله أو كسبه. وفقر المُتْمَّقَ عليه» وكل هذه النفقات مع توابعها مقيدة 
لمر متايه براحوب ] وار لادان رار 1 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى - مزيد تفصيل لهذه المسألة» والذي ينبغي أن 
يفهم ‏ هنا أن القريب الذي لم تنطبق عليه شروط الإنفاق التي نصّ عليها 
الفقهاء» تجب صلته بما جرت به العادة» فالرحم الفقير المحتاج صلته بالمال 
أوجب من صلته بالسلام والزيارة» وإن لم تكن نفقته واجبة شرعاء فباب الصلة 
أوسع من باب النفقة”'". 

وعلى الإنسان أن يحذر من وصول ماله إلى زملائه وأصدقائه. ومنعه 
عن أقربائه وأرحامهء فإن هذا خلاف ما أوجب الله من الصلة وحذر من 
القطيعة» وهو ينافي المروءة ومكارم الأخلاق. والله تعالى أعلم. 


.)١195(ص «الإرشاد»‎ )١( 
.)5١ انظر: «الدراري المضية» للشوكاني (؟/‎ )0( 


باب النفقات ظ 3 


ظ وجوب نفقة المملوك على مالحه ظ 


الو 


51 2 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه فَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك: «لِلْمَمْلُوكِ 
طَعَامُهُ وَكُسْوَتهُ ولا يُكَلَفْ مِنّ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ). رَوَاةُ مِسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الأيمان»». باب (إطعام المملوك)» 
)١7(‏ من طريق عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشح حدثه. عن العجلان 
مولى فاطمةء عن أبي هريرة 5نهء عن رسول الله كَل قال: ... وذكر 
الحدسثة. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجب على السيد نفقة رقيقه 
وكسوتهء سواء أكان عبداً أم أمة» وأنه لا يكلف من العمل إلا ما كان في 
حدود قدرته واستطاعته. 

وقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي ذر نه أن النبي كَلِةٍ قال: 
(هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فأطعموهم مما تأكلون, وألبسوهم مما 
تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم تأعينوهم)”''. 

وهذا الأمر يراد به الندس؛ لأن السيد لو أطعم رقيقه أدنى مما يأكله 
وألبسه أقل مما يلبسه فإنه لا يذم؛ لأنه قد أدى الواجبء قال القرطبي: (ولا 
خلاف في ذلك فيما علمته)"''» وإنما موضع الذم أن يمنعه مما تقوم به 


010 ااصحيح البخاري» (2))55505 ااصحيح مسلم) 00 
(؟) «المفهم) (607/5؟3). 


| / 0 كتاب الطلاق 
حياته» وأما كونه يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس فهذا من مكارم الأخلاق» 
وقك.ليس أب ندر ,وك درك واليس خلامه هثلة: .وقد جاء الحديت فى العحيث 
عليه والإرشاد إليه؛ لأن هذا نوع من التواضع بحيث لا يرى لنفسه مزية على 
عبيله . ا لكان عبيدك الله والمال مال الله ولكن الله تعالى سحر بعضهم 
لبعض 2 وملّك بعضهم بعضا"''. 

0 الوجه الثالث: تناد مين ولت وجوب الإحسان إلى الخدم والعمال 
بإعطائهم حقوقهم في وقتهاء وعدم تكليفهم من العمل ما لا يطيقونء أو 
التعدي على أوقات عباداتهم وراحتهم. وقد تقدم شيء من ذلك في باب 
«الإجارة». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «(ا لمفهم) عي" 


باب النفقات 00 
اا ثاةاةة ة ةا ةا ا ةاةاةةةةةاةةةت ‏ ا ااةةمة ةا ةاتابتةاةاتاتاتةتاتاتابتاتااتتاتتتتتتتت تت 222 0م 


ظ وجوب نفقة الزوجة على زوجها ظ 


2/1 - عَنْ حَكِيم بْن مُعَاوِيَة لفشيري عَنْ أبيهِ قَالَ: قلت : 
ون الل ل رس الوا شاوه تال (آن شيييا اعييي. 
رم إِذا اكتَسَيْتَ) الحَدِيتُ» وَتَقَدَم فى عِشْرَةٍ الماع 


58 - وَعَنْ ججابر ؤلهه. عن النّبئ يلةِ: في حَدِيثِ الح 
وعن جابر وق:ه» عن فى حدِيثٍ الحج 
طويع . اك ل في 0 النْسَاء : (وَلهَنَّ عَلَيْكَمْ ررْقَهَُنَ وَكَسَوَتهِنَ بِالمَعْرُوف) 


1 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث حكيم بن معاوية ويه تقدم تخريجه في باب (عشرة النساء) من 
كتاب «النكاح) برقم )٠١177(‏ مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ عما هناء 
وقد أخرجه أحمد .)25١7/77(‏ وأبو داود 4)5١517(‏ والنسائي في «الكبرى) 
(/559).» وابن ماجه »)١86٠0(‏ وابن حبان (94/ 2)587 رابحا (50/ل/ام1 - 
) كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي» عن حكيم بن معاوية القشيري» عن 
انيفن قالوقمو». :وذكر الحسدييتق. 

وهذا الحديث قد صححه ابن حبان» والحاكم. وسكت عنه الذهبي. 
وحسنه الألباني''. ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية» فقد قال عنه 
الحافظ: (صدوق). 


.)58١(ص «اآداب الزفاف»‎ )١( 


م كتاب الطلاق 


وكذا حديث جابر هله فقد تقدم تخريجه في باب (صفة الحج) من 
كتاب «(الحج) برقم (55/). وهذه الجملة مما حذفه الحافظ ‏ هناك عند 
سياقه للحديث» ولذا لم يقل الحافظ إنه تقدم كالذي قبله. 

2 الوجه الثاني: في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها 
على زوجها وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم"''. 

ووجه الاستدلال من الحديث الأول: أن قوله: «تطعمها...» جاء جواباً 
لقول السائل: (ما حق زوجة أحدنا عليه؟)» ولفظة: (حق) تقتضي الوجوب. 
لا سيما مع وجود القرائن» ومنها لفظة: (على) فإنها من الحروف الدالة على 
الأبحاب. كما ذكره الاصوليون: 

ووجه الاستدلال من الحديث الثاني: أن صيغة: (لهن عليكم) تفيد إلزام 
الأزواج بالنفقة والكسوة» وهذا يقتضي الوجوبء. ونفقة الزوجة أقوى 
النفقات. كما تقدم؛ لأنها معاوضة»ء فتطالب بها أو لها الفسخ؛ لأن الزوجة 
محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب» ومن القواعد المقررة في 
لارام ار ل 7 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن نفقة الزوجة وكسوتها واجبة 
بالمعروف. وهو المعتاد في بيئتها وزمانها من غير تقتير ولا تبذير.ء وهذا يدل 
على أن نفقة الزوجة معتبر فيها الكفاية؛ لأن الرسول كَلَِةٍ لم ينص على مقدار 
معينء. بل ترك ذلك إلى المعروف. لاختلاف الآزمنة والأآمكنة والأحوال 
والأشخاص . 

وفي حديث حكيم بن معاوية أن حقها على زوجها أن يطعمها من طعامه 
ويكسوها من كسوته. ولا ريب أن هذا من كمال المروءة ومن مكارم 
الآأخلاق» فلا يقدم نفسه عليها أو يميزها عنه»ء ويتأكد هذا فيمن عنده أكثر من 


زوجة. والله تعالى أعلم . 


.)55/8/١1١( «المغنى)‎ )١( 
.)١5١(ص «المغى75/11(2)+ «آثار عقد الزواجح»‎ 9 


باب النفقات ظ 8 
ا 


وكفك فك وفك فك 
ظ عظم مسؤولية المرء عمن تلزمه نفقته ظ 


عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو ِكِيَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله َل : 


و25 سم أ 


١كفَى‏ ِالْمَرْءِ ا أَنْ يضيع مَنْ يَقْوت) غ: رَوَاه النَسَائِيٌ. 

وهو عِنْدَ مُسْلِم بلفظ : «أنْ يَحْبِسسَ عمَّنْ يَمْلِك قُوتَهُ). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحدية رؤاة ابو داود فى كعاب «الركاقا4 يات افى صضلة 
الرحم» ان ا والنسائي 5 «الكبرى») (7518//8) من طريق أبي إسحاق» 
عن وهب بن جابر الخيواني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويْياء 
مرفوعاً . 

والحديث رجاله ثقات غير وهب بن جابرء فهو متكلم فيه» فقد وثقه ابن 
معين والعجلي وابن حبان» ونقل الحافظ عن ابن المديني أنه قال: (مجهول) 
وقال الذهبي : (لا يكاد يعرف. تفرد عنه ابو اسان 

وأصل الحديث في «صحيح مسلم)» (447) من طريق طلحة بن مصرف. 
عن خيثمة» قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له. 
فدخل» فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لاء قال: فانطلق؛ فأعطهم» قال: 
قال رسول الله 5ةِ: «كفى بالمرء إثما...) 

وقد ذكر الصنعاني تبعاً للشارح المغربي أن لفظ مسلم خاص بقوت 


)١(‏ «تاريخ الدارمى») (8755). «الثقات») (2))5894/0 (تاريخ الثقات» (2»)515 «تهذيب 
التهذيب» .)١15١/١١(‏ 


000 كتاب الطلاق 
المماليك» ولفظ النسائي عام”''» ولعل وجه العموم في قوله: «من يقوت» فإنه 
عام في الزوجة والأولاد والرقيق والحيوان». بخلاف: «من يملك» فهو في 
المملوك والحيوان» على أن النسائي يَوَّبَ لهذا الحديث بقوله: (إثم من ضَيّعَ 
عياله» . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كفى بالمرء إثماً) كفى : فعل ماض مبني على فتح مقدر. بالمرء : 
الباء حرف جر زائدء والمرء: مفعول كفى مجرور لفظأ صرب محلا إثمأ : 

قوله: (أن يضيع) في تأويل مصدر فاعل كفى» وهو من أضاع الرباعي. 
أو من ضَيِّعَ مشدداء وهو من التضييع؛ أي: يترك من يقوت ضائعاً هالكا. 

قوله: (من يقوت) من قاته يقوته: إذا أعطاه قوتاً. والقوت: ما يؤكل 
ليحك الرفلة وجمعه: انرا 

ومعنى الحديث: يكفي في كون المرء آثماً مذنباً أن يضيع ويهمل من 
تلزمه نفقته من مماليك وبهائم وغيرهم. 

قوله: (قهرمان) بفتح القاف وإسكان الهاءء هو كالخازن الوكيل 
والحافظ لما تحت يدهء والقائم بأمور الرجال بلغة الفرس"”". 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على عظم مسؤولية الإنسان عمن 
تلزمه نفقته» من زوجة وأولاد وأقارب ومماليك وحيوان» وأن تضييع الإنسان 
وإهماله لمن تحت يذه ببخله وإمساكه النفقة عنه من أكبر أسباب الإثم . 


فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويبذل النفقة لمن هي لهم. 


سواء أكان من بني آدم أم من الحيوان» ولا يجوز له أن يقصر فيها أو يظلم أو 


() «سبل السلام» (9/ .)57١‏ (؟) «المصباح المنير؛ ص(8١01).‏ 
(7) «النهاية» (597/5؟١).‏ 


باب النفقات 00 


: عَنْ جابر يَرْفَعْهُ  فى الحَامل الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا  قَالَ‎ 76١ 
تَقَقَةَ لَهَا). أَخرَجَهُ البَبْهَقِنُء وَرجَالهُ ثِقَاتٌ. لكِنْ فَالَ: المحفوظ وقَفة.‎ ال١‎ 
ونَبَتَ نفع النْمَمَةِ فى حَدِبثِ فَاطِمَةَ بنتِ قيس ونا كما‎ 2.7 
. َقَدمَ. رَوَاهُ مسلم‎ 
لا الكلام عليههما من وجحفين:‎ 
الوجه الأول: فى تخريجهما:‎ 9 
امأ حديث جابر وَلديه فقد رواه البيهقى, (4715) من طريق حرب يناب‎ 
. العالية» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كله قال: . . . وذكر الحديث‎ 
وهذا سند ضعيف» فيه حرب بن أبي العالية» قال الذهبي: (خرج له‎ 
. عنه» فقال: روم عنه هشيم ) ما أدري» له أحاديث ضعيفة) كانه ضعفه‎ 
: واختلف فيه رأي ابن معين » فمرة قال : (شيخ ضعيف). ومرة قال‎ 
(ثقة)"''» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم).‎ 
وفيه - أيضاً - عنعنة أبي الزبير» وهو موصوف بالتدليس''".‎ 


ورواه البيهقي (0/ )837٠‏ موقوفا من طريق عن جريج 2 عن ابى الاي 
عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة» حسبها الميراث. 


.)191//5( «تهذيب التهذيب»‎ 20١97 /( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)70/5 /7”( (؟) «نصب الراية»‎ 


ان كتاب الطلاق 

قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ موقوف). 

ليسي اخريع ب فادها ل 0 ام قال : 

وانيا حديث فاطمة بنت قيس فقد مضى تخريجه في باب (الكمفاءة 
والخيار) »)2٠٠١5(‏ ثم في باب (العِدّد) .)١١١7(‏ 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن المتوفى عنها زوجها 
ليس لها نفقة وإن كانت حاملاً. وهذا الأثر وإن كان موقوفاً وفيه ما تقدم. 
لكنه مؤيد بأمور ثلاثة : 

الأول: أن الوفاة بينونة كبرى» فهي كالطلاق الذي هو آخر الثلاث 
بجامع البينونة والجل للغير»ء ولهذا ذكر الحافظ حديث فاطمة بنت قيس بعد 
هذا الحديث مع أنه ليس في المتوفى عنهاء والمعنى: أنه إذا كانت البائن في 
حال الحياة لا نفقة لها فالمتوفى عنها من باب أولى. 

الأمر الثاني: أن المال قد انتقل من الزوج إلى الورثة فوقعت فيه 
السهام. وهي من جملتهم لها سهمهاء فنفقتها من سهمها. 

الأمر الثالث: أنه لو قيل بالنفقة فإنه لا يخلو إما أن تكون النفقة لها أو 
للحمل» فبطل أن يكون للحمل؛ لأن نفقة الأقارب تسقط بالوفاة» وبطل أن 
تكون لها؛ لأنها لو كانت لهاء لكانت لها وإن كانت حائلاً» فإذا لم تجب 
لواحد منهما بطل وجوبها . 

والقول بأنه لا نفقة لهاء هو قول الجمهور من أهل العلم. وهو قول 
جابر وابن عباس و وبه قال افوخ الخسشيب وعطاء. وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي. وهو الراجح عند الحنابلة. ورجحه و ال 


)١(‏ «تفسير القرطبي) (5/ .)١85‏ «بدائع الصنائع» .)25١١/59(‏ «(الخرشي على خليل» 
»)١6٠١ /5(‏ «نهاية المحتاج» (0/ »)١55‏ «المغنى») .)5١00/١١(‏ 


باب النفقات مب 
با سسس 22 2 222#2شسشش سس يبي يي و يز ,ااي ا اس 

والقول الثاني: أن النفقة تجب للمتوفى عنها الحامل» وتكون من جميع 
المال» وهذا القول حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عمر وين وابن 
سيرين والشعبي والثوري وآخرين» وهو وجه في مذهب أحمد. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وإن كن ولت حمل ْوأ عَليبِنَ حَقَّ يَصَعْنَ 
4 [الطلاق: 5] قالوا: ولآنها معتدة بالحمل عن نكاح. فكان لها النفقة 
كالمطلقة الحامل . 

والراجح الآول؛ لقوة مأخذه. وأما الآية فإنها في الحامل المبتوتة» وهو 
قول أكثر المفسرين» وذلك أن البائن في حال الحياة إذا كانت حاملا فالإنفاق 
على زوجها من مالهء بخلاف المتوفى عنها فإن المال انتقل للورثة» كما 
تقدم» وعلى هذا فالنفقة تكون في حصة هذا الجنين من التركة» فإن لم يكن 
تركة وجبت نفقته على قريبه . 

وهذا الخلاف في المتوفى عنها الحامل» فإن كانت غير حامل فلا نفقة 
لها بالإجماع'''. والله تعالى أعلم . 


(0) «شرح السنة» .)07١7/9(‏ 


| 0 كتاب الطلاق 


ظ وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد !| 


6 عَنٌ أبى هُرَيْرَةَ ؤي قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل : «اليَدُ 
الْعْلِيَا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السفْلَىء وَيَبْدَأ أَحَدْكُمْ بِمَنْ يَعُول تَقُول الْمَرْأَة: 


و ل سا تيه 


أَطْعِمْنِي أو طَلَقْنِي) رَوَاةُ الدَارَفْطْنِيء وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (”791//7) من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة وَنهء قال: قال رسول الله كد «اليد العليا خير ...) 
وفى آخره: «ويقول عبله: أطعمنى واستعملنى. ويقول ولده: إلى من 

وقد حسن الحافظ هذا الإسنادء لأن فيه عاصم بن بهدلة» وهو حسن 
الحديث؛ لأن العلماء تكلموا في حفظه'''» لكن الظاهر أن هذه الرواية 
معلولة؛ لأن الصواب فيها الوقفف. كما في رواية الأعمش عن أبي صالح 
الآتية» فيكون رفع الحديث من أوهام عاصم. 

وقوله: (تقول المرأة...) ظاهره أنه مرفوع. والصواب أنه موقوف على 
أبي هريرة و#نءه» بدليل رواية البخاري (5755) من طريق الأعمش» حدثني 
أبو صالح» قال: حدثني أبو هريرة نه قال: قال النبي َك : «أفضل الصدقة 
ما ترك غِنَّىء واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول. تقول 
المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني. 


.)30 /60( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


باب النفقات 0 
ويقول الابن: أطعمنىء» إلى من تدعنى؟»2 فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا 
من رسول الله د قال : بذع هلا من. كيس أب هريرة . 

0 الوجه الثاني: فى الحديث دليل على فضل البذل والإنفاق من غير 
إسراف» والترغيب في ذلك» وخيرية اليد العليا المعطية على اليد السفلى» 
ا(الصحي 7 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن الواجب على المنفق أن يبدأ 
بمن يعول» فيقدم النفقة الواجبة على غيرها من النفقات؛ كنفقة الزوجة 
والآولاد والوالدية إذا كانا عاجزين. وغيرهمء وعلى المؤمن الذي اضطاء الله 
تعالى بسطة فى المال أن تكون يده عليا فى الآقربين. 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن للمرأة أن تطلب الفراق إذا 
لم ينفق عليها زوجهاء. وأن هذا حق لهاء لها أن تطلبه» ولها أن تصبر وترضى 
بما عليه زوجها من العسرء وهذا أفضل لهاء كما حصل من نساء سلف هذه 
الآمة إلى يرهنا هذاه فد من القباء الدقياك الخير ات من تصير على عسر 
زوجها وفاقته» ولا تقول له شيئاًء لحبها لهء أو لتقواها وإيمانهاء أو لأسباب 
أخر. والله تعالى أعلم. 


(0) تقدم في «الركاة» رقم .)1١5(‏ 


ظ 0 كتاب الطلاق 


لكتكقك ككف 
| ما جاء فْ الفرقة إذا أعسر الزوج بالنفقة !| 


هله قَالَ : رق يتنه ( ".ري يد ب ملطور عل مقا ع 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه سعيد بن منصورء باب «ما جاء ذ وار اس مام 
ينفقه على امرأته» (؟/ 05) رقم )35١75(‏ قال: أخبرنا سفيانء عن أبي الزناد. 
قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق 
بينهما؟ قال: نعم. قلت؟ د قال سه 

زوواة- أبضات بهذا الأسعاد عنيد الرزاق 1/1 45) والشافعى كما فى 
تريب ال 1ك 1 1 

ورجاله ثقات» لكنه مرسل» والمرسل غير حجة عند المحدثين» وقد 
قال الشافعى بعد سياقه بهذا الإسناد: (والذي يشبه قول سعيد سنة: أن يكون 
سنة رسول الله ه220 , 

وظاهر هذا أن الشافعي يحتح بمثل هذا المرسل» وقد ورد عنه أنه قال : 
(إرسال سعبد بين المسبب عددنا حسن)"* ففهي من يعض العلماء أنه يرق 
حجية مراسيل سعيد بن المسيب دون غيرها '". 


(0 الترئس» مستك الشا فح 7070-1 
(0) انظر: «مختصر المزني» ضمن كتاب «الأم» (11/57/0). 
() انظر: «الكفاية» للخطيب ص(555)». «المجموع» للنووي .)1١/١(‏ 


باب النفقات 0007 
وقال ابن المديني: (إذا قال سعيد: «مضت السنة» فحسبك به)*''» وعلى 
مراسيله» ويكون الشافعى قد ألحق سعيداً بالصحابة وَيي فى مثل هذه الصيغة. 


والصواب أن الشافعي لا يحتج بمرسل سعيد وإنما يرجح به» والترجيح 
بالمرسل جائزء ومن راجع كلامه في (الوسالةة راف ذلك ب 

وقد ذكر الحافظ السخاوي القولين فى هذه الصيغة هل هى من الموقوف 

1 : فرق 

0 الوجه الثاني: استدل الفقهاء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ بهذا المرسل على أن 
الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته ولم يستطع الإنفاق أن يفرق بينهما بطلاق أو خلع 
أو فسخ. وهذا راجع إلى رغبتها وطلبهاء فإن اختارت الفراق فلها ذلك؛ لما 
تقدم في حديث أبي هريرة 5نه. والقول بجواز التفريق لعدم الإنفاق هو 
ملهب مالك .والشافعى فى القوك المعفمدة اير 

كما استدلوا بالعمومات كقوله تعالى: #وعَاشروهنٌ بِالْمَعْرَوِ* [النساء: ]١9‏ 
وقوله تعالى: وا مُيكوْهُنَ ضرَانا لِتعْنَدُوا [البقرة: ]1١‏ وقوله يَلةِ: ١لا‏ ضرر ولا 
اي ولا شك أن الإمساك مع عدم الإنفاق من أبلغ الضرر وأشد الأذى . 

كما استدلوا بالقياس على العيب» وذلك أنه يجوز التفريق بالعيب» كما 
تقدم في «النكاح» وهو لا يفوت به إلا المتعة أو كمالها؛ فالتفريق بالنفقة التي 
بها قوام الحياة من باب أولى . 


5 عن ١‏ 57 عن ١‏ +ع (25 
بعسره» أو تزوجته وهو معسر جاهلة بإعساره» أو تزوجته وهو موسر ثم أعسر . 


.)0١065 /١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «الرسالة» رقم المسألة .)١555(‏ (9) انظر: «فتح المغيث» .)55١/١(‏ 
(:) «المدونة» .»)١97/5(‏ «المهذب» (5/ .)١75‏ «المغنى» .)١55١/١١(‏ 

(0) تقدم تخريجه في باب (إحياء الموات» رقم 0900 

)05 الشرح الممتع) سردن سن ©" 


ا كتاب الطلاق 


والقول الثانى فى المسألة : أنه لا حق للمرأة ذ في الفسخ. وإنما تطلب 
من القاضى أن يفرض لها نفقة وتستدين عليه» وهذا مذهب الحنفية والشافعية 
في قول مرجوح.ء وأهل الظاهرء وهو مروي عن عطاء والزهري والثوري وابن 
ف مني" 

. بأنه لم يرد دليل صريح على جواز التفريق لعدم الإنفاق‎ ١ 

؟ - أن الله تعالى ندب إلى ب مع الفقرء فقال سبحانه: #إوأتكحوا 
الأيئ ف وَالصَّدِلحِينَ من د نكم إن 7 26 يغنهم ا من فضله # 
[النووق: ]"١‏ فلا يصح أن يكون الفقر سبباً للتفريق 

- أن الصحابة وين كان فيهم الموسر والمعسرء بل كان أكثرهم 

معسرين» ولم يؤثر أن النبي كَل فرق بين زوجين لعدم إنفاق الزوج. 

؛ - أن الامتناع عن الإنفاق للعسر ليس ظلماًء ار ميرم 
للتفرق» وتكون التفقة حينغل ديناً: واللّه تعالى يقول: ون ل ذو در 


201 


مور 1 4 [المترنة +18]: 

وأجابوا عن أدلة الأولين بأن المراد بها الممتنع عن الإنفاق مع القدرة 
عليه إذا تعين التفريق طريقاً لرفع ظلمهء أما المعسر فلا ظلم منه فلا يصح 
التفريق عليه 

والقول الثالث : أله إذا اسدر الزوج بالتفقة وكالت زروجته موسرة وجب 
عليها أن تنفق عليه» ولا ترجع عليه بما أنفقت إذا أيسرء وهذا قول ابن حزم؛ 
لقوله تعالى : مأوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 7] فقد جعل الله على الوارث 
القادر نفقة مورثه العاجزء والمرأة وارثة لزوجهاء فعليها إذا كانت موسرة نفقته 
إذا كان معسراء قال ابن حزم: (الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن) ''. 
وهذا استدلال مردود؛ لآن هذه الآية جاءت فى النفقة الواجبة للوالدات 


)١(‏ «فتح القدير») (9597/5). «المحلى)  9١/١١(‏ ؟45). 
(0) «المحلى) (١١/؟47).‏ 


باب النفقات | م 
لقاع ا ١م8١‏ 
56 


سبب الولادة دون غيرهن» .وفك بينت الآية أن تتنتدين واجية على المولود له 
وهو الآبيب دن غ2 كانق» على وارث الآبهه او وازية. المولود له 

والقول الرابع: لابن القيم» وهو أنه لا حق للمرأة في الفسخ بسبب 
إعسار الزوجء» إلا إذا غرها وتراءى باليسار كذباً»ء أو كان ذا مال فترك الإنفاق 
عليها وعَجَرَّتْ عن أخذ كفايتها من مالهء أما إذا تزوجته عالمة بإعساره أو 
تزوجته موسراً فأعسر فلا حق لها في طلب الفرقة""'. 

وبهذا يكون ابن القيم وافق أصحاب القول الأول في صورة من الصور 
الثلاث المتقدمة» وهي ما إذا تزوجته معسراً جاهلة بإعساره؛ ووافق أصحاب 
القول الثاني في الصورتين اللاخريين. 

والقول بأن لها الفسخ إذا غرها قول قوي؛ لأن هذا من باب الغش 
والعدليس» بوآما إذ1 كان موسيرا ثم اغسر افليسن لها الفسة؟ لآن هذا ليس 
باختياره» وكذا في الحال الثانية وهي ما إذا كانت عالمة» لكن لا يمنعها من 
التكسيب؟ آله إذا كان يدقن عليها له الجق أن« يحقعها عن التكسشب» أما إذا 
كان لا ينفق عليها فلا يمنعها من التكسبء. وقد نقل الموفق عن أبي حنيفة 
وصاحبيه وجماعة من السلف ذكروا في القول الثاني أنه يرفع يده عنها 
لتكتسب”"'". والله تعالى أعلم . 


.)07١/6( «زاد المعاد)‎ )1١( 
.)5١7/١١( (؟) «المغنى»‎ 


ساك كتاب الطلاق 


ظ إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة ظ 


مداه افير عم س 


0 عَنْ عَمَرَ ونه أنَّهُ كب إِلَى أُمَرَاءٍ الأَجَْادٍ فى رجال 


د 


5 سه 8 5 عه بر 2 5 عه 0 عه د 4 07 م 
َابُوا َنْ نسَايِهخ : أن يَأَْدُومُمْ بأن ينوا أذ يُطَلَُوا. من طَلقُوابَعُو 


- و 6 
ا 33 سس الو ,هر شير 0 4 عو 20 >6 >ه.و بو 6 00 
بنفقة ما حنسواء اخرجه الشافعئٌ ثم البيهقئٌ بإسناد در 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه الشافعي (7”71/5 ترتيب مسنده) ومن طريقه البيهقي (659/0) 
أخبرنا مسلم بن خالدء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن 

وهذا سند ضعيف» مسلم بن خالد هو الزنجي ضعيفء قال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق كثير الأوهام). 

لكنه لم ينفرد بهء فقد تابعه حمادء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. به. 
كما في «العلل» لابن أبي حاتم )١١1١1(‏ قال أبو حاتم: (نحن نأخذ بهذا في 
نفقة ما مضى) . 

كما تابعه عبد الرزاق (1/ 91 4)44. عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. 
عن ابن عمرء قال: (كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادع فلانا وفلانا ‏ ناسا 
قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها ‏ فإما أن يرجعوا إلى نسائهمء وإما أن 
يبعثوا إليهن بنفقة» وإما أن يطلقواء ويبعثوا بنفقة ما مضى) وهذا كما قال 
الحافظ: أتم سياقاً من حديث الباب"'"' . 


.)١١ /5( «التلخيص»‎ )١( 


باب النفقات السررة 
ب __ سيج نيل 

وقد جاء في «مسائل أبي داود» أن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث""' . 

© الوجه الثاني: استدل الفقهاء من المالكية والحنابلة بهذا الأثر على أن 
الزوج إذا غاب ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر أن لها حق المطالبة 
بفراقه إن رغبت في ذلكء لما يصيبها من الضرر بسبب عدم إنفاقه”"'؛ لأن 
عمر ونه كتب إلى قواد جيوشه ورؤساء ألويته في أطراف البلاد الإسلامية في 
شأن رجال غابوا عن نسائهم» بأنه يلزمهم إرسال نفقة نسائهم أو يفارقونهن» 
وإذا فارقوهن بعثوا بنفقة ما مضى. إلا إن رضيت الزوجة بإسقاط نفقة ما 
مضى فلها ذلك . 

وهذا بخلاف نفقة الأقارب». فإن المَنْفِقَ لو غاب عن قريبه ولم ينفق 
عليه لم تلزمه نفقة ما مضى؛ لأن نفقة القريب مقصود بها سد الحاجة, أما 
نفقة الزوجة فهي من باب المعاوضة» والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان. 
بخلاف ما كان لدفع الحاجة فإنها إذا مضى زمنها استغنى عنهاء فأشبه ما لو 
استغنى عنها 116 

وقد استثنى المالكية في موضوع الزوجة إذا غاب زوجها: ما إذا تعهد 
قريب الزوج أو أجنبي بالإنفاق عليها فلا حق لها في الفراق””*'. 

وقالت الشافعية: لا حق لامرأة الغائب في طلب الفراق إلا إذا أثبتت 
بالبينة أنه معسر حيث هوء فلا يكتفى بالجهل بحاله» ولا بإعساره في مبدأ 
غيبته؛ لأن الإضرار بها إنما يتحقق بالإعسارء فما لم يثبت لم يكن لها حق 
الفرقة» فكأن الشافعية يديرون الأمر مع الإعسار لا مجرد الغيبة. 

كما اشترطوا لسقوط حقها في طلب الفراق أن يكون المتبرع بالنفقة 
أصلاً للزوج» والزوج من عياله حتى لا تلحقها بذلك مذلة ولا مهانة» فإن 
كان أجنبياً أو قريباً غير أصل لم تجبر على قبول النفقة منه» ولا يسقط حقها 
في المطالبة. والله تعالى أعلم. 


11150 (0) «المغنى) .)551١7/١١(‏ 
(9) «المغنى) .)7351//١١(‏ (5) «الفرقة بين الزوجين») ص(179١).‏ 


ع كاب الطادد 


ظ مراتب النفقة ومن أحق بالتقديم؟ ظ 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلإنه قَالَ: جَاء رَجْل إِلَى النّبئ كل. 
نال يا يول اللى. عِندِي دِيئارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى تَفسِك». قَالَ: عِندِي 
آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقَهُ عَلَى وَلَدِكَا. قَالَ: عِنْدِي آخَرْ؟ قَالَ: «أنفِقه على 
أهيك». قَال: عِنْدِي آخَرُْ؟ قَالَ: «أنفقه عَلَى خَادِيك). قَال: عِنْدِي آخَدُ؟ 
قَالّ: «أَنتَ أَعْلَمُ). حيتت الشَافِعئٌ واللفظا 9 واو دَاودَء وشوج 
الاي وَالْحَاكِمْ يتقييم الروْجَةِ عَلَى الول 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الشافعي (؟7”57/7 - 71" ترتيب مسنده)» وأبو داود )١7951(‏ 
في كتاب «الزكاة»» باب «في صلة الرحم»» والنسائي (5/ 2257 والحاكم /١(‏ 
05) كلهم من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. 
عن أبي هريرة ونه قال: جاء رجل إلى النبي كَلِةِ. . . وذكر الحديث . 

وهذا لفظ الشافعي» وزاد: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة ‏ إذا حدث 
بهذا الحديث : (يقول ولدك: أنفق عليٌ إلى من تكلني» تقول زوجتك: أنفق 
علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق على أو بعني). 

وهذا الحديث قد ذكره الحافظ في كتاب «الزكاة». باب «صدقة التطوع» 
برقم (575) لكن هناك ساقه بلفظ أبي داود وهو بلفظ: «تصدق به...) في 
جميع المواضع وهو المناسب لكتاب «الزكاة»» وهنا ساقه بلفظ النفقة مع ما 
5 زيادة الشافعي ميقا يناسمي» كنذا .الباتية: 


باب النفقات ل 

وقد رواه عن محمد بن عجلان سفيان بن عيينة عند الشافعي وأبي داود 
والحاكمء وذلك بتقديم الولد على الزوجة كما في هذا السياق» ورواه يحيى 
القطان» عن محمد بن عجلان عند النسائي بتقديم الزوجة على الولدء وقد 
يكون هذا الاختلاف من ابن عجلان؛ فإن في حفظه شيئا . 

ويؤيد رواية يحيى حديث جابر ذَينه وفيه: (ابداً بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي 
فرابتك شيء فهكذا وهكذاء يقول: بين يديك ومن بميناك وعن للبمالك )7 

وحديث الباب سنده حسن» ومحمد بن عجلان قال عنه الحافظ فى 
«التقريب»: (صدوقء. إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة) وقد 50 
ا ري ا الل عر د شر م اريت 0 
شيا الله - وأما الحاكم فإثة قال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» وهذا فيه نظر بينته هناك في «الزكاة» . 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الإنسان يبتدئ في موضوع النفقة 
على الترتيب المذكور فى هذا الحديثء فيبدأً بالإنفاق على نفسه». فإن فضل عنده 
اذى التو عي علد واكم مدقي أنفقه على ولدهء ثم على خادمه. 
وهذا يدل على أن الحقوق وكذا الفضائل إذا تزاحمت أنه يبدأ بالآوكد فالأوكد. 

0 الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن نفقة الأقارن لا 
تجب على المنفق إلا إذا كان ما ينفقه عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه. إما من 
ماله أو من كسبهء فأما من لا يفضل عنده شىء فليس عليه نفقة» ونفسه 
مقدمة؛ ولأن النفقة مواساة» فلا تجب على ال كالزكاة» وعلى هذا 
فلا تجب النفقة من رأس المال» ولا من ثمن ملك». ولا من قيمة آلة صنعة» 
كالة نجارة أو حدادة. فلا نفقة فى قيمتها.ء لحصول الضرر بوجوب الإنفاق 
من هذه الأشياءء وقيده شيخنا ما إذا لم يحصل ضرر"'"'. وهذا وجيه جداً. 
فإن راس المال :أو مخ الملك فد .ركون هالا عظيما .جاتر بالاقاق. 


.)5656 /"( «صحيح مسلم) (191). (؟) «الميزان»‎ )1١( 
. «السلسبيل» (*/ 867) لشيخنا: صالح بن إبراهيم البليهي كله‎ )5( 


١‏ يه كتاب الطلاق 

وهذا أحد الشروط الثلاثة التى يذكرها الفقهاء لوجوب نفقة الأقاربس». 
وهي أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم . 

والشرط الثاني: أن يكون المَنْمَقُ عليهم عاجزين عن الكسب؛ لأن النفقة 
تجب على سبيل المواساة» فلا تستحق مع الغنى». كال كاة. 

والشرط الثالث: أن يكون المنْفِقٌ وارثا للمنفق عليه بفرض كالأخ لأم. 
أو تعصيبء كالعم وابن العمء لقوله تعالى: #وَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 
اى: على الرجل الذي ورت 1ن يقن على مررله وى سد : فأناطت 
الآية النفقة بالميراث» وهى كذلك تجب على قدر الميراث؛؟ ولآن الوارث 
إلا عموديّ النسب""". فتجب نفقته ولو لم يرثه المنفق» لقوة القرابة» وعموم 

والراجح في ذلك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وهو رواية في 
مذهي السدارلة وقول الظاعرية ب أن الأرك: لبس يشرط مطلقا » عي نفقة هذ 
يرث بالرحمء كالعمة والخالة» لموافقته لظاهر القرآن في قوله تعالى: ##وَعَلَ 
لْوَاثِ مِْلُ ذَلِكَ 4 وأن الشرط إِنَّما هو غنى المُنْفِْقَ ‏ كما سيأتي ‏ وفقر المُتْفّق 
عليه وكونه من الأقارب» لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم» ومن المعلوم أن من 
قطع النفقة لم يبَر ولم يصل 2 فال ابن القيم: (وهو الصحيح في الدليل». وهو 
بها أن توصل. وحرم الجنة على كل قاطع رحمء فالنفقة تستحق بشيئين : 
بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة رسول الله يك ''. والله تعالى أعلم. 


(1) عهودا النسب: الآباء والأمهات إن علواء. والآولاة ‏ الذكور والاناث .وان سفلوا. 
«الكافي» (19/5)». «معجم لغة الفقهاء» ص(7755). 

(0) «زاد المعاد) (059/5). وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)55٠/١5(‏ «المحلى) 
٠٠١ /٠١(‏ -١١٠٠)غ)»‏ (الإنصاف» (395/9)». «الروضة الندية» لأبى الطيب صذّيق بن 


باب النفقات اباة 


ظ تأكيد نفقة الوالدين ظ 


61 2 عَنْ بَهِرْ بن 10 عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ ويه قَالَ: قلت : 
10 الى مَنْ أبَر؟ ؟ قَالَّ: «أَمَك)؛ قلت : َم من قَالَ : «أك». قُلْتُ: 
نع مَنْ :؟ قَالَ: «أنَكَ)ء قَلْتْ: اث مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ 2 م الأقرّت قَالأقَرَت». 


ا در س سد صضّم تر 


أخرجه 5 داود وَالتَرْمِذِيُ وحسته . 


صا+ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأدب». بات «في بر الوالدين) 
(519)» والترمذي 2)١891(‏ وأحمد (77/ )772١‏ من طريق بهز بن حكيم. 
قال: حدثنى أبى عن جدي» به. 
وهو ثقة من أهل الحديث». روى عنه معمر وسفيان الثوري ووحماة ين شلمة 

والحديث أصله في البخاري »)091/١(‏ ومسلم )١1558(‏ من حديث أبي 
هريرة ويه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَلْةِ فقال: يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن صحابتى؟ قال: «أمك». . . الحديث . 

قوله: (من أبر) بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء على صيغة المتكلم؛ أي 
مَنْ أحسن إليه ومن أَصِلْه؟ والبر: بالكسر هو الإحسان» وهو في حتق الوالدين 
وحق الأقربين من الأهل ضد العقوق» وهو الإساءة إليهم» والتضييع لحقهم . 


| ارا/ 0 كتاب الطلاق 
8 اال لت ف لظت 


ا 


قوله: (قال: أمك) بالنصب لفعل محذوف,. دل عليه ما قبله؛ 
املك وصلها أولاً. 

وقد ذكرت الأم في هذا الحديث ثلاث مرات» وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاري كذلك» وهذا يقتضى أن يكون لها ثلاثة أمثال ما للأب من البرء 
وقد نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: للأم ثلاثة أرباع البر"''. 

قوله: (ثم الأقرب فالأقرب) أي: إلى آخر ذوي الأرحام. 

0 الوجه الثالث: في الحديث حث على بر الأقارب والإحسان إليهم. 


و 
ل 


وأن الأم أحقهم بذلكء» ثم بعدها الأب» ثم الأقرب فالأقرب» وإنما كانت 
الام أحقهم لكثرة تعبها وشفقتها وخدمتها؛ لآن لها فضيلة الحمل ييه 
والتربية» وفي الحمل التعب» ثم مشقة الوضع. قال تعالى: #حَلَتَهُ أُثُمُ رما 
ورفكته 55 [الأحقاف: ]١5‏ وإذا كانت الآم مقدمة على الأب فتقديمها على 
غيره من باب أولى» ومن بر الأم والأب الإنفاق عليهما. 

وقد نقل الحافظ عن الجمهور أن الأم مقدمة على الأب في البرء وهذا 
هو صريح حديث الباب» وأما ما تقدم في حديث طارق: «أمك وأباك» فإن 
الإجماع على تقديم الأم على الأب. لكن حكى القاضي عياض في المسألة 
خلافاء فقيل: إنهما سواء'''. والصواب الأول. والله تعالى أعلم. 


(15 اتيديبيه السده ا 112 ). 
(؟) انظر: (إكمال المعلم» (8/ 0). 


باب الحضانة ظ 8 
آذ سس ا 





الحضانة في اللغة: بفتح الحاء وكسرهاء مصدر الفعل حَضَّنَ حَضْناً 
وحفياتة درهنة: حَضَنّ الطاكر نيضه: إذا .ضهه إلى نفسه تجت: حتاحبه : 
وحضنت المرأة ولدها حضانة: إذا ضمته إليها . 

والحِضِنْ: هو صدر الإنسان أو عضلاه وما بينهماء أو ما دون الإبط 
إلى الكشح”''. 

وشرعاً: تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة» ممن له 
الحق في الحضانة . 

وسبب الحضانة: وجود فراق بين الزوجين. 

وهي من محاسن هذه الشريعة وكمالها وعنايتها برعاية الضعفاء 
والمحتاجين» وهي قربة وطاعة لله تعالى يثاب القائم بها . 


.)055 .١5٠(ص انظر: «المصباح المنير؛‎ )١( 


روبك كتاب الطلاق 


لكتكقك 
| سقوط حضانة الأم إذا تزوجت !| 


10 2 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وِكِا؛ أنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ : يا 
إن ابي كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءَ وَتَدبِي لَهُ سِقّاة؛ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاء: إن أَيَاه 
طَلََّنِي وَأَرَادَ أن يَنِْعَهُ من فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كهِ: «أنتٍ أحَقٌ بوء ما لم 


تنكحِي). رَوَه ا 00 دَاودء ومبحدة الْحَاكمُ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث أخرجه أحمد .)3١١-75١/١١(‏ وأبو داود في كتاب 
«الطلاق»» بابس « فيرع اطق بالولد» (5/ا١5),‏ والحاكم (53775) من طريق 
عمرو بن البعيبة» فين ابية؛ عن جده عبد الله بن عمرو وديا أن أهراة 
عالت ...ا الععدسة). 
سئذدله حسن ؟ للخللاف فى سلسلة عمرو بن شعيب» وقد تقدم الكلام 
على .دللت, 
وقال الحاكم : (صحيح الاستاد) وسكت عته اللهبى.: قاله ايخ القيم : 
(هذا حديت احتاج التامى فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم يجدوا بدا من 
الاحتجاج هنا به . ومدار الحديث عليه سس عن النبى علد حديث فى سقوط 
ع : . 200 
0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (وعاء) بكسر أوله؛ أي: ظرفاً له حال حمله. 


.)57”75 /60( «زاد المعاد)‎ )1١( 


باب الحضانة 0 
سك 17 
5ه 


قوله: (وثديي) الثدي: نتوء فى صدر الرجل والمرأة» وهو في المرأة 
أوضح؛ لأنه مجتمع اللبن كالضرع لذوات الظلف والخف,. يذكر ويؤنث». 
وجمعه : أثٍ اسه 


هو 


قوله: (سقاء) بكسر السين على وزن كساءء وهو وعاء من جلد يكون 
للماء واللبن» وجمعه أسقية» والمعنى: له سقاء حال رضاعه. 

فوله: (وحجري) الحجر : مثلث الحاء» والمراد به: حضن الإنسان. 

قوله: (له حواء) بكسر الحاء؛ أي: مكاناً يحويه ويحفظه. 

ومراد الآم بذلك أنها أحق بالولد من أبيه؛ لاختصاصها بهذه الأوصاف 
دود الأس. 

قوله: (ما لم تنكحي) بفتح التاء وكسر الكاف: تتزوجي. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على ثبوت الحضانة ومشروعيتها 
لحاجة المحضون إلى من يقوم بتربيته . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الآم هي الأحق بالحضانة ما 
لم تتزوج وكانت صالحة لهاء وهذا قول الجمهور من أهل العلمء ومنهم 
الأئمة الأربعة» كما ذكر ابن هبيرة"''» بل نقل بعضهم الإجماع”"'. وذلك 
لأنها أشفق وأرأف وأصبر وأفرغ . 

9 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الأم إذا تزوجت سقطت 
حضانتها؛ لأنها أصبحت مشغولة عن الولد بمعاشرة الزوج الجديد»ء وقد يلحق 
الصغير شيء من الغلظة والجفاء من قبل الزوج؛ لآن بعض أزواج الأمهات قد 
يبغض الصغير ولد زوجته ولا يشفق عليه» وفي ذلك خطر يهدد أمن الطفل 
واستقراره النفسي» فينشأً وتنشأ معه عقد تحيل حياته المستقبلية إلى شر ونفور. 


(0) «المصباح المنيرا ص(١6).‏ (6) «الإفصاح» (185/5). 
(9) انظر: «الحضانة فى الفقه الإسلامى) ص(51١).‏ 


| 007 كتاب الطلاق 
وسوء طباع. وقفل 0 حضانتها له على الععلاقة الزوجيةء واحتمال َك يكون 
وفج الأم على خلااف ذلك اععتها ن نادر. والتادن ا يقام له وزك» ولا يكون 
له حكم. 

والقول بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت هو مذهب الجمهور. وصهم 
الأئمة الأربعة» وقد قضى بذلك أبو بكر وعمر ويا ولا مخالف لهماء وهذا 
هو القول الراجح في المسألة» على أن في بعض المذاهب الفقهية استثناءات 
وتفاصيل موضعها كتب الفقه. 

ومن ذلك أن الزوج إذا رضي بحضانة ولد الزوج الآول فإن الحضانة لا 
تسقطء بل هي باقية على أظهر الأقوال؛ لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ 
لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه» فإذا رضي بالحضانة فالآم أحق بولدها. 

وذهب المصيدرة وابن حرم إلى عدم سقوط حضانة الأم بزواجهاء واستدل 
دان الم بن مالك طي كال غدل والدته وهى مزوجه بأبى طلحة» وكذا أم 
سلمة تزوجت بالنبي 85ةٍ وبقى ولدها في كفالتهاء وطعن ابن حزم في حديث 


: كي د : 5 . 1 
عمرو بن شعيب بانه ضعيف ؛ لانه كان يحدث من صحيفة 


رذ هذا يان 
حويت عير شعييبا نيك الذي الكبار أمثال الإمام أحمد وابن المديني 
والحميدي وإسحاق والبخاري وغيرهب'"ا 

وللفقهاء تفاصيل فيمن تنتقل إليه الحضانة إذا عدمت الأم لسبب كتزويج 
وموت» وكلها اجتهادية لا دليل عليهاء والنفس لا تطمئن إلى شيء مما 
ذكروهء والأقرب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو تقديم ترب بطلده 
سواء من جهة الأم أو من جهة الأبء فإن تساويا قدمت الأنثى. 

0 الوجه السادس: وقع الخلاف بين أهل العلم في وقت سقوط حضانة 
الأم هل هو بمجرد العقد عليها أو لا بد من الدخول؟ الجمهور ومنهم الأئمة 
الثلاثة أن الحضانة تسقط بمجرد العقد؛ لأن النكاح هو العقدء. فإذا قد عليها 
فقد أصبح النكاح متحقق الوجود دخل بها أو لم يدخل؛ ولأنها قد تكون 


,)47 1101) «المفم‎ 95 .)5١50/١١( «المحلى)»‎ )١( 


مشغولة بمهام زوجها ومتطلبات الحياة الجديدة. 

وقالت المالكية» وهو قول مرجوح عند الحنابلة: إن الحضانة لا تسقط 
إلا بعد الدخول» ولا تسقط بمجرد العقد على الأم'''؛ لأن الدخول هو الذي 
يؤدي إلى انشغال الزوجة. وبسببه تتحول إلى التفرغ لحياتها الزوجية مما 
يصرفها عن الاهتمام بحضانة الطفل . 

والقول الأول أظهرء فإن الرسول كَل قال: «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي') 
وبالعقد يتحقق النكاح» وإنما الدخول من آثار العقدء ومن عُقد عليها صارت 
زوجة لمن عقد عليها شرعاً . 

وتظهر وجاهة هذا القول في زماننا هذا؛ لأن تكاليف الزواج والاستعداد 

تقتضي جهداً ووقتا من الزوجة وأهلهاء فانشغالها عن طفلها أمر ممكن» ثم 
إن الغالب أن المدة بين العققد والدخول تكون مدة قليلة» فالمقصود أنه إن 
حصل انشغال عنه أثناء الاستعداد للزواج نزع منهاء وإن لم يحصل شيء من 
ذلك بقى في حضانتها حتى يتم الدخول . 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها 
في الأحكام وأن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة حتى فِظَر النساء؛ لأن 
هذه الأوصاف الثلاثة التي أدلت بها المرأة وجعلتها سببا لتعليق الحكم بها قد 
قررها النبي يكل ورتب أثرها عليهاء ولو كانت أوصافاً غير مقبولة ألغاها. والله 


تعالى أعلم . 


.)٠١ «الإنصاف» (4/ 575). «الحضانة فى الفقه الإسلامى) ص(:‎ )١( 


| 7 كتاب الطلاق 


ظ ما جاء في تخيير الولد بين أبويه [ 


069 2 عََنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلنه؛ أنَّ امْرَ 
ريد أذ 0 بائِي. وَقَدْ تَفْعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بثْر أبي عِتَبَةَ فَجَاءَ 


- ل النيئي 6 ' «(يَا غْلَامُ هَذَا 3 وهذه أمّكء فَخُذْ بِيّدِ أَيّهِمَا 


و5 0 1 م ل اس كن سم ىم . تي 
شئت» فاخل بيد امه ٠‏ فَانَطْلَقَتْ به . رَوَاه 0 مت الترمدى: 


1 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه جمد ل ار 700" ار داود في الياتت 
اسايق لال )2 والترمذي (/لاه )ل والنسائي (5/ هما كلمطا)ل وابن ٠‏ ماجه 


0 كلهم من طريق زياد بن سعد. عن هلال بن أبي ميمونة التغلبي» عن 
لد 


ابي ميمونة» عن ابي هريرة دونه . 
وهلال بن ميمونة هو هلال بن على بن اسامة» وهو مدني» روى عنه يحيى بن 


وصحح الحديث ابن القطان'''. 


ورواه ابن أبى شيبة (/ »)١75‏ والطحاوي (5/ل/ا/ا١)»‏ والبيهقى (8// *) 


ميمونة» عن أبي هريرة وله » بنحوه. 


.)5١9- 5١8/5( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 


لللللللللللللللممبجالللببد ل فش 0 

0 الوجه الثاني: أجمع العلماء على أن الصبي قبل سن التمييز يكون عند 
أمه ما لم تتزوج ‏ كما تقدم ‏ فإذا بلغ سن التمييز واستقل ببعض شؤونه فإنه 
يخير بين أبويه» فيذهب مع من اختار منهماء وهذا ما قضى به عمر وعلي 
وأبو هريرة ووين» وقضى به شريح». وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق. 
واستدلوا بحديث الباب"''. 

وحددوا سن التمييز بسبع سئوات؛ لأن هذا في الغالب ‏ هو سن 
الأسعضاء والعمييز». بحبيث يتمكن الطفل نيه من الاسعقاء عن الساء: 

إن خير فلم يختر واحداً منهما أو اختارهما معاً قدم أحدهما بالقرعة. 

وشرط تخييره أمران : 

الأول أذ يكونا جميعا من أهل الحفيانة بحيث: تسحقق تضلحة الطفل 
عند أي واحد منهماء فإذا كان الآب أحفظ للطفل وأغير من الأم قدم عليها. 
وكذا لو كانت الأم أحفظ من الأب قدمت عليه» ولا عبرة باختيار الصبي في 
هذه الحال» لآنه ضعيف. العقل »+ يؤثر البطالة واللعب». فإذا اختار .من اسه 
على ذلك فلا عبرة باختياره . 

والتخيير ليس قاعدة مطلقة». إنما المطلق هو مصلحة الصغير. 

الثاني : أن يكون الغلام عاقلاً. فإن كان معتوهاً فحضانته لأمه؛ لأنها 
أشفق عليهء وأصبرء وأقوم بمصالحه من أبيه. 

وإذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلا ونهاراً. ليحفظه ويعلمه ويؤدبه. ولا 
يمنعه من زيارة أمهء وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهاراً ليعلمه 
قي 

وإذا مرض الولد المميز ذكراً كان أو أنثى تمرضه أمه في بيتها حتى ولو 
لم تكن حاضتتهء لما تقدم. 

وذهبت الحنفية والمالكية إلى عدم التخيير» لكن قال أبو حنيفة: الأم 


.)5١90/١١( «المغنى»‎ )١( 


واه كتاب الطلاق 
هي ١‏ | ب لص سسيييييييب هااا لس 
أحق بهء فإذا استقل عن النساء بنفسه في الأكل والشرب واللبس والنظافة 
فالأب أحق به؛ لأنه أقدر على تأديبه في هذا السن. 

وقال مالك: الأم أحق به حتى يتغذى فيخير بين أبويه» وروي عنه: 
بدا 

الوجه الثالث: اختلف العلماء في البنت إذا بلغت سبعاً هل تخير 
كالغلام أو لا؟ 

فذهب الشافعي إلى أنها تخير كما يخير الغلام؛ لأن كل سن خير فيه 
الغلام خيرت فيه البنت. 

والقول الثاني: أنها لا تخير. والأب أحق بها بعد السبع بلا تخيير» 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو من مفردات المذهب'"؟؛ لأن 
المقصود من الحضانة الحفظء والأب أحفظ وأغير عليهاء ولهذا جعل الشارع 
تزويجها إلى أبيها دون أمهاء فتبقى عنده إلى البلوغ» ثم بعده إلى أن يتسلمها 
زوجهاء والحديث إنما ورد في الغلام لا في الجارية. 

وشرط كونها عند أبيها العناية بها وعدم إهماله لهاء فإن أخذها وتركها 
عند ضرة أمها لتسيء إليها ولا تقوم بمصالحهاء وتفضل أولادها عليهاء فإن 
أمها والحالة هذه أحق بها إن رضي زوجها إن كانت متزوجة. 

والقول الثالث: أنها تبقى عند أمها حتى تحيضء. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال مالك: حتى يتسلمها زوجهاء وهذا رواية عن أحمدء وهو الصحيح من 
المذهب' '. ورجحه ابن القيم» فقال: (وهو الصحيح دليلاً»» وقال: (هذا 
القول هو الذي لا نختار مو ]و 7 


(0) انظر: «المبسوط) .25١/0(‏ «الاختيار) (5/ .)١5‏ «جواهر الإكليل» .)5٠8/١(‏ 
«المدونة») (5/ 555)» «رؤوس المسائل» للعكبري .)١15597/5(‏ 

.)57١7/9( «الإنصاف»)‎ .)5١9/5( «المهذس»‎ )0( 

.)573١/9( «الإنصاف»‎ .»)5١8/١١( «المغنى)‎ )7( 

(5) «زاد المعاد) ل" 


باب الحضانة | 0 
ا قٍ /1 ١‏ 


وهذا قول قوي؛ لأن البنت بحاجة إلى تعلم آداب النساء والتخلق 
بأخلاقهن وما يتعلق بشؤون المنزل». وهذا لا يتم إلا إذا كانت البنت بصحبة 
أمهاء ومعلوم أن الأب يتصرف في طلب المعاش ولقاء الناس». ولن تجد 
البنت شفقة وحناناً كشفقة الأم» ولا بد في ذلك من النظر في المصلحة لهاء 
والتحقق من عدم الضرر والخطر في بقائها عند أمهاء ثم إن كونها عند أمها لا 
يعني تخلي الأب عنهاء بل عليه أن يقوم بما يجب عليهء ولو قيل: إن 
الترجيح في هذه المسألة مرجعه إلى النظر في مصلحة المحضونة ما كان 
بعيداً؛ لأن هذا يختلف من أسرة إلى أخرى. والله تعالى أعلم . 


١‏ م كتاب الطلاق 


اك 
ظ حكم حضانة الأبوين إذا كان أحدهما كافراً ظ 


0 - عَنْ افع بْنِ سِنَانٍ ونه أنه أَسْلَم را اناك أن تَسْلِمَ. 
عد النَِنْ عله الم َاحيّةٌ والأبَ ناحِيّةَ وَأَفْعَدَ الصّبِى بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى 
أمّهِ» فَقَالَ : «اللّهُمَ اهْدِو)» فَمَالَ إلى أبيه فأخذه 
وَصَحَّحَهُ الْحَاكم . 


م بير سلس سد ا وان 


ام 0 داود وَالنسَائَئٌ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو أبو الحكم رافع بن سنان الأنصاري الأوسي َيه روى عن 
النبي كَكَِهِ في تخيير الصغير بين أبويه. وكان قد أتى النبي كلَِةِ حين أسلم وأيت 
امرأته أن تسلم ‏ كما في حديث الباب -» روى عنه حفيد ابنه: جعفر بن 
عبد الله بن الحكم بن رافء'"أ 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحلوف. اخ هه النسائي في كتاب «الطلاق». باب (إسلام احول 
الزوسين وتخيير الولد) )١88/5(‏ من طريق عثمان. البتى» عن عبد الحميك بن 
سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن جدهء أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فجاء 
ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم»ء فأجلس النبي مَل الأب ها هنا والأم ها هناء 
ثم خيرهء فقال: «اللهم اهده. فذهب إليه) . 

هذا سياق الحديث عند النسائي. وهو الموافق لما 2 «البلوغ» 
المخير كان ذكراً. 


.)579 /9( «الاستيعاس) (”/ 5506؟). «(الإصابة»‎ )١( 


باب الحضانة 000 
ل للللللللللللليجلجيييييييج< يج "ا القشضش6 0 

وقد أعل هذا بأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده لا يعرفون. نقل هذا 
الحافظ عن الدارقطني”''» وقد وهم عثمان البتي في ذلك» وخالفه آخرون. 
فقالوا: عبد الحميد بن جعفر . 

فقد رواه أبو داود (55؟5). وأحمد .»)١58/59(‏ والحاكم  57١5/5(‏ 
297 من طريق عيسى بن يونس» والنسائي في «الكبرى») (5/ )١515- 1١89‏ 
من طريق المعافى بن عمرانء» والدارقطني (577/:5 - 55) من طريق علي بن 
غراب وأبي عاصم النبيل» أربعتهم عن عبد الحميد بن جعفرء أخبرني أبي» 
عن جدي رافع بن سنانء أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي كَل 
فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي» فقال النبي َِْةِ: «اقعد 
ناحية» وقال لها: «اقعدي ناحية)». قال: وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: 
«ادعواها» فمالت إلى أمهاء فقال النبي يلد : «اللهم اهدها» فمالت الصبية إلى 
أبيهاء فأخذها. 


وفي هذا السياق أن المخير كانت صبية» وعبد الحميد بن جعفر وأبوه 
لعتا نه وجذه رافع صحابى » كه تقدم . 


وهذا سند صحيح إن كان جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد قد سمع 
من جد أبيه رافع بن سنان» وقد صرح بالتحديث في إسناد الحاكم» لكن نقل 
العلائي في «جامع التحصيل» أن عبد العزيز النخشبي''' قال: هذا مرسل؛ لأن 
جعفر بن عبد الله لم يدرك جد أبيه» ولم يقل بإرساله أحد سواه "'» لكن ما 
دام أنه لم يَخَالفَ فيكون المعرّل على ما قال» والتحديث في رواية الحاكم لا 


يوثئق به مع هذا. 


وفي إسناد الحاكم: الحسن بن علي بن زياد وهو السّرَّيء له ترجمة في 


9( انينيب الثيذيب]) ,)١58/50‏ 
(0) له ترجمة فى (سير أعلام النبلاء» (8١717/7/1؟).‏ 


() «جامع التحصيل» ص(21816. «التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة» 
ص(59١).‏ 


«الأنسابس») ا 0 ومن تسامح 2 ذلك». قال: إن جعدرا نشة » وما رواه 
كان قد حصل فى أهل بيته فهو أدرى به" . 

وقل ضعفة ابن القطان رواية عبد الحميد بن سلمةء وصححم رواية 
عبد الحميد بن جعفرهء وهو برق الههما قصتان خيّرَ فى أحدهما غلامء و قن 
الأخرى جازية"". وقن نقن اين قدامة عن اين المغذر أنه فال عن هذا 
الخديثك: (لا يثبته أهل النقل» وفى ندم عقال)57, 

2 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بثبوت الحضانة بعد الفرقة 
للأم الكافرة وإن كان الولد مسلماًء ووجه الاستدلال: أنه لو لم يكن للأم حق 
في الحضانة مع كفرها لم يُفْعِدٍ النبي كَلِةِ الصبية بينهماء وهذا قول الحنفية 
ال الال رن يناك الحدي نه الف ريت نوات فين 
الدية : 

والقول الثاني: أن الأم الكافرة لا حضانة لهاء وهذا قول الشافعية 
007 نا 


وامتدلوا يآنث الحضيالة ولاية» .وقد ولت تضوص. الشريعة على أله ليس 
لكافر ولاية على مسلم؛ ولآن أمه ربما فتنته عن دينه» وعلمته الكفرء وزينته 
له وريقه قليف وهذا أعظم الضررء وإذا كان المقصود من الحضانة حفظ 
الولد ومصلحته فكيف تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه؟ ! 


الأول : 0 متكلم في استادة6 كما تقدم . 


.)١58/79( «تحقيق المسند»‎ )0( .)١605؟‎ /9( )١( 
.)20١5 - 5١5 /9( «بيان الوهم والإيهام»‎ )( 

5 «المغني )251/150 

)0( ابدائع الضنائع) (4)57/5 ااحاشية اين هابدية) (4)7507/6. «(المدونة) (5/ 9ه 


(الشرح الصغير)» .)507/١(‏ 
(5) «نهاية المحتاج» (8/0). «المغنى») .)5١7/١١(‏ 


الثاني: أن الطفل اختار أباه بدعوة النبي يَكِِدِّه وهذا يفيد أن كونه مع 
الكافر خلاف هدي الله تعالى» وهذا هو الراجح. 

والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ليس للفاسق حضانة ولو كان هو 
الآب؛ لأنه لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة» ولا حظ للمحضون في 
حضانته؛ لأنه يتأثر به» وينشأ على طريقته» وهو قول الجمهور»ء ويرى ابن 
القيم أن الفسق لا أثر له على حق الحضانة» وأن اشتراط العدالة في الحاضن 
في غاية البعد؛ لأنه لو اشترط ذلك - في رأيه - لأفضى إلى ضياع أطفال 
العالم» ولكانت المشقة عظيمة على الأمة؛ لأنه منذ مجيء الإسلام والفساق 
يحضنون أبناءهمء ولم نسمع أن تعرض لهم أحد يحاول انتزاع أبنائهم» وقد 
استطرد ابن القيم في تعليله قائلا : «إن النبي كَلِِ لم يثبت عنه أنه منع فاسقا 
من تربية ابنه وحضانتهء ولا كذلك ثبت عن الصحابة و8" . 

ولو روعي التفريق بين بداية حياة الطفل وعدم فهمه وإدراكه لما هو فسق 
أو فجور فلا يؤثر الفسق على حق الحضانة» وبين المرحلة التي تليهاء وهي 
التي يتأثر فيها المحضون فَيُمنع الفاسق. لما كان ذلك بعيداًء كما تقول به 
الحنفية» ولو قيل: إن الفسق يمنع الحضانة إذا كان يضيع به الولد ‏ ولا سيما 
في زماننا هذا لكان وجيهاء وتحديد ذلك يُرجع فيه إلى القاضي. والله تعالى 


أعلم . 


(0) «زاد المعاد») (515/5). «الحضانة في الفقه الإسلامي» ص(71). 


ككفت 
١‏ ما جاء أن الخالة بمنزلة الأم فى الحضانة ْ 


73 2 عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ ب ييا ؛ أنّ النبى كَلِ قَضَى في ابْنَةٍ 
حَمَرَة لِحَالَتِهَاء وَثَالَ ؛ «الحَالد مَْولَة الأم): اح البْخَاريٌ . 


7 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِينَ ؤي فَقَالَ : وَالْجَارِيَةَ عِنْدَ 
خَالَتهًا؛ فإنَّ الْحَالَةَ وَالِدَة. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث البراء ونه رواه البخاري في كتاب «الصلح). باب «كيف 
كنت 2 )١199(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» خرن ١‏ ب إسحاق» عن 
البراء دنه قال: اعتمر النبى مَل ففى ذي القعدة. فأبى أهل مكة أن يدعوه 
بلكل فكة.» . + وساق الحديث بطوله إلى أن قال : فخرج النبي ود فتبعتهم 
ابنة حمزة» يا عمّء يا عمٌّء فتناولها علي ونه فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة: 
دونك ايده غعمك» احمليهاء ٠»‏ فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال على : 
أحق بهاء وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي”'''» وقال 
زيد: ابنة أخي”""'. فقضى بها النبي كَل لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم 
وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خَلقي وخلقي. وقال 
اك أنت أخونا ومولانا)» . 


وما قد يخشى من عنعنة أبي إسحاق. فقد زال بتصريحه بالسماع من 


(0) المراد الآأخوة الإسلامية» لآن النبى كَل عقد بين زيد بن حارثة وحمزة موّاخاة. 


باب الحضانة 0 
222222222222255 1 لش ب 
البراء عند البخاري في موضع آخر""'. 

وأما حديث علي ونه فقد رواه أحمد (5/ )١5١- 1١0‏ عن يحيى بن 
آدمء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يَرِيم» عن 
على وَنه» قال: لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عمء يا عم... 
وساق الحديث بنحو ما تقدم. وفيه: «والجارية عند خالتها. فإن الخالة والدة». 

ووواة أمر داود (86؟5١)‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء والنسائي في 
«الكبرى» (5737/1) من طريق القاسم بن زيدء كلاهما عن إسرائيل. . . عن 
على ونه بلفظ حديث البراء: «الخالة بمنزلة الآم) والحديق وابحك. اخدلفه ذه 
على إسرائيل» فقد رواه جماعة عنه بلفظ حديث البراء» ورواه يحيى بن آدم 
عنه باللفظ ال 0 

ولعل الحافظ أشار إلى ذلك بذكره رواية أحمد. 

وفي سنده هانئ بن هانئ قال عنه ابن المديني: مجهول» وقال حرملة 
عن الشافعي: لا يعرف. وهبيرة بن يريم قال عنه أحمد: لا بأس بحديثه. 
وقال أبو حاتم: شبيه بالمجهولين' ". 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث من الأدلة على مشروعية الحضانة وثبوتها 
لمصلحة الصغير لحفظه وصيانته وتربيته . 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن العصبة من الرجال لهم 
أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منهم؛ لأن النبي كَلةٍ أقر كلا من 
جعفر وعلي ويا على ادعائهما حضانة ابنة عمه» ولم ينكر عليهما . 

© الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الأم مقدمة في الحضانة 
على كل أحد؛ لأن النبي كَلِةِ لم يعط الخالة حق الحضانة في هذه القصة إلا 
لآنها بمنزلة الأم لكمال شفقتها ويرها. 


010( ااصحيح البخاري») .)١781١(‏ 


(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (//1). 
(9) انظر: «تهذيب الكمال) .)١6١ 2١56 /5٠١٠(‏ 


اعمس كتاب الطلاق 

9 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الخالة تلي الأم في 
استحقاق الحضانة» وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن». فمقتضى 
التشبيه في قوله: «الخالة بمنزلة الأم» أن تكون الخالة أقدم من غيرها من 

وللفقهاء خلاف في المسألة» فمنهم من قال: يقدم الأب على الخالة. 
ومنهم من قال: تقدم الجدة ام الام وام الاب على اليغالةع ومنهم من قال: 
تقدم الاخوات». وهى اقوال اجتهادية لا دليل عليهاء والاأظهر في هذه المسألة 
ما قاله الشوكاني وهو تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن؛ لنص 
اميد وناك ون لفقي ار اوري ا ا ار 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن المرأة إذا تزوجت لا 
يسقط حقها من الحضانة إذا (صى زوجها بقيامها بالحضانة. وبهذا يحصل 
التوفيق بين قضاء النبى كك بالحضانة لزوجة جعفرء وبين قوله فى الحديث 
المتقدم: «أنت أحق به ما لم تنكحي». والله تعالى أعلم. 


.)7787/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب الحضانة | 0 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلهِ: (إِذَا أتَى 


َحَدَكُمُ خَادِمه بطْعَامِوٍ فَإِنْ َم يخلسه مَعَهُ هُ كَليُتَاوله ل 9 لَفْمَتيْن) مَتَفْقٌ 
عليه تالس 5-6 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأطعمة»ء باب «الأكل مع 
الخدم) (0550) من طريق شعبة» عن محمد هو ابن زيادء قال: سمعت أبا 
هريرة زناه : ع النبى كيده قال: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يحلسه 
معه فليناوله أكلة أو أكلنين : أو لقمة أو لقمتين ٠‏ فإنه ولي حَرَّه وعلاجه). 

ا 00 ذاوؤةاين. فسن عن موسى بن يسارء عن 
أبى هريرة ؤَِيِدّنه قال: قال رسول الله عله : ال ا ا ا 
جاءه وقد ولى حره ودخانه. بيد معه2. فليأكل » فإن كان الطعام مشفوهاً 
قليلاًء فليضع في يده منه كنار الل ان راو انار لق 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا آتَى أحدَكم خادمّه) بتقديم المفعول (أحدكم) على الفاعل 
(خادمه) لثلا يعود الضمير ‏ لو جاء على الأصل ‏ على متأخر لفظا ورتبة. 
والمراد بالخادم: ما يشمل الرقيق والأجير والطباخ وغيرهم» بل قال العلماء: 
يدخل في ذلك حامل الطعام» كما سيأتي . 


قوله: (فإن لم يجلسه معه) أي: إن الأفضل أن يجلسه معه؛ لما فيه 
من التواضع وعدم الترفع على المسلم . 

قوله: (فليناوله) ظاهر الأمر الإيجاب وأنه يناوله من الطعام ما ذكر. 
وقيل: إن الآمر للندب . 

قوله: (أكلة أو أكلتين) الأكلة: بضم الهمزة هي اللقمة. وعليه فإن 
اللفظين المشكوك في أيهما الوارد متحدان من حيث المعنى» و(أو) للتقسيم 
بحسب حال الطعام وحال الخادم. 

قوله: (فإنه ولي حره وعلاجه) وعند مسلم (ودخانه) والجملة مستأنفة 
للتعليل» والمعنى: أن الخادم قد تعلقت نفسه بهذا الطعامء فإنه تولى عمله 
وإعداده وناله من حره ودخانه ما ناله. 

قوله: (مشفوهاً) أي: قليلاً؛ لأن الشِمَاءَ كثرت عليه حتى صار قليلاً» 
وقوله: (قليلاً) أي: قليلاً بالنسبة إلى من اجتمع عليه . 

0 الوجه الثالث: في هذا الحديث حث على مكارم الأخلاق» وأمر 
بالتواضع وترك التكبر على العبد والخادمء وذلك بالإرشاد إلى هذا الأدب 
العظيم» وهو أن الخادم إذا أعدّ الطعام وقدمه للأكل فإنه ينبغي لسيده مراعاة 
خادمه. وذلك بأن يجلسه معه للأكل أو يناوله منه لقمة أو لقمتين؛ لأنه ولي 
حره ودخانه» وتعلقت به نفسه. وشم رائحته» وهذا إما على الاستحباب» أو 
على الوجوبء. كما تقدم. والحديث محمول على ما إذا كان الطعام يختلف. 
بأن كان السيد ونحوه يمتاز بشيء من الطعام عن خدمهء أما إذا كان الطعام 
واحدا فلا حاجة إلى ما ذكر. 

والأفضل الأكمل أن يكون طعام المخدوم والخادم واحداًء كما تقدم في 
حديث أبي ذر ذفإنه: «فأطعموهم مما تأكلون, وألبسوهم مما تلبسون». وقد 
تقدم نقل الإجماع على أن هذا ليس للوجوب؛ لأن الواجب نفقة المملوك 
وكسوته بالمعروف, بدليل هذا الحديث؛ فإنه لما أمر أن يناوله لقمة أو لقمتين 
دل على أن مساواته غير واجبة» وقد ألحق العلماء حامل الطعام بمن صنعه؛ 
لوجوة المعتى, فيد .وهو تعلق تثميه بدي نواله تعالى أعلم: 


فك 
00 النهي عن تعذيب الحيوان 2-0 


7-7716 عن ابن عَمَرَ وها 0 عن النَىَ كله : َالّ: هعُذَّيَتْ ١‏ مرَاة ١‏ ' 
هرة. ٠‏ سَجََدَنْهَا حَنَى مَانَتْ) فَدَخَلَتٌ النَّارَ فيهًا ٠‏ لا هي أَطْعَمَتْهَا وَسَ قَتَهَا | 0 
هِي حَبَسَنْهَاء ولا هي تَرَكَنْهَا ا من خشاش الأض». مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 


ا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب «ما ذكر 
عن بني إسرائيل» (5487”)» ومسلم (7747) من طريق محمد بن أسماء 
الضبعي. حدتنا جعويرية بن أسهاء» عن نافع. عن عبد الله بن عمر ينا » 
مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

فوله: (عذيت امرأة) فى حديث جابر عند مسلم: (من بن إسرائيل)”” 
وفي رواية له: (ورأيت في النار امرأة حجميرية سوداءَ طويلة). قال الحافظ : 
(ولا تضاد بينهما؟ لآن طائفة من حمير دخلوا ذ في اليهودية فنسبت المرأة إلى 
فينها قارة. وإلى قبيانها أخرى)”. 

قوله: (في هرة) في للتعليل» ذكر ذلك ابن هشام "2 أو للسببية؛ أي : 
بسبب هرة» وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة ذه: (من جَرَاءِ هرةٍ 
في أ ون مياه را الى لخدو الي ١‏ لكيه والير فى 


)01 ااصحيح مسلم) .)4٠١5(‏ 0( افتح الباري») 05 بن 
() «مغني اللبيب» ص(55١5).‏ 0 اا 


ظ بار 3 كتاب الطلاق 


البَسَّةَ - بفتح الباء - وذكر صاحب «القاموس» أن العامة تكسر الباء"''. 

قوله: (سجنتها) جملة مستأنفة؛ لبيان سبب دخولها النار» بسبب الهرة. 

قوله: (خشاش) بفتح الخاء وكسرها وضمهاء والفتح أشهرء والمراد: 
هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وفي رواية مسلم: (حشرات الأرض) . 

0 الوجه الثالث: الحديث أصل في تحريم تعذيب الحيوان» وحبسه 
بدون طعام وشراب؛ لآن هذا من الظلم والتعدي. والموجبٌ للعقوبة المذكورة 
فيه مجموع الأمرين من الحبس والمنع من الأكل» وهذا يدل على أن هذا 
الفعل ذنب عظيم يستحق فاعله النار.ء وهذا هو الغرض من الإخبار بهذه 
القصة. وإذا كان هذا في الهرة فكيف بما فوقها من الإبل والبقر والغنم؟! وإذا 
كان هذا في الحيوان فكيف بظلم بني آدم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم 
بغير حق» وإيذائهم وتعذيبهم بأنواع العذاب؟! لا ريب أن جرم ذلك فوق ما 
ذكر بأضعاف مضاعفة» فما جاء في هذا الحديث فهو تنبيه على ما فوقه من 
الظلم والتعدي . 

© الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن المرأة كانت مسلمة» وإنما دخلت 
النار بسبب الهرة» لقوله: «عذبت في هرة»ء «دخلت النار في هرة»؛ لأنها لو 
كانت كافرة ما علل دخولها سبب الهرة. 

والقول الثاني: أنها كافرة» دل على ذلك ما في «المسند» من حديث 
علقمة» قال: كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة» فقالت: أنت الذي تحدث أن 
امرأة عذبت في هرة أنها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه. 
يعني رسول الله بَكْلَّهِ قال عبد الله - يعني ابن الإمام أحمد : هكذا قال أبي. 
فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة» وإن 
المؤمن أكرم على الله ويك من أن يعذبه في هرة» فإذا حدثت عن رسول الله كَل 
فانظر كيف تتحدت”"*, 


(0) اترتبيت» القافويى) 1171710 
9 «7المسند) (4)455/55 وهذا سدد ضعيف» فبةه أ غامر الشواز»ع قال غثه احمد: 


باب الحضانة 077 


0 
3 
- 


رفلى نان 0 اكانيك كائرة شممنء انها علي ارقيريا رريدف مدان 
سبي ذلك؟ لآن الحديث نص صبريح .في تعذيبها بسيبه الهبرة» ويكون ذكر 
الهرة تحذيراً لهذه الأمة من تعذيب الحيوان وأنه سبب للعقوبة» وإن لم تكن 
كافرة فتعذيبها بسيب الهرة» ولما أصرت على تعذيبها وذلك من الصغائرء 
صار من الكبائرء وهذا اختيار النووي'''. 


0 الوجه الخامس: جواز اقتناء الهرة وحبسها بشرط إطعامها وسقيها؛ 
لأن الرسول كَْةِ لم يرتب الذم إلا على ترك إطعامها وسقيهاء ويلحق بالهرة ما 
في معناهاء والحديث لا يدل على وجوب إطعامها. بل على وجوب تخليتها 
ناكل انها 


0 الوجه السادس: فى الحديث دليل على وجوب نفقة الحيوان على 
واحا ل قن الس رين عار يا ا سن تلد لال 
الحديث لا يدل على وجوب إطعام الهرة» بل على وجوب تخليتها تأكل 
بنفسهاء لكن في رواية همام. عن أبي هريرة عند مسلم: «من جَرَاءِ هرةٍ لها/ 
فهذه ظاهرها الملك. فيدل على وجوب الإنفاق على البهائم وأن على صاحبها 
علفها وسقيها وما يصلحها. 


0 الوجه السايع: لقد سبق الإسلام بقرون عديدة جمعيات الرفق 
بالحيوان”"'» التي تنادي بالحفاظ على الحيوانات وعدم إيذائهاء وأما الإنسان 
فهي لا تهمل الدعوة إلى الرفق به من حيث الجملة» ولكنها تنتقي» فإن كان 
مسلماً فلا قيمة له ولا كرامة» وإن كان كافراً فهو موضع الاحترام والعناية. 
والله المستعان. 


2 (صالح الحديث) وقال أبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به). وقال الحافظ 
غثه : (صضدوق كثير الخطا) انظر: «مسكد الطبالهب )01/0 اتيذيي العيليت)» 
(557/5). 


.)510/١5( «شرح صحيح مسلم)»‎ )١( 
بالتاريخ النصراني.‎ )١875( (؟) تأسست هذه الجمعية عام‎ 


2 الوجه الثامن: هذا الحديث فى النهى عن تعذيب الحيوان وما قبله 
فى فضل الإحسان إلى الخدم ليس لذكرهما في «باب الحضانة» مناسبة 
واضحة. إلا أن يقال: إن الخادم تحت رعاية المخدوم فأشبه الطفل فى 
وجوب مراعاته» وكذا الهرة بحاجة إلى العناية بها إذا حبسها. والله تعالى 


أعلم . 


.5 د أ 
كتاب الجنايات | 0 





الجنايات: جمع جناية» وهي مصدر جنىء والقياس أن المصادر لا 
تجمعء. ولكن لما تعددت أنواعها جمعتء. فإنها تكون عمداء وشبه عمد. 
وخطأًء وتكون في الأطراف» والنفس . 

وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض . 

دقرف "١‏ المددى فل ابد يي يرجي نضايا ار بن سر هد 
فالتعريف الشرعي أخص من اللغوي» لاقتصاره على ما يتعلق بالبدن فقط . 

ومجيء الشريعة بأحكام الجنايات دليل على كمال هذه الشريعة وأنها 
جاءت لمصالح العباد بجلب ما ينفعهم» ودفع ما يضرهم؛ لأن الله تعالى شرع 
بها ما يردع عن العدوان. ويمنع الناس من ظلم بعضهم بعضاً وتعدي بعضهم 
على بعض . 

ولولا هذه العقوبات التي شرعها الله لأهلك الناس بعضهم بعضاًء 
ولفسد نظام العالم» وليس للناس حياة ولا اطمئنان على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم إلا بتمكين شرع الله تعالى» وعلى حسب قوة الرادع في أي دولة 
يقوى الأمن. وعلى حسب ضعف الرادع يضعف الأمن» وهذا أمر مشاهد 


060 عن ابن مَسْعُودٍ وَيينه قَالَ: قَال رَسُول الله كَل : «لا يحل 
دم امْرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلا الث وَأنَي رَسُولَ الى إلا بإِخدى 


20 
لو 
4 


ثلآث: النبيه الزانتى» والنفس بالنفيى 6« النارك. لديئه المغار 
> نه سوه 


جه سر 


1 
.ىم 


+ 


1 


3 َي ل د سد ل د مر 
5/7 وعن عائّشة ,رونا عن رَسُولٍ الله 5ه قال : «لا يجل ق: 


و ه ال م م دي اس ا ارده عه وى رو ال اليم 0 

إلا في إحدّى ثلاث خِصالٍ: زان محصّن فيرجم. وَرَجِل يَقتل مسلما 
ل 3 9 م آ كه ص 8 - 764 جو س لاي ا لخر 7 7 ورىر 52 
متعمدا فيقتل. وَرَجَل يحرج مِنَ الاسلام فيَحَارتٌُ الله وَرَسُّوله. فيُقتَل. أو 


سس ووس 


يُصْلَبُء أَوْ يُنَْى مِنَ الأزض». ال ار وَالنَّسَائِنُ؛ وَصَّحَّحَهُ الْحَاكمُ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود ونه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الديات»., 
باب «قوله تعالى: أن النَّفْسَ بالتّفْس»» (78178) من طريق حفص بن غياث» 
ورواه مسلم )١17177(‏ من طريق حفص بن غياث وأبي معاوية ووكيع كلهم من 
طريق الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله. قال: قال 
رسول الله كلهم ... فذكر الحديث . 

ورواه مسلم ‏ أيضاً - من طريق سفيان» عن الأعمشء. عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق» عن عبد الله» قال: قام فينا رسول الله مَك فقال: «والله 
الذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم...؟ وذكره بنحوه. 


وأما حديث عائشة وكيا فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الحدود». باب 


م فيضرة اوتك) (57567 )0 لاا ال ل (//ا”) من 
عا نسشّة 35 به مرفوعا . 

وهذا الحديث رجاله ثقات. وعبيد بن عمير هو أبو قتادة الليثى . 
يخرجاه) وسكت عله الذهبى. وقال 0 عبك المادى: (هو حديث 2 على 
شرط الصحيح)" ''. وقد نقل الحافظ ‏ هنا - تصحيح الحاكم. وصرح بصحته 
في «الدراية»” '". 

نوزئ فسلم من طريق الاأعمش: 50 ليت امن مسعود 
السابق» قال: فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسود. عن عائشة بمثله. 
ولعل الحافظ ذكر حديث عائشة مع أن ما جاء فيه أفاده ما قبله؛ لآن فيه 
006 وتقييداً وزيادة على ما قبله . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 
يعنى قتلهء 6 رواية عند مسلم من طريق سميال: «لآ يحل دم رجل' وهذا 
كناية عن قتله ولو لم يرَقَ دمهء كما لو خنقه أو سَمَّهء وإنما عبر بذلك باعتبار 
الغالب في القتل وهو إراقه الدم . 

قوله: (امرئ) أي : رجل ».2 » ويقال: مرء مسلم. غ قال تعالى : الور 
نح ليه ” 0 2 35 الح وَقَلْبِوء# [الأنفال: 5" ] ومؤرلثه. : امرأة رةه ور 
وحص الا ا ادر لشرفه وأضبالنه وغلبة دوران الأحكام عليه 

له: (يشهد... إلخ) هذه صفة ثانية» وهي صفة كاشفة؛ لأن المسلم لا 
يكون مسلماً إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة» والصفة الكاشفة هي التي تبين 
ضقة حقيقة الموصوف. 


)01 «التنقيح) را" 1 


007 كتاب الجنايات 
من السياق؛ أي: إلا بسبب إحدى خصال ثلاثء» أو ثلاث خصال» وهى: 
الذي بعذه. وقل وفع في رواية التورى: إلا ثلاثة نفر) . 

قوله: (الثيب الزاني) يجوز فيه الجر على أنه بدل مما قبله» وعلى 
البدلية لا بد فيه وفيما بعده من مضاف محذوف. تمليره. خصلة الثيب 
الإبدال؛ لأن الثيب وما بعده ليسوا نفس هذه الخصال» ويجوز رفعه على أنه 
غير لميقدا محذوف ؟ ا وهى » والنصبب بتعدير : اخ . 


والثيب: من ليس ببكرء وهو وصف يطلق على الذكر والأنثى» يقال : 
رجل ثيبء وامرأة ثيب» وهو عند الفقهاء: المكلف الحر الذي وطئ في 
نكاح صحيح ولو طلقهاء والأنثى مثله. 

قوله: (والنفس بالنفس) الباء للمقابلة» والمعنى: أن قاتل النفس يقتل 
في مقابلة النفس التي قتلهاء ولفظ الحديث هو لفظ الآية» والحديث هنا 
مطلق» لكنه مقيد بما في حديث عائشة ويا الذي بعده» وهو قوله: «ورجل 
بقل مسلما متعندا يقد[ ) كما أنه مقيد باحاكيت ستأتي . 

قوله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة) أي: المرتد عن الإسلام. 
والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي: فارقهم بالارتداد ولو كان بينهم. 
وإلا فالغالب أنه لا يبقى معهم. وهيى صفة للتارك. لا صفة مستقلة» وإلا 
لكانت الخصال أربعا. 

قوله: (ورجل يقتل مسلما) التقييد بالرجل لا مفهوم له؛ لأن المرأة 
مثله» وإنما خص الرجل؛ لآن الغالب أن القتل يقع من الرجال. 

قوله: (ورجل خرج من الإسلام) الخروج من الإسلام إما أن يراد به 
الردة» وإما أن يراد به المحاربة» بدليل ما بعده» ويكون التعبير بالخروج عن 
الإسلام للوعيد الشديد على الخروج على الإمام . 


كتاب الجنايات 50 3 


قوله: (فيحارب الله ورسوله) المراد بالمحاربة هنا: المضادة والمخالفة 
والمناقضة» وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» لكن 
قوله: «فيقتل...» يؤيد أن المراد به المحارب» فإن ما ذكر هنا هو الذي أمر الله 
به في حق المحاربين"''. 

قوله: (يصلب) الصلب : تعليق الإنسان للقتل على جذع ونحوه. 

قوله: (أو ينفى من الأرض) النفي من الأرض: هو الجلاء والإخراج 
منهاء والمراد هنا: أن يبعد من بلده إلى بلد آخر . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على عصمة دم المسلم؛ وأنه لا يحل 
دمه إلا إذا ارتكب واحداً من هذه الخصال الثلاث» وهي : 

١‏ -الزنا بعد الإحصان. بخلاف البكرء فإنه يجلد ويغرب ولا يرجم. 

؟ - قتل النفس عمداً عدواناًء لقوله تعالى: #وَكنَا عَلَيهِمَ فيبَآ أَنَّ النّفْسَ 
بالتفس #* [المائدة: 55]» وقوله تعالى: ول 2 القمتاصض. 2512 [البقرة: .519/4] 
وعموم الحديث يدل على أنه يقتل الحر بالعبد» والرجل بالمرأة» والمسلم 
بالكافر» وسيأتي الكلام في ذلك . 

الارقداة عن ديه الله تعالى.. 

نمن فعل واحدة مين هده القلات: استحق عتوية الققل4 إها كفرا وهو 
المرتدء وإما حداً وهما: الزاني والقاتل» وذلك لما في قتله من المصالح 
العظيمة» وهي حفظ الأنساب والنفوس والأديان. 

والأصل في الدماء العصمة شرعاً وعقلاًء أما عقلاً فلأن الله تعالى خلق 
الإنسان في أحسن تقويم ليؤدي دوره في هذه الحياة» وفي القتل إيادة له 
وحرمان له من الحياة» وإفساد لهذه الصورة الإنسانية. 

وأما شرعاً فلقوله تعالى: #وَلا تَفَُنُوَاْ ألتشّسَ الى حَرَّم أَنّهُ إلا 
الك 4 [الأنسام: 4161 وقوله قعالى: تونق نكن ويفا للعيةا 


.)8/10( «نيل الأوطار»‎ )١( 


86 كتاب الجنايات 
اا ممم هئ كك 


لور أ ل لور و مه 7 سه لور ده 


فَجَرَاومُ جَهَنَمَ حَدِِدًَا فيا وَعَضِب أنَّهُ عَلِيَهِ وَلْمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم عذَاب 
عَظِيمًا 67* [النساء: «9]. 

وهذه الأمور الثلاثة سيأتي تفصيلها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند أحاديثها. 
منها: ما في هذا الباب» ومنها ما هو في الأبواب القادمة. 

0 الوجه الرابع: مفهوم قوله: «إلا بإحدى ثلاث» أنه لا يحل إراقة دم 
المسلم بغير هذه الثلاث» وقد جاء ما يدل على أنه يحل بغيرهاء فيكون عموم 
هذا المفهوم مخصصاً بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير 
الأمور المذكورة» ومنهم من قال: إن ما ورد من الأدلة الأخرى يمكن رده 
ا 0 230 . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه لا بد في صحة إسلام 
المرء من نطقه بالشهادتين؛ لأن النبي كله جعلهما كالتفسير والوصف للمسلم. 
وذلك. لآ بيغرك الآ بالقلنظ والاتصاف»: 

0 الوجه السادس: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن 
تارك الصلاة كسلاً لا يقتل» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة» وقول 
المزني من الشافعية» والزهري وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز. 
وداود بن علي'''؛ لأن النبي يَكةِ حصر إهدار دم المرء المسلم في هذه الثلاثة 
بلفظ النفي والاستثناء» وتركٌ الصلاة ليس واحداً منها. 

وامباام للف عدار" 

الأول: أن هذا الحديث عام خصصته الأحاديث الدالة على وجوب قتل 

تارك الصلاة”"'» ومنها: حديث ابن عمر وَبَاء قال: قال رسول الله كَل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن بيدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق 


.)/ //( «نيل الآوطار»‎ »)١5( «جامع العلوم والحكم) حديث‎ )١( 
.)١7(ص (؟) «الصلاة» لابن القيم‎ 


(9) «المغنى) (59/ 2070537 االمجموع) .)١77/9(‏ 


كتاب الجنايات ان 3 


الاسلام. وحسابهم على الله" . 

الثاني: أن الحديث دليل على أنه يقتل؛ لأنه جعل التارك لدينه منهم. 
والصلاة ركن الدين الأعظمء ولا سيما إذا قلنا بأنه كافرء فقد ترك الدين 
بالكلية» وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين”" 

أما من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فلا خلاف في كفره وأنه مرتد عن 
دين الإسلام» ويقام عليه حد الردة» والخلاف فيمن تركها كسلاً وهو يعترف 
بفرضيتها . 

© الوجه السابع: في حديث عائشة وَْبّنَا دليل على أن من أقام محا 
بعد ارتداده أن الإمام مخير فيه بين قتله أو صلبه أو نفيه. لقوله تعالى: 9# 
كا ادن ارون آله وتسوة وَستْمَوْنَ فى اللق. اذا أ كوا و كاز 
تْقَطَمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرَمُلْهُم مْنْ جِلفٍ أو يُنْهَوَا مت الْأَرَضٍ» [المائدة: 8] لكن 
نبغي تقييد حرابته بما إذا لم يقل وإلا قل "١‏ 

أما من ارتد ولم يحارب فلا يعاقب إلا بالقق كما .دل عليه. حديت ابن 


مسعود طي , واللّه تعالى أعلم . 


© 6 ١ 
ا‎ 


9 
12 


)010( رواه البخاري (6؟)2 ومسلم (57؟). 
(؟) «الصلاة» لابن القيم ص(١5).‏ 


0000 كتاب الجنايات 


لل 
| تعظيم شأن الدماء !| 


11 3 عَبْدٍ اللّو بْن مَسْعُودٍ دنه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ه: 


وَل ما يُقضى > َيْنَ الناس يوم م القِيَامَةٍ 2 ف الدَّمَاء) متّفَقٌ عليه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الرقاق»» باب «القصاص يوم 
القيامة» (70577)» ومسلم )١717(‏ من طريق الأعمش». حدثني شقيق» قال : 
سمعت عبد الله يقول: قال رسول الله 5ة. . . فذكره. 

وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظة (يوم القيامة) ليست عند البخاري . 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على عظم شأن دم الإنسان» فإنه 0 
د يوم القيامة في القضاء والفصل بين الناس إلا لكونه أهمٌّ وأعظمَ من 
غيرة رخ أنواع المظالم سيرخ العباةة 00 أن هدم البنية الا سانية مد أعظم 
المفاسدء كما تقدم. وهذا فيه تحذير بليغ من حقوق العباد عموما؛ لثلا تلحق 
المسلمّ عاقبتها في ذلك الموقف العظيمء وأعظمها الدماءء قال ابن دقيق 
العيد: (هذا تعظيم لأمر الدماء» فإن البدء يكون بالآهم فالأهم» وهي حقيقة 
بذلك» فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بهاء أو بحسب فوات 
المصالح المتعلقة بعدمهاء وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسدء ولا ينبغي 
أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه)"'' . 


الوجه الثالث: ورد هذا الحديث عند النسائى بلفظ : «أول ما يحاسب 


.)"05/:( «إحكام الأحكام)‎ )١( 


كتاب الجنايات اما 
ا___سببب+++ب©+ب؟)بيسسسسسسسسسسسيييييييييييييييييييييييييييييييحححيجيجييي 1 ا إلا 
به العبد الصلاة»: وأول ما يقضى بين الناس في الدماء ''. وهذا يدل على 
عظم شأن الصلاة» فإنه لم يبدأ بها يوم القيامة في الحساب إلا لكونها أعظم 
الغياذاته. 

ولا مناقاة بين أول الحديث واخيرة . ان قبل بضيهف"””* .+ لأن أوله 
يتعلق بما بين العبد وربهء وآخره بما بين العبد وغيره من الخلق "'» أو يقال: 
إن أوله في أولية الحساب». وآخره في أولية القضاءء والقضاء معناه: الفصل 
في الخصوماتء. والحساب: إطلاع العباد على أعمالهم. وهذا كله من باب 
الجمع بالاعتبار المذكور. فإن قلنا بالترجيح ‏ وهو المتعين ‏ فلا كلام في 
ترجيح ما في «الصحيحين». والله تعالى أعلم. 


)2010 ا(المدة ا 0 ام وهو من طريق ساف ارو عن عاصمء عن شقيق به. 
00 لأنه من رواية عاصم بن بهدلة. وهو لا يقارن بالأعمش . 
(9) انظر: «فتح الباري» .)595/١١(‏ 


0 حكم قتل الحر بالعبد 47 


سده 0 0 ع 1 5 عو 7 55 00 
2276 عن سَّمرَة ؤلنه قال: قال رَسُول الله كَل : «مَن فقتل عبدَه 
حت نر ري 6 سر سم ساق شير اسن سي © > هبر عراس ولق 2 و ع قز - هر لا ل سا ص مير 2 ا 
تلنأه» ومن جدم عبدله جدعناه». رواه احمد. والارئعة. وحسنله الترمدى :6 
ل اس 06 > وى جو 00 00 0 2 8 - م ابم ل ٠‏ أ[ لس 8 
وهو من رواية الحسن التصرىٌ عن سَمرَة» وَقدٍ اختلف فى سَماعِهِ منه . 


يف 


> ى سير 


مه وم عو 2 الل 0 ري ه 2 و> سد هه دير سأ سس سم 
وفي رواية ابي داود وَالنسائِى : اومن حصى عبله خصيناه»). وصحح 
الحَاكم هَذِه الريَادَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (5957/”7)». وأبو داود في كتاب «الديات»., 
ناب لفن ققل عله أ مَكَِ به أيقاد منه؟» »)55١5(‏ والترمذي ,)١5١5(‏ 
والنسائيى »25١/8(‏ وابن ماجه (5117) من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» مرفوعا . 

وقد رواه عن قتادة جماعة منهم: شيعية» وابو غوانة وابخ 5 عروية 
وعيرهم . 

زوزاه أبق داود .2)55١5(‏ والنسائي .25١/8(‏ والحاكم  ”777/5(‏ 
26 من طريق هشامء عن قتادة». به بزيادة: «(ومن خصى عبله 
خصيناه) . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإستادع ولم يخرجاه) وسكت عنه 
الذهبي. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). ونقل في «العلل» عن 
البخاري أنه قال: (كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث) قال محمد: 


رونا ادعب اله 


والحديث مداره على رواية الحسن». عن سمرة» وفي سماع المحبنية. خرن 
سمرة خلاف تقدم ذكره» وخلاصته: أنه قيل: إنه سمع منه» وقيل: لم يسمع 
مثة شيكا» وإنها هو كتاب» وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقطء. وهذا 
ثابت» وأما غيره فهو محل نظرء وهذا هو الأقربء ثم إنه ليس هذا هو 
المهم». وإنما المهم أن الحسن كان يدلسء» ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح 
فيه بالسماع. وهو هنا رواه بالعنعنة. وقد جاء في سياق الاسئاد عدد الإمام 
أحمد التصريح بأن الحسن لم يسمعه من سمرة. 

ولهذا قال الحافظ ابن رجب: (وقد طعن في هذا الحديث الإمام أحمد 
رب 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه) (588/49) عن معمرهء عن قتادة» عن 
الحسن مرسلاً. وقد تكلم العلماء في رواية معمر عن قتادة ". 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من جدع عيده جدعناه) الجدع : هو القطع. بقال: عمدعنت 
الأنف جدعاً من باب (نفع): قطعتهء وكذا الأذن واليد والشفة» لكنه بالأنف 
الخو 57 

قوله: (ومن خصى عبده خصيناه) الخِصَاءً: سَلَّ الخصيتين ونزعهماء 
تقول: خصيت العبد أخصيه خصاء ‏ بالكسر : سللت خضييه» فهو 


© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بأن الحر يقتل بالعبد 


.)59٠ /5( «العلل الكبير» (5/ 4258/8 «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(؟) «جامع العلوم والحكم» حديث .)١5(‏ 

( انظر: «شرح علل الترمذي» 1١١/5(‏ - ؟7١1).‏ 

0 (المصباح الفنبواا/ضس 057 )0( «المصباح المتير) ضن 11/10 ):, 


ظ 0 3 8 كتاب اللجنايات 
١" 2‏ شك 05552555 


الظاهري. وههمو مروىي عن فتادة والثوري. وهو اختيار انث ثيمهيه وابن 
10 


0 
4و 


ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن السيد يقاد بعبده في النفس 
والأطراف» وإذا كان القصاص مشروعاً في حق السيد إذا اعتدى على عبده. 
فإنه يكون مشروعاً في حق من قتل عبد غيره من باب أولى» كما استدلوا 
بعموم الأدلة في وجوب القصاصء وبقوله كَكِةِ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم) 
وسيأتي» فدل على أن دماء المؤمنين متكافئة» وأن العبرة بأصل الإيمان» 
وليست العبرة بالحرية والرق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتص من الحر إذا قتل عبد غيره» ولا يقتص 
منه إذا قتل عبده''" . 

واستدلوا: بقول النبي كَل لِزِنبَاع بن روح بن سلامة الجذاميَ لما جب 
عبده وجدع أنفه: «من مَثَلَ بعبده أو حرقه بالنار فهو حرء وهو مولى الله 
00 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا» سواء 
أكان عبده أم عبد غيره»ء وإنما يؤدب». وعليه قيمته بالغة ما بلغت» واختاره 
ابن باز 5 الاشرحه)» على «البلوغ)””' . 

واستدلوا بقوله تعالى: يها ألَينَ امَها كيب ع5 الْيِصَاصُ في الْمَئْلّ كله 
بأخَرّ وَالْعبّدَ بِالْعَبّدِ» [البقرة: 178] قالوا: فمقتضى ظاهر هذه الآية أن الحر لا 
يقتل إلا بالحرء وأن العبد لا يقتل إلا بالعبدء وأن الأنثى لا تقتل إلا بالآنثى. 
إلا أننا خالفنا الظاهر في قتل العبد بالحر وقتل الأنثى بالذكر للإجماع على 


)١(‏ «المحلى) ,)5:7١/١٠١(‏ «المغني) (/ »© (الاختيارات») ص(2)584 «الشرح 
الممتع» .)5١ /١5(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» 2 

() رواه البيهقي (5717//8). وفي سنده المثنى بن الصباح قال البيهقي: (ضعيف لا يحتج به) . 

(5:) «المهذس» (775/5ا١).‏ (بداية المجتهد) (2)591//5 «المغني) ير 


كتاب الجنايات 00-5 
ا لل 7 للششش6 0 
ذلك"''. وللمعنى المستنبط من نسق الآية» وهو أن الجنس يقتل بما يماثله. 
وإذا قتل بما يماثله قتل بما هو فوقه من باب أولى» وأما الحر فإنه لا يقتل 
بالعبد؛ لأنه لا يلزم من قتل الجنس بما يماثله أن يقتل بمن هو دونه» والعبد 
لا.ساوى الحر بل هن أقل فيه 

والقول الأول وجيه لما تقدم؛ ولأنه هو الذي يتمشى مع ما تهدف إليه 
الشريعة من حقن الدماء والحفاظ على الأرواح من أن تزهق بغير حق» قال 
ابن تيمية: (ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به) وقَوّى 
أنه يقتل بهء وقال: هذا الراجح ". 

وأما الآية فلا دلالة فيها على المدَّعَى؛ لأنها لم ترد لبيان مقابلة الجنس 
بفتسة وحتمية ذللكهة وانما ووذنت -. والله اعلم يردا على اتاسن حخصيل بينم 
قتال في الجاهلية» ولم يقتصوا إلا بعد الإسلام» وحلفوا ألا يرضوا إلا بالحر 
بدل العبد. والرجل بدل المرأة» ثم إن الاستدلال بها عن طريق مفهوم 
المخالفة» وهو لا يعتبر حجة إذا عارضه المنطوق» والذي يظهر أن الاستدلال 
بالآية غير ظاهرء كما يقول الشوكاني”*'» وأما دليل أبي حنيفة فهو ضعيف. 
فيه المثنى بن الصباح» وهو لا يحتح به. والله تعالى أعلم. 


.)١55  ١55(ص «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

() اتفسير الرازي):(0/ 6): 

(9) «الفتاوى» 86/١5(‏ - 85)ء «الإنصاف» (5597/9). 
(4:) انظر: «نيل الآوطار» (/18/1). 


ظ 1 3 8 كتاب الجنايات 
شك 5555595555 


01 حكم قتل الوالد بالولد 2 


078 عن عمَرَ : ِن الْخَطَاب وده قَالَ : سيب رمرل اللّه عله 
تقول اله بَقَاد الوالة ِالْوَلَدا رك ا 5 
وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودٍ وَالبَيْهَقَىُء وَكَالَ التَرْمِذِيٌ : إِنْهُ مُضَطَرِبٌ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أحمد .)577/١(‏ والترمذي في أبواب «الديات»» باب (ما 

فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟) .)١5٠٠(‏ وابن ماجه (55157) من 
ل الح بن أرطاة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جدهء عن 
عمر بن الخطاب نه قال: سمعت رسول الله عل يقول: .... فذكره. 
وهذا سند ضعيف؛ لأآن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. وبه أعله 
الحافظ في «التلخيص6"''؛ قال ابن المبارك: (كان الحجاج يدلسء» فكان 
يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي». والعرزمي متروك لا 
لد 

وقد تابع الحجاجٌ ابن لهيعة» كما عند أحمد )١97 - 797/١(‏ وصرح 
بالشحدية عن عتمرق برد بعيب» وهذا فيه نظرء فقد قال ابن أبي حاتم 
سمعت أبي يقول : (لم يسمع ابن لهيعة من عمرو شيئاً» ' 1 وييا يل ذلك أن 
الإمام أحمد رواه ‏ أيضاً دف لوبق أحة لهبعة: صخ موق برخ اشعبب ند 


50 5), (50) «التاريخ الكبير» (7178/5). 
(*) «المراسيل» (/ا١5).‏ 


كتاب الجنايات ١‏ 0 
سس ربص م ممم بحآ 


حكدا بالعس, 


ورواه ابن الجارود (788)» والبيهقي (8/8”) من طريق محمد بن 
عجلان» وابن أبي عاصم في «الديات» (57) من طريق المثنى بن الصباح» 
كلاهما عن عمرو بن شعيب به. 

وقد صحح الحديث ابن الجارود. والبيهقي. كما في «معرفة السئنن» 
5١/١١‏ ) فإنه لما رواه من طريق ابن عجلان قال: (هذا إسناد صحيح)» ثم 
رواه من طريق الحجاج. وقال: (الحجاج غير محتج به). 

وقد حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه مضطربء وذلك أنه روي 
موصولاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن عمر َه كما تقدم. 
وروي عن عمرو بن شعيب مرسلاً كما عند مالك (177/5) قال الدارقطني : 
(والمرسل أولى بالصواب)"" وله طرق أخرىء ومع أن الترمذي حكم 
باضطرابه إلا أنه قال: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه 
لا يقتل به). 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يقاد الوالد بالولد. 
والمعنى: أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يجب عليه القصاص سواء أكان 
القاتل هو الأب أم الأم» وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحعايلة”. وإاعفاره ابن باز في «شرحه» . 

كما استدلوا بعموم الأدلة الموجبة لبر الوالدين والإحسان إليهماء 
والاقتصاص منهما ينافي ذلك؟ ولآن الوالد سبب في إيجاد الولد» فلا يتبغي 
أن يكون الولد سبباً في إعدام الوالد؛ ولأن القصاص شرع للردع والزجرء 
وليس هناك حاجة إلى ردع الوالد عن قتل ولده؛ لما هو معروف عن الوالدين 
من الشفقة على أولادهم والرحمة بهم. وهذه تمنعهم من قتل أولادهم ظلما 


وعدوانا. 


03 «(الشسيتن) 155/50 ). (0) انظر: «العلل» للدارقطنى (5://ا١٠١).‏ 
2 ابدائع الصنائع») (0/ 357326). «المهذبس) (5/ ,)١75‏ «المغني) (210). 
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ظ ا 3 0 كتاب اللجنايات 
2 شك 0025255255 


وقال داود الظاهري ومالك وأحمد في رواية عنهما وابن المنذر: إنه 
يجب القصاص على الوالد إذا قتل ولده؛ لعموم الأدلة في وجوب القصاص 
من القاتل» وعدم ورود ما يقوى على تخصيصهاء واختار هذا ابن عثيمين"''. 

وأجابوا عن الأحاديث بأنها لا تقوم بها حجة. لما تقدم من الكلام 
عليهاء وأما التعليل بأن الوالد سبب إيجاد الولد... فهو مردود؛ فإن الولد لم 
يكن سببا في إعدام والده» بل هو سبب إعدام نفسه. 

وقال مالك: إن تعمد القتل تعمداً لا شك فيه مثل أن يضجعه ويذبحه أو 
يبقر بطنه ونحو ذلك» قتل» بخلاف ما لو ضربه بعصا ونحوهء فمات'''. 

وكأن مالكاً غَلّبَ شفقة الأب وأنها شبهة قائمة في عدم قتل الأب بابنه 
إلا في حالة تزول فيها الشفقة زوالاً لا لبس فيه»ء كالصور المتقدمة» فهنا تأتي 
عمومات. الآدلة. 

وعند التأمل نجد أن العمومات قوية في هذه المسألة» وتبقى الآدلة 
المعارضة لهاء هل تقوى على تخصيصها أو لا؟ ويبقى نظر القاضي 
واجتهاده. والله تعالى أعلم . 


.)55  57”/١5( «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)5١7/5( (بداية المجتهد)‎ .)5١5187/5( (؟) «المدونة الكبرى»‎ 


كتاب الجنايات ١‏ 0 


01 ما جاء في فتل المسلم بالكافر 2 


وأن المؤمنين تتكافاً دماؤهم 


مِنَ الوَخي ء َيْدُ القُرْآن؟ قَال: لاء وَالَذِي قَلَقَ الْحَبَة را سمه إلا نهم 
يَعطِيه الله الى رجلا في الُْرْ وما في هذه الصّحِبَة كلت وَمَا في 
هذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَفْلء وَفِكَاك الأسِير وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمْ بكَافِر). 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 


ماع 06 


وأخرّجه أحمدء وَأبُو داو وَالنْسَائِيٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ 
0 20 عر ى 


1 ين وَقَالَ فيه: (المريون توتكافاً دِمَاؤهُمْ وَيَسعى بِذِمْتهِمْ ادناهم . 
وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء وَلَا يتل مُؤْمِنّ يكافِرء وَلَا ذو عَهْدٍ في عَهْدِها 
رمحيده الحاكم . 


عا 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي جحيفة ذينه فقد رواه البخاري في عدة مواضع من 
«صحيحه)ء أولها في كتاب «العلم)ء باب «كتابة العلم» .)١١١(‏ ومنها في 
كتاب «الجهاد)». باب «فكاك الآسير») (7041) من طريق زهير» حدثنا مطرف. 
أن عامراً حدثهم عن أبي جحيفة َيه قال: قلت لعلي ذَلنه. . . وذكر الحديث . 


00 كتاب الجنايات 

000707070770000 

وما حديث علي ظَظلنه فقد رواه أحمد (؟2)587/5 وأبو داود (2,)56570 
في كتاب «الديات»» باب «أيقاد المسلم بالكافر؟» والنسائي )٠١  ١9/8(‏ من 
طريق يحيى بن سعيد» أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن. 
عن قيس بن غعُبَادء قال: انطلقت أنا والأشتر''' إلى علي ذَيلْهِ فقلنا: هل عهد 
إليك رسول الله يَكةِ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في 
كتابي هذا... فإذا فيه: «المؤمئون تتكافاً دماؤهم... الحديث» وتمامه: من 
أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

وقد صحح هذا الإسناد ابن عبد الهادي» والحافظ ابن حجر'”''» وسماع 
يحيى بن سعيد القطان من ابن أبي عروبة كان قبل اختلاطه. وفيه الحسن 
البصري وهو مدلسء. وقد عنعنهه. ولكنه قد توبع. فقد رواه أبو داود 
(000)» والنسائي 2)١55/8(‏ وأحمد (7717/95) من طرق» عن قتادة» عن 
أبى حسان الأعرج. عن على بنحوه» وفي (السيد) أن علبا كاث باهر بالامر 
فيؤتى. . . الحديث . 

وأبو حسان الأعرج» واسمه مسلم بن عبد الله» من رجال مسلمء وهو 
صدوقء. وروايته عن علي مرسلة. ثم إن الحديث فيه عنعنة قتادة.» وهو 
مدلس. وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث علي ذه ولفظه: (ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) وسيآتي هذا في كتاب «الجهاد) إن شاء الله 
ل 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (هل عندكم) الخطاب لعلي وؤنه» والجمع إما لإرادته مع بقية 
أهل البيت» أو للتعظيم» وإنما سأل أبو جحيفة علياً #يا؛ لأن جماعة من 


)١(‏ قيس بن عباد ‏ بضم العين» وتخفيف الموحدة ‏ ثقة»ء والأشتر هو مالك بن الحارث 
النخعي» كان رئيس قومه في الجاهلية» أسلم وشهد اليرموك وذهبت عينه فيهاء ولاه 
علنٌ وَيده على مصرء فقصدهاء ولكن مات فى الطريق. انظر: «الإصابة» 2)9/١١(‏ 
«الأعلام) (5/ 3 .)١‏ ْ 

() «التنقيح» (5:/ »)55٠١‏ «الدراية» (75/ 75517). 


كتاب الجنايات | 0077 
الرافضة كانوا يزعمون: أن عند أخل الببيف _ لأ مبيها غلبا _ أشياء :من الوى» 
خصهم بها رسول الله يَكِيِ لم يطلع عليها غيرهمء. وقد سأل هذا السؤال 
قيس بن عباد والأشتر النخعي. كما تقدم» كما سأله غيرهما"''. 

والظاهر أن المسؤول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي 
الام للكتاب والسنة:, 

قوله: (قال: لا) أي: لا شيء عندناء فحذف اسم لا وخبرهاء لدلالة 
سيان 

قوله: (والذي فلق الحبة) الواو للقسمء. والغرض منه: تأكيد ما 
تضمئلته. وهو أن النبي كَلِةِ لم يخصه بشيء من علم الدين دون غيره من 
الاي . 

ومعنى (فلق الحبة) أي: شقها فأخرج منها النبات والغصن» والحبة: ما 
يكون في السنبل والأكمام. 

قوله: (ويرأ النسمة) بفتح الباء والراء؛ أي: خلق, والنسمة ‏ بفتح 
النون والسين -: النفس» وكل دابة فيها روح فهي نسمة»ء والجمع: نسم 

قوله: (إلا فهمٌ) مرفوع على أنه بدل من (شيء) 5 لوسن. عتدنا شيء 
إلا فهمء قال الجوهري: (فهمت الشيء فهماً: علمته)'"' والفهم: جودة 
استعناذ الدهة. للأستباط, وحسة. تصوور المعض . 

قوله: (وما في هذه الصحيفة) أي: وما فى هذه الورقة» وكانت بقرَاب 
سيفٍء, كما عند مسلم' "» وفي لفظ النسائي وغيره: (فأخرج كتاباً من قراب 
5 والقراب : بالكسو 6 وعاء يكون فيه يتب بعمدله وحمائله. 


قوله: (والعقل) بفتح العين» وسكون القاف. هي الدية» والمراد هنا : 


() راجع: «البداية والنهاية» .)07597/١١(‏ (5) «الصحاح) (ه/ ه١١5).‏ 
() «صحيح مسلم) .)1١517١(‏ انيدن الشوافي 1 15/5 


0-00 كتاب الجنايات 
هي | سس 
تفصيل أحكامهاء وسميت الدية عقلاً؟؛ لأن أولياء القاتل كانوا يعطون أولياء 
المقتول الدية من الإبل» ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال» وهو الحبل . 

قوله: (وفكاك الأسير) بكسر الفاء وفتحهاء إطلاق أسره وتخليصه من يد 
العدى» والمراد هنا الترفيب فيه 

قوله: (تتكافاً دماؤهم) أي: تتساوى في الديات والقصاصء فلا فرق 
في ذلك بين الشريف والوضيع» والكبير والصغير» والعالم والجاهل . 

قوله: (ويسعى بذمتهم أدناهم) الذمة: الأمان والعهد والضمان» 
والمعنى: أن الواحد من المسلمين إذا أمَّن كافراً. حرم دمه على جميع 
المسلمين» ولو كان هذا المجير أصغر المسلمين» والمراد بالأدنى: أقلهم 
عدداًء وهو الواحدء أو أسفلهم رتبة وشرفاً» وهو العبد أو الأجير ونحوهما. 

قوله: (وهم يد على من سواهم) أي: هم مجتمعون على أعدائهم يعين 
بعضهم بعضاًء وكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب 
وبعضها إلى جانب» فكذلك اللائق بشأن المسلمين. 

قوله: (ولا ذو عهد في عهده) أي: ولا يقتل معاهد في مدة عهده حتى 
يبلغ مأمنه ما دام أنه قائم بالعهد غير ناقض إياه. 

والمعاهن:” من ايرم معه أو مع ولد معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا يجوز قتل المسلم 
بالكافرء سواء أكان حربياً أم ذمياً أم مستأمناً . 

والحربي: هو من لا عهد له ولا ذمة» وهو الكافر الذي يحمل جنسية 
الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين» سواء أكانت محارية بالفعل أم لا. 

والذمى: من أمضى له غقد الذمة» وهو عهد يعطى المقيمين :من غير 
المسلمين في دولة المسلمين بعدم التعرض له في نفسه وماله ودينه» إذا أعطوا 
الجزية والتزموا أحكام الإسلام. 

رالسيقة من أعطي الأمان الموقت على نفسه وماله وعرضه ودينهء 
لغرض شرعي؛ كسماع كلام» أو تجارة أو سفارة ونحو ذلك. 


يعذا قول المجمهور من الثانية والمعايلة والطاهر", 

وقد جاءت دلالة الحديث من جهة المنطوق والمفهومء أما المنطوق 
فمن قوله: «ولا يقتل مسلم بكافر» والكافر لفظ عام»ء يشمل كل كافر حربياً أم 
ذمياً أم مستأمناًء وأما المفهوم 0 في رواية قيس بن عباد: «المؤمنون تتكافأً 
دماؤهم) فإن مفهومه أن دماء غير المسلمين لا تكافئ ولا تساوي دماء 
الجرمنين: بج قل عاد 1 لسرن لكااره رويد ذلك أن الله تعالى تلن 
التساوي بين المؤمنين والكافرين» فقال تعالى : #أأَمَجَمَلُ النتيين كلْبْزِيِنَ 2 * 
[القلم: ه"] وإذا انتفى التساوي والتكافؤ بين الفريقين انتفى وجوب القصاص 
الميني على العمائلة والمساواة. 

والقول الثاني: أنه يجب القصاص على المسلم إذا قتل ذمياً عمداً 
ا ور را ال ٠‏ لعموم الأدلة ا ل 5 
القصاصء. كقوله تعالى : 1 ع فآ أن النَّفْسَ بالنّفّس* [المائدة: 45] 
ولحديث ابن مسعود نه السابق» وفيه: «والنفس بالنفس». وحملوا حديث 
الباب على الحربي 

والقول الثالث: أنه يجب القصاص على المسلم إذا قتل ذمياً غِيْلَهَ وهو 
قول المالكية» ولهم تفسيرات عديدة لقتل الغيلة» ومنها: أن يضجعه فيذبحه 
وبخاصة على مالهء وقيل: هى الغدرء وهى أن يقتله على زوجته أو ماله 
وقيل : أن يخدعه حتى يدخله موضعاً ام يه وقيل : غير ذلك” ". 

واستدلوا بما ورد عن عبد الله بن يعقوب. عن عبد الله بن عبد العزيز بن 
صالح الحضرميء أنه قال: (قتل رسول الله كَكةِ يوم خيبر مسلماً بكافر قتله 
0 


.)550/١١( «المغنى)‎ »)١١/١5( «المحلى)‎ .)١757/5( «المهذب»‎ )١( 
1 . 073/00 «بدائع الصنائع»‎ )0( 

() انظر: «بداية المجتهد) (5/ 20232٠١‏ «عقوبة الإعدام» ص(7١5).‏ 
(:) «المراسيل» لأبي داود(57١)»‏ وسنده ضعيف . 


الس كتاب الجنايات 
شتت يييي55555555 0 

والراجح هو القول الأول» لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة على المراد. 
وأما أدلة أصحاب القول الثاني فهي عامة تخصص بما ورد من أنه لا يقتل 
مسلم بكافر» وأما دليل المالكية فهو ضعيف؛ لأنه مرسل مسلسل بالمجاهيل» 
فلا تقوم به حجة. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يجوز قتل المعاهد في 
مدة عهدهء وذلك وفاء بالعهد الذي أعطي للمعاهدين». وأصبحوا بموجبه 
معصومي الدمء ما داموا قائمين بالعهد غير ناقضين إياه» ومن قتل معاهداً لم 
يقتص منه على قول الجمهورء لكن عليه الدية» وعن عبد الله بن عمرو ويا 
قال: قال رسول الله بَكِةِ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)''' . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المسلم الواحد إذا أمَّن حربياً 
صار أمانه سارياً على عموم المسلمين» فيجب احترام أمانه ولا يحل هتك 
عهده وعقدهء ولو كان الذي أمَّنه عبد أو امرأة ونحوهما. فإذا قال: أُمَنْي 
حتى أكلم الآمير: أو اتصل بفلان أو نحو ذلك. فأمنه لم يجز قتله حتى يَرَدَ 
إلى مأمنه. وفى حديث آم هانئ وَْبنًا أنها قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي 
علينٌ أنه قاتل رجلا قد أجرتهء فقال رسول الله يَلِةِ: «قد أجرنا من أجرت يا 


0 الوجه السادس: في الحديث دليل على تساوي المسلمين في القصاص 
والدية» فلا فرق بين شريف ووضيع. أو صغير وكبير» وليس أحد أفضل من 
أحد لا في نسب ولا جنس ولا لون» بل هم أمام الحق سواءء وهذا بخلاف 
ما كان عليه أهل الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على وجوب العمل على فكاك الأسير 
المسلم والسعي إلى تخليصه من الأسرء وقد ورد الأمر بذلك والترغيب فيه» 


. وسيأتى شرحه إن شاء الله فى آخر «الجهاد)‎ »)7١77( رواه البخاري‎ )١( 
رقم (2)87 وسيأتى شرحه إن شاء الله في‎ )598/١( ومسلم‎ »)7١1/١( رواه البخاري‎ )0( 
«(الجهاد).‎ 


كتاب الجنايات | رس 3 
قال تعالى: #قَكُ رَقِبَةِ» [البلد: ]١١‏ والمراد بذلك: إعتاقها من الرق» أو 
تخليصها من الم وقال رسول الله علد : «عودوا المريض. وأطعموا 
الجائع . وفكوا العاني»”''. والعاني: الأسير. 

© الوجه الثامن: 2 الحديث دليل على وجوب اتحاد كلمة المسلمية 
ضد أعداء الإسلام. ووفوفهم نا واحيدا 0-0 أراد النيل من دينهم وعقيدتهم ء 
أو حاول تفريق صفهم وتشتيت أمرهم.ء قال تعالى: #أوَأْعْتَصِمُواْ بحَبّلٍ الله 


سس لور 8 سر جرع نير بسب 


عر سام عرس غ5 5 5 . 00 سس 2 سر ال 0 
يما وك عدن 14ل عيران: 119 ونال سياه قرول سرعوا اتلفسيان زدهب 


أ-ه 


و 


ع4 [الأنفال: +4]. وهذا يفيد منع تولية الكفار شيئاً من الولاية أو أمور 
المبلب 00 للولي يدا على المولى عليه . 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن الرسول كله لم يخص أهل 
البيت بشيء من العلم دون سائر الأمة؛ لأن علياً نه نفى ذلك» وأكد النفي 
بالقسم بالله تعالى الذي برأ النسمة وفلق الحبة» لتأكيد الأمر وأنه لم يَخَصٌ 
بشيء دون غيره. وفي حديث علي نه - عند مسلم ‏ قال: (من زعم أن 
عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» فقد كذب) وفي هذا أبلغ الرد 
على الشيعة والرافضة الذين يزعمون أن عندهم أشياء خصهم بها النبي كَل 
دون غيرهم من الأمة» ومن أصول مذهبهم وأركان دينهم القول بإيداع الشريعة 
أو خَرْنِ العلم عند الأئمة المعصومين بعد وفاة النبي كيده ومن هذا العلم: 
الجامعة والجَفر ومصحف فاطمة وغير ذلك مما فيه طعن في الشريعة وتضليل 
للأمة» فإن مقتضى ذلك أن الدين لم يكمل» وهذا مصادم لقوله تعالى: ##آليَوَم 
أَكْمَلَتُ لكْمْ يتك [المائدة: *] كما أن فيه طعناً في الرسول يلي حيث كتم 
عون ون التريوا واه لعا وام 21 1 ارود اد 00 


0# الب‎ 
٠ 


ون ككل 5 لنت رِسَالكم»* [المائدة: 517]. والله تعالى أعلم. 


[5) «اللقسير واضوله) 70رأاة), 
(0) رواه البخاري (/579) من حديث أبي موسى ذه . 


سمو كتاب الجنايات 


١5‏ + عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ ذه : أنَّ جَارِيَةٌ وُجدَ رَأَسّهَا قَدْ رْضّ 
ا سر را ع ر عه سلس ماه 4 0 1 1 2 
بَيْنَ حَجَرَيْنء فَسَأَنُوهَا: مَنْ صَّنَعَ بك هذًا؟ فُلَانٌ» قَُانُ؟ حَتى ذَكَرُوا 
2 1 00 ع اي ا 1/ ير ضر 1 اس صاش 5ه َ 
يَهُودياء فاومت برَاسِها. فاخذ الْيَهُودِيٌ قرّء فامر رَسول الى كي أن يَرَضنَّ 


سم ابر 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديتة اخر سه البخاري في مواضع من «صحيحه). أولها: فى 
كتاب «الخصومات»» باب (ما يذكر في الإشخاص"''»؛ والخصومة بين المسلم 
واليهود) (5517). ثم في مواضع من كتاب «الديات». ومنها: باب «سؤال 
القاتل حتى يُقِرَّه والإقرار في الحدود) (2)741/5 ومسلم )١17( )١515(‏ من 
طريق همامء حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك ضَلهه . 

وهذا لفظ مسلم. إلا أن في آخره: (فأمر رسول الله كََِةٍ أن يرَضَّ رأسه 
بالحجارة). 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن جارية) يحتمل أنها أمة» أو حرة دون البلوغ . 

لد ا من 1706 نسب ! 

قوله : (قد رَُض) وفي رواية للبخاري: (رضخ رأسها) والرض بالفياد 
المعجمة. والرضخ ‏ بالضاد والخاء المعجمتين - بمعنى واحد. وهو الدفق.. 


. )7١/5( الإشخاص: بكسر الهمزة: إحضار الغريم من موضع إلى موضع . «فتح الباري»‎ )١( 
.)05915( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


كتاب الجنايات اوسا 
____ببب+-+؟+©+ب؟)بي)يسسسسسسسسسييييييييييييييييييييييييييييييييييحححيجييييي ا اا إلا 

قوله: (فسألوها) في رواية «الصحيحين»: (فجيء بها إلى النبي 255 وبها 
رمقء فقال لها: «أقتلك فلان؟») وهذا يبين أن السائل هو النبي جَله. 

قوله: (فلان» فلان) بحذف همزة الاستفهام: وقد جاء في «الصحيحين) 
سبب القتل: (أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها)» وفي رواية: (خرجت 
جارية عليها أوضاح بالمدينة» فرماها يهودي بحجر...) وقوله: (على 
أوضاح) ىه 5-57 أوضاح. وهي حلي الفضة. سميت بذلك لبياضها . 

9 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة» وهذا 
نولك جمهرو النقياء ون اللحننية والتافعية واللمالكرة والبو 0 

وهذا الحديث نص في الموضوع. ولا يقال: إنه يحتمل أن النبي كلل 
قتله لنقضه العهد؛ لأن النبي يله قتله قصاصاً حيث رض رأسه بين حجرين. 
ولو كان “قله لقضية العيك. لقفلة. بالسيفي, 

207 - بعموم الآيات الموجية للقصاض» كقوله ا 

كيب عَلَنَمْه الْقِصَاصُ في مين 4 [البقرة: ]١78‏ وقوله تعالى: #أوَكَبنَا عَلييِمَ فيا 

أن أَلتّفْسَ بِألتّقِين4 [المائدة: 45] ولم تفرق هذه الآيات بين الرجل 0 
كما يستدل لذلك بحديث عمرو بن حزم الآتي في أول «الديات»» وفيه: «وأن 
الرجل يقتل بالمرأة» . 

وذهب الحسن البصري وعكرمة وعطاء إلى أنه لا يجب القصاص على 
الرجل إذا قتل المرأة» وإنما تجب الديةء واستدلوا بقوله تعالى: #كُيِب علي 
لْيِصَاسٌ ف العدَلّ كلك بال وَالمَبَدُ بابد والْأنق بالأنق» . 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى قابل الحر بمثله» والعبد بمثله» والآنثى 
بمثلها في القصاصء فدل على أن كل فرد لا يقتل إلا بما يماثله» وإلا لم 
يكن لهذه المقابلة معنى . 
010 (بدائع الصنائع) 1750 (الميتيا 777 ١57)و‏ اابذاية المسحبن 1/0 


«المغنى») .)06:6٠/١١(‏ 
(5) «الشرح الممتع» .)5١/١5(‏ 


السة كتاب الجنايات 

وفى السيالة: أقوال أخرء لا داعى لكر ها والراجح هو القول الأول 
لقوة دليله. ويؤيله الحكمة من مشروعية القصاصء زهي صيانة الأنفس وحمن 
الدماء» ولو قيل بعدم القصاص إذا قتل الرجل المرأة لأدى ذلك إلى إهدار 
دماء النساءء» وهضم حقوقهن» وإقدام الرجال على قتل النساء لأتفه الأسباب» 

وأما استدلال أصحاب القول الثانى بآية: #وَالْأنق بِالْأنَي» فلا دلالة فيها 
على أن الرجل لا يقتل بالمرأة؛ لأن هذا من باب دلالة المفهوم» وقد جاءت 
السنة بقتل الذكر بالأنثى» فدل على أن هذا المفهوم غير مرادء وأن الذكر 
5 كحي 9312 
يقتل بالانثى ‏ . 

ثم إن الآية لم ترد لبيان مقابلة الجنس بجنسه وحتمية ذلك» وإنما وردت 
- والله أعلم ‏ رداً على أناس حصل بينهم قتال في الجاهلية» ولم يقتصوا إلا 
بعد الإسلام» وحلفوا ألا يرضوا إلا بالحر بدل العبد» والرجل بدل المرأة. 
تطاولاً عليهم وإظهاراً لشرفهم عليهم» ذكر معنى ذلك القرطبي عن الشعبي 
وفتادة. ورواه ابن أبى حاتم عن سعيدل بن رين وتمقفدمت الإشارة ل 
حت 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت القصاص في القتل 
بالننل.» وأته لا يختص بالمحدد»: والمنقل هو ها ليس له عد من. الآدرات» 
كالمطرقة والحجر والخشبة الكبيرة» وهذا قول الجمهورء ومنهم: الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد”” . 


كما استدلوا بعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتلى» ولم 
الروة يو و لاجد وس ات بودن 


.)57/١5( «الشرح الممتع»‎ )١( 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» 0)797/١(‏ «تفسير الطبري» (9/ 20757 «تفسير القرطبي) 
(؟/555). 

(9) «المهذب» .)١757/5(‏ «مواهب الجليل» (5/ 5؟). «المغنى») .)0508/١١(‏ 


كتاب الجنايات | 0055 
ججح حححححححححححححججججحجججججحج وزو | 

والقول الثانى: أنه لا قصاص إلا فى القتل بالمحددء وأما القتل بالمثقل 
فلا يعتبر قتل عمدء فلا يجب به القودء سواء كان المثقل من الحديد أو من 
غيره» وهذا فول ايده البصري والشعبي والنخعي. ورواية عن أبي حنيفة» 
وعنه رواية أخرى: التفريق بين مثقل الحديد فيجب القصاصء ومثقل غيره فلا 
يجب » وأجابوا عن الحديث بأعذار 0 


هو 


١‏ ع 


واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو وكيا أن رسول الله كين قال: (إن 
قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر فيه مائة من الابل... 
الحديث» وسيأتي . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَلِةٍ أخبر بآن قتيل السوط والعصا والحجر 
فيه دية مغلظة» وهذه ليست محددة» وإنما هي من المثقل» فدل على أن 
القصاص لا يجب في القتل بالمثقل . 

والراجح هو القول الأول؛ لأن حديث الباب نص في الموضوع» ويؤيد 
ذلك حكمة مشروعية القصاص» وهي حماية الأرواح وحقن الدماء. 

ثم إن القتل بمثقل كالقتل بالمحدد بل هو أشد؛ لأن المحدد أسرع في 
الإزهاق من المثقل» يضاف إلى ذلك أن عدم إيجاب القتل بالمثقل قد يؤدي 
إلى اتخاذه وسيلة لتنفيذ جرائم القتل» إذا علم القاتل أنه لن يقتص منه. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن القاتل يُقتل بمثل ما قَتَلَ 
به» فإن قَتَلَ بسيف قتل به» وإن قتل ببندقية أو بغرق أو بخنق قتل بذلك. 
هذا فون الجميور عن المالكية والشاقعيةة"", ورواية عن احمدء اشدارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: (هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل)”"» وقال 
الزركشي: (هي أوضح دلياة)”*' . 


00 «الإعلام» (8/9)ء «المغني) 2550 ابدائع الصنائع») وى ايام 
() «تفسير القرطبى) (50/87/57)». «المهذب») »)١18577/5(‏ «المغنى» .)06١08/١١(‏ 
(7 (المسكقكو كه على مجموع الفتاوع )1 (35/ 817 ), 1 

() «شرح الزركشي» .)88/51١(‏ 


00-0 كتاب الجنايات 


كما استدلوا بقوله تعالى: «أصَنٍ أغْتدئ عَيَكْ مَعَتَدُوا عَيْنَهِ بمثْلٍ ما أُعْتّدَى 
4 [البقرة: ]١54‏ وقوله: ##وَإِنَ عَاقِنْم فَعَاهِوا بِمِثْلٍ ما عوقسم به »# 
[النحل: ]١5١‏ قالوا: ولأن القصاص بني على الممائثلة والمساواة ولذا سمي 
قصاصاًء فشرع فيه المماثلة» بجعل الجزاء من جنس الجناية. 

وعند هؤلاء يجوز العدول عن الجمائلة. الى .السيفهة الذله أسرع 
واسنها : 

ويستثنى من ذلك ما إذا وقع القتل بوسيلة محرمة كاللواط أو السحر أو 
نحو ذلك» فإنه لا يقتل بمثله؛ لأن هذا الفعل محرم لعينه» فوجب العدول عنه 
وتحريم تعاطيه. 

والقول الثاني: أن عقوبة القصاص لا تنفذ إلا بالسيف سواء وقعت 


. 1 1 5 1 مه .. 1 ١‏ 
الجناية به او بعيرهة») وهو قول ل حنليفه )2 ورواية عن 0-6 0 


وامكدلوا تا حاديك» ومتها: حدية: التعمان ين شير ركه ان التبى ه 
قال: «لا قود إلا بالسيف"'؛ ولأن السيف أمضى الآلات وأسرع في إزهاق 
البسيياء 


والقول الأول هو الأظهر؛ لقوة مأخذه. ويرى بعض المعاصرين أنه إذا 
كان المقصود إزهاق نفس الجاني وأن ذلك يكون بأسرع آلة فلا مانع أن يترك 
ذلك للإمام أو من ينيبه» فله أن يختار أي آلة تكون أسرع من السيف وأقل 


20 ابدائع الصنائع» (0/ 55 5). «الإنصاف» .)59٠0/9(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (884/7) والطيالسي »)١58/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(6/ 385). والدارقطني )٠١77/7(‏ من طريق جابر الجعفيء. عن أبي عازب». عن 
النعمان بن بشير دُنه» وهذا الحديث منكر جداً» إن لم يكن موضوعاًء أبو عازب لا 
يعرفء قال الذهبى فى «الميزان» (5/ :)٠١5‏ (ما روى عنه سوى جابر الجعففى» قال 
لحري 10 عع عي بان هذ لمحتي عن كرات نيه جار الحبنى؟ عت 
بالكذب» والحديث له شواهد كلها ضعيفة» لكنه صم من الحسن مرسلا. انظر: 
(بيان الوهم والويهام» (0/ 18١‏ - ه184 ). 


كتاب الجنايات | و 


إيلام”''» ويظهر أن هذا الرأي مبني على التعليل» والبناء على الدليل أولى. 
والله أعلم . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على جواز العمل بالإشارة وأنها 
معتبرة في الدعاوى وغيرهاء لكن لا يعمل بهاء بل ترشد إلى المطلوب. 
ولهذا ذكر جمهور الفقهاء أن القتل لا يثبت بمجرد قول المجروح على 
المتهم؛ لأن النبي وَلِةِ ما قتل اليهودي بمجرد قول الجارية» وإنما قتله 
باعترافه. فإذا اعترف الجاني مرة واحدة كفى» ولو أنكر المتهم فالقول قوله 
040-66 

0 الوجه السابع: فيه دليل على خبث اليهود وحرصهم على المال 
وطمعهم فيه ولو ترتب على ذلك إزهاق الأرواح. والله تعالى أعلم. 


.)١511(ص «عقوبة الإعدام»‎ 2029١ /١( «التشريع الجنائي»‎ )١( 
.)65/١( (؟) «الإعلام»‎ 


00702 كتاب الجنايات 


اكفكفت 
| حكم جناية الغلام إذا كانت عاقلته فقراء 2 ”/ 


7 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَيْنٍ وين أنَّ غلاماً لئاس ُقَراء قَطَّعَ 
أذ 3 لأناس أَغْنِيَاء َأتَوْا النبىَ لله لم يَجْعَلُ لَهُمُ فنا 5 أحيد 
وَالكَلَانَةٌ بإِسْنَاد د صجيح . 


وو 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد »)١51//77(‏ وأبو داود في كتاب «الديات». 
باب «في جناية العبد يكون للفقراء» (5590)». والنسائي (8/ 57050 )١5-‏ من 
طريق معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن عمران بن 


حصين وله به. 
وهذا لفظ النسائي. وعند ابي داود واحمد: (فلم يجعل عليه 


شعاً). 


وهذا الحديث إسناده صحيح» وقد تفرد به معاذ بن هشام بن أبي عبد الله 
الدستوانى: وهو متكلم فيه » فاك ابن معين : (صدوق» و جين بحجة) وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: ركان من المتقني: )؟ وقال الهيى : (صدوق» 


صاحب حديث 00د 


وعزو الحديث للثلاثة وهم من الحافظ؛ لأن الترمذي لم يرو هذا 
الحديث؛. ولهذا فإن المزي عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي» وكذا ابن 


(0) «تاريخ الدوري» (5”/ 51/7). «الثقات» .)١75/94(‏ «تهذيب الكمال) ,)١١59/58(‏ 
(الهؤزا ذا 117702 


كتاب الجنايات | بعس 


عبد الهادى فى «المبحرر)"" » وأبو نشيرة: هو المتذرءين مالك ين تلق 


العبدى . 


© الوجه الثاني: هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم»ء واختلفوا 
في الجواب عنه» والواجب أن يحمل على معنى يطابق الأدلة الشرعية 
ويوافقها؛ لأن ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن» ومعلوم أن المتشابه 
من القران يفسر بالمحكم ويرد إليهء فكذا السنة ما اشتبه منها يرد إلى المحكم 
سر 0 

ومعلوم أن السنة دلت على أن الجاني عمداً عليه القصاص أو الدية. 
وخطأ عليه الدية وتحملها العاقلة» وهنا قال: (لم يجعل عليه شيئا) . 

وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن هذا الجاني كان غلاماًء والغلام 
يطلق على ما قبل البلوغ» وعلى هذا فلا يجب عليه القصاص؛ لأن عمد 
الصبي حكمه حكم الخطأً. وليس على عاقلته دية؛ لأنهم فقراء» والدية لا 
تجب على العاقلة إلا إذا كانوا أغنياءء ولم يعط النبي كله من بيت المال 
لآسياب: إما لعدم وسود شىء فى بيث. المال» أو لبيان ان.بيتث المال لا 
تلزمه مثل هذه الجنايات» وقد ذكر بعض العلماء أنه دَفْعَ ذيئه هن بيت المالء 
وهذا لا دليل عليه" ". 

وهذا الحمل موافق لألفاظ الحديث. وحمله بعضهم على أن هذا الغلام 
كان مملوكاء. والمملوك جنايته في رقبته على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. 
وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم . 


.)7٠١ «المحرر» (؟/‎ .)١97”/8( «(تحفة الأشراف»‎ )١( 
من كلام ابن باز في شرحه على «البلوغ».‎ )20( 
1 0:0 (معالم السدة ا 3050 )كه الالسدع الكيرف) البييقى‎ 22 


0-00 كتاب الجنايات 


يكفكفت 
ظ النهي عن الفصاص ف الجراحات قبل برء المجني عليه ظ 


انا عن خثيد بن شكيب كن 7 بيه عَنْ جَذَهِ رين أنَّ رجلا 
طَعَنَ رَجُلَا بِقَرْنِ في رَكُبَته ٠‏ لجا إلى لين يل كفا َقِدْنِيء فَقَالَ: «١حَنى‏ 


جل سس بر 


برآ ثُمّ جَاءِ إِلَيْه فََالَ: أَقِدْنِيء فَأقَادهُ نُمّ جَاء إِلَيْهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
سل ك فُعَصَّيئَني فَأَنِعَدَك الله وَبَطْلَ عَرَجَكَ)ا ثم نَهى 1 
رَسُول اللو كله : 5 ن مِنْ جُجَرْح حَتى يَبْرَأْ صَاحِبةُ . رَوَاهِ أحمد 


وَالدَارَفُطْنِنٌ ؛ وَاعَل ِالِإرسّالٍ. 


7 33 


عَرَجَتَ تقال + 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد )1١07/١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق أنه 
ذكر أحاديث عمرو بن شعيبء فقال: وذكر عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء قال: قضى رسول الله يله في رجل طعن. . . الحديث . 

وهذا سند ضعيفء. ابن إسحاق مدلسء. ولم يصرح بالتحديث؛» ولهذا 
قال ابن عبد الهادي: (الظاهر أنه لم يسمعه منه"''. وقد تابع محمد بن 
إسحاق ابن جريجح». عن عمرو بن شعيب» أخرجه الدارقطني (88/7) ومن 
طريقه البيهقي (11//8 - 18) وفي هذا الإسناد ابن جريج وهو مدلسء». وقد 


ا 2 . 5 مث 
عنعنه» ثم إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب- . 


.)597/5( «تنقيح التحقيق»‎ )١( 
.)5؟0/1١( «العلل الكبير»‎ )( 


كتاب الجنايات 007 
ب __ ستيج ني 

وقد خالف ابنَ إسحاق وابنَ جريج أيوبٌ فقد رواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» (557/9). ومن طريقه الدارقطني (7/ 40) عن أيوب» عن عمرو بن 
شعيب» قال: قال رسول الله يَلِ: «أبعدك الله أنت عَجِلْتَ) هكذا رواه عنه 
مختصراً مرسلاء بل هو معضل . 

والحديث له شواهد لا تخلو من مقالء» ومنها: حديث جابر يدنه أن 
رجلا طعن رجلاً بقرن في ركبته. .. الحديث بنحوه. 

رواه ابن ا شيبة (9/ 2025759 والدارقطني (7/ 2284 والبيهقي (57/8 - 
13) من طريق ابن علية» عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر 5ن . 

وقد روي هذا موصولاًء لكن نصّ أبو داود على أن ابن علية قد وَهِمَ 
فيه" أ وروي مرسلاً عن أيوب» عن عمرو بن دينار» رواه البيهقي (//11), 
وروى أبو داود في (المراسيل») )١57(‏ (5) من طريق ابن عبينة ‏ ار د ب 
(5) 0730 من طريق حماد بن زيد» كلاهما عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله. . . اللحلية, وذكر 
الدارقطني أن المرسل هو المحفوظ. وكذا رجح أبو زرعة المرسل”"' . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بقرن) هو بفتح القاف وسكون الراء» عظم ينبت في رأس 
الحيوان» وهو معروف. 

قوله: (أقدني) بفتح الهمزة» أمر من القَوّدِ: وهو القصاصء. أي: قتل 
القاتل بدل القتيل» وقطع العضو بدل العضو ". 

قوله: (حتى تبرأ) أي: يحصل لك الشفاء مما أصابك . 

قوله: (عَرَجْتٌ) بفتح الراء؛ أي: صرت أعرجء يقال: عَرَجّ يَعْرْجَ من 
باب (قتل) أي: عَْمَرَ في رجله؛ لعلة طارئة» فهو أعرج. وهي عرجاءء فإن 


(0) «المراسيل) (١5؟5١).‏ 
(0) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١7941(‏ «السئن» للدارقطني (89/7). 
(9) «الدر النقى» (”7/ .)72١7‏ 


ظ 5 3 كتاب الجنايات 
كان من علة لازمة قيل: عَرِجّ - بالكسر ‏ يَعْرَحُ من باب (تعب)"'. 

قوله: (فأيعدك الله) جملة دعائية غير مقصودة؛ لأن هذا الرجل قد أساء 
الآدب. فدعا عليه من باب الزجر عن هذه العجلة. 

قوله: (وبطل عرجك) أي: ضاع عليك أرش عرجكء. وفاتك ما كان له 
من دية بسبب تعجلك في القصاص . 

© الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على النهى عن استيفاء 
إلى غيره . 

وهذا النهي للتحريم. فيحرم أن بققصن مخ عضو قبل بركه. والقول 
الإمام الشافعى إلى أنه لا يحرم. وإنما النهى للكراهة أو للإارشاد» وهو رواية 
ا بار رمدي ١‏ لسرن ران الرعرل: ركان 
حراما ما أقاذة. 

قال ابن المنذر: (كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار 

فإذا اقتص المجني عليه من الجاني قبل برء جرحه ثم سرت الجناية بطل 
حقه ولا ضمان على الجانى؛ لأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضى بترك ما يزيد 
عليه بالسراية» فبطل حقه منه» كما لو رضى بترك القصاص . 

فإن رضي المجني عليه بتأخير القصاص إلى البرء» ثم سرت الجناية كأن 
يقطع إصبعاً غمذا : ثم تاكلت أخرى». وجب على الجانى الضمانء» إما بالقصاص 
أو الدية؛ لأن السراية أثر الجناية» والجناية مضمونة» فكذا أثرهاء وهو مبني 
على قاعدة: (ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون). والله تعالى أعلم . 


.)5٠١( «المصباح المنير»‎ )١( 
. )37371/0/( «الإشراف»‎ )9( .)055 - 0577/١1١( (؟) «المغنى)‎ 


كتاب الجنايات | 0 


كك فك 
١‏ ما جاء فْ قتل شبه العمد؛ ودية الجنين َ 


١١/11‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: اقْتَتَلّتِ امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْلٍ 
فَْرَمَتْ إِحَدَاهُمَا الأخرى حَجَرِء متها وَمَا في بَطْيْهًا ؛ فاختَصَموا إلى 


سُول اللَّهِ له فَقَضَى رَسُولٌ اللَّه كله: ا 0 
وَلِيدَة» وَقَضِى بِدِيَةٍ س0 عر عَاقِلتَها. وَوَرنَهَا وَلْدَهَا وَمَنْ مَعَهُم). فَتَا 
حَمَل بْنُ النَابِعَةٍ الْهُذَلِنُ: : سُولَ الله يل ب عن لاخر ذلا أل 


َلَا نطَقَ ولا استهَل كلذك ب » فَقَالَ وَ سُوَلُ اللَّه عله : نما هذًا من 
إِخْوَان الكَهّانِ)» مِنْ أجل سَّجْعِهِ الَذِي سَجَعَ. مَتَمَقّْ عَلَيْهِ. 


اع به عو 


527 وَأَخْرَجَهُ أَيُو دَاوَدَ وَالنْسَائِنُ مِنْ حَدٍ يثِ ابن عَبَّاسِ ؤَبنا » 
أن عَم ولك مال" مَنْ شد قَضَاء رَسُول الله كل في الْجَنين؟ قال" َقَام 
ل سْ : النايفةء فَثَالَ: كَنْتٌ عن الالو فُضَرَيَتٌ إِحَدَاهمًا الأخْرى .. 
َذَكَرَهُ مُخْتَصراً. وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكُمْ. 


ل الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 


حديث الى هريرة طي رواه البخاري في مواضع من (تصحيحه) 2 وأولها 


5 كتابس «الطسب». باس «الكهانة» (01/058), وفي مواضع مم «الدياشاء 
منها: ياب. «احتين المرأة) (5944)» .ومسلم (05(:)151 من طريق ابن 
شهاب». عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي 
هريرة ونه» وهذا لفظ مسلم. 


عي كتاب الجنايات 
8 الس وو الاظفنة اله كا 

وأما حديث ابن عباس ويا فقد رواه أبو داود في كتاب «الديات»» باب 
(دية الجنين» (2)551/7 والنسائي ااا اماميه ةا اده 
حبان .»)73078/١7(‏ والحاكم (051//7) من طريق 5 0 عن ابن جريج». 
قال: أخبرني عمرو بن دينارء عن طاوسء عن ابن عباس وكّبّاء عن عمر 5 
أنه سأل عن قضية النبي يَلِةِ في ذلك» فقام حَمَل بن النابغة» فقال: كنت بين 
ضرتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى 
رسول الله َك في جنينها بعْرَةٍ وأن تقتل . 


ورواه أبو داود والحاكم من طريق سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينارء 
وفي آخره: (فقال عمر: الله أكبرء لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا). 


بالتحديث» وأبو 9 ف مايه ٠‏ مميخلد النييل. 


لكن طعن الحفاظ في لفظة: (وأن تقتل)» وقد رواه أبو داود والنسائي 
عن سفيان» عن عمروء عن طاوسء قال: قام عمر على المنبر... فذكر 
معناه؛ ولم يذكر (وأن تقنل). وهذا سند متنقطع» طاوس لم يسمع من 
عمر هه قال البيهقي بإثر الحديث: (كذا قال: «أن تقتل بها» يعني المرأة 
القاتلة» ثم شك فيه عمرو بن دينارء» والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة 
القاتلة"''» وعلى هذا فهي لفظة شاذة» والمحفوظ ما ذكرا"". 

وقد أخرجه ‏ دون ذكر الأمر بالقتل ‏ عبد الرزاق )١18757(‏ ومن طريقه 
الطبراني 66 ” والدارقطني داك" والحاكم ر7/ 618) عن سفيان يذ 
عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» بالزيادة المذكورة. 

واعلم أن هذا الحديث مروي بعدة روايات» وله ألفاظ كثيرة في 
(الصحيحين» و«السنن» وغيرهاء وقد يبدو التعارض في بعض الروايات . 


(1) «السدى الكبرى) 57/60 2)١١‏ وانظر : امختصضر سنن أبى اود 51/5 
9 النظرو: (الفسقد) (76 4 15ى 16 ), 


كتاب الجنايات 007 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (اقتتلت امرآتان من هذيل) هما ضرتان تحت حَمَلٍ فن التابيغةة 
كما فى حديث ابن عباس وإياء وفى رواية فى «الصحيحين»: (قضى 
رسول الله يله فى جنين امرأة من بني لحيان..."'*» ولا تنافي بين 
الروايات؛ لآن لحيان ‏ بكسر اللام أو فتحها ‏ بطن من هذيل . 

قوله: (يحجر) أي : صغير لا يحصل به القتل غالباً: فيكون هذا القتل 
شبه عمد» وفي رواية: (ضربتها بعمود فسطاط)""'. قال القرطبي: (يحتمل أن 
تكون جمعت ذلك عليهاء فأخبر أحدهما بإحدى الآلتين» والثاني 

قوله: (فقتلها وما في بطنها) ظاهر ذلك أن القتل وقع عقب الضرب» 
وهذا عبر همراد؛ لما حجاء في االهجيهحيية) من رواية سعيكد» عاب 
هريرة ذنهء قال: (إن رسول الله كَكِِ قضى في جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميتاً بغرةٍ عبدٍ أو أمة» ثم إن المرأة توفيت...”*'» كما أن هذه الرواية 
فيها بيان أن الجنين خرج ميت ورواية الباب محتملة لأن يكون خرج ميتاً 

قوله: (أن دية جنينها) الجنين: حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي 
بذلك لاستتاره» فإن خرج حياً فهو ولدء أو ميتاً فهو سِقْظ . 

قوله: (غرة عبدٌ أو وَليدة) الغرة - بضم الخين المعجمةء وتشديل 
الراء -: هى فى الأصل بياض فى الوجهء والمراد هنا: العبد أو الآمة ولو 
كانا أسودين؛ لكرم الآدمي على الله . 

وقوله: (عبدٌ) بالتنوين» تفسير وبيان لقوله: (غرة) فهو بدل» و(أو) 
للتنويع» والوليدة: هي الأمةء كما في الروايات الأخرى. 


0010 ااصحيح البخاري» 2))19١09(‏ ا(اصحيح مسلم) ١54810‏ ). 
(') «صحيح مسلم) )١5185(‏ (58). (9) «المفهم) 1 
06 ااصحيح البخاري» 2))191١١(‏ ااصحيح مسلم) .)١585(‏ 
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0070 كتاب الجنايات 


ويجوز في (غرة) ترك التنوين وإضافته إلى ما بعدهء والأول أقوى, 
ويؤيده حديث المغيرة: (قضى رسول الله كَلِنَةِ بالغرة عبدٍ أو اسلا 

قوله: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها) أي: قضى بدية المرأة المقتولة 
على عاقلة المرأة القاتلة» وهذا قد يكون فيه إشكال في مرجع الضميرء لكن 
الرواية الأخرى المتقدمة بينت ذلكء. ففيها: (فجعل دية المقتولة على عصبة 
القاتلة». والعاقلة: هم الأقارب الذين يقومون بدفع الدية عن قريبهم القاتل» 
سموا عاقلة: إما من العقل : وهي الدية؛ لأنهم يؤدونهاء 0 العقل بمعنى : 
المنع؛ لأنهم يمنعون قريبهم من أن يعتدى عليه. 

والعاقلة: هم العصبة بالنفس.» كالإخوة لغير أم» والأعمام وبَنِيّهم» وفي 
دخول الآباء والأبناء في العاقلة خلاف» وفي رواية عند أبي داود: (ويَرَ 
زوجها وولدها) أي: برأهما من تحمل الدية» وهذا يدل على أن الزوج والولد 
ليسا من العاقلة. 


فوله: (وورثها ولدها ومن معهم) وفي رواية للبخاري: (فقضى 
بل للش كاه 95 5 20 5 

رسول الله عي أن قبرائها ينا وزوجها) 3 والمنمير المنصوب يعود على 
الدية» والمراد بولدها: ولد المرأة المقتولة ومن معهم من الورثة الذين يرثون 
مخ دكن كالزوج. ولص للعاقلة شيء 2 وفي رواية ا داود: (ميراثها 
لزوجها وولدها)"”' وهذا لبيان الواقع؛ لأنهم كانوا هم الورثة» وإلا فالظاهر 
أن ميراثها لورثتها أيَا كانواء كما في رواية «الصحيحين»”"'. 

قوله : (فقام حَمَل بن النايغة) هو زوج القاتلة. وهو حمل دك ما للق برد 
النابغة» نسب إلى جده. وحمل هذا له صحبة» وقد نزل البصرة» وعاش إلى 
5 ر2 00 مك 483 .+ ' 
خلافة عمر ونه» روى عنه ابن عباس وَؤّاء قيل: وعمر ذينه '. وفي رواية 
لأبى داود: (فقال أبو القاتلة)'*» وفى رواية للطبرانى: (فقال أخوها العلاء بن 


000 ااصحيح البخاري) .)191٠05(‏ 20 ااصحيح البخاري) .)19١05(‏ 


«السدة 181١63)‏ (5:) انظر: «عون المعبود») .)3١1١//١75(‏ 
(0) «الإصابة» (588/5). 45 «الستم ا (5615): 


كتاب الجنايات | هع 3 
للم 0 60 أ ته 


مره 


مسروح) فإما أن يحمل على أن الجميع قال ذلكء» أو يقال بالترجيح» وهو 
أولى . 

وكونه تكلم مع أنه ليس من العاقلة: إما لأنه زوج المقتولة والقاتلة 
وعاصب القاتلة ووالد الجنين» ويحتمل أنه معبر عن العصبة دون نفسه مستبعدا 
2 

قوله: (كيف يغرم) ‏ بضم الياء - مضارع عَرِمَ - بكسر الراء - من باب 
(تعب) مبني لما لم يسم فاعله»ء تقول: عَرِمُتٌ الدية والدين وغير ذلك أَعَرَمَه : 
إذا أديته”"' . 

قوله: (من لا شرب... إلخ) نائب فاعل» والمعنى: كيف تطلب الدية 
لمن لم يولد حياً ولم يوجد منه شيء من أمارات الحياة. 

فوله: (ولا استهل) الاستهلال: رفع الصوت بالصياح وغيره» والمعنى : 
أنه لم تُعلم حياته بصوت نطق ولا بكاء. 

قوله : (يُطل) بضم الماع المثناة وفتح الطاء وتشديد اللام. مضارع مبني 
لما لم يسم فاعله؛ أي: يهدر ويلغى» وروي: (بَطَل) بالباء الموحدة من 
البطلان». قال القاضي عياض: (كذا رويناه عن جمهورهم بالباء الموحدة. 
وعند أبي جعفر بالياء باثنتين مضمومة» "» وقال النووي: (أكثر نسخ بلادنا 
بال 

قوله: (من إخوان الكهان) أي: من أشباه الكهان. بضم الكاف وتشديد 
الهاء. جمع كاهن: وهو من يدعي علم الشينو ا يدعي الكشف عن 
المغيبات» من عَرَافِ ومَنَجَم ورَمّالٍ وغيرهم. 

قوه: (من أجل سجعه) أي: بسبب كلامه الذي قاله بأسلوب السجع. 
وهذا يحتمل أن يكون مدرجاًء. وأن يكون من نفس الحديث؛» وقد جزم 


)01 (المفهم) (188). 6 «المصباح المنير ا ص( 215 
(9) (إكمال المعلم) (595/5). 


() «شرح النووي على صحيح مسلم) .)١91١/١١(‏ 


رن 3 3 كتاب الجنايات 


5 5 ب 0010 ال و م * ا 2 
القرطبي بأنه من تفسير الراوى” ش والسجع : أن تتوافق في الكلام فقرتان او 
أكفر “فى احرف الخ , 

وإنما كرة النبي 55ةِ سجع حمل بن النابغة عرو 

١‏ أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه. وقصد إيطاله. 

؟ - أنه تكلف هذه السجعات لنصرة الباطل» كما كان الكهان يروجون 
عن ع 8 )ع2 
أقاويلهم باسجاع تعجب السامعين . 

قوله: (يمسطح) بكسر الميم؛ أي: عود من أعواد الخباء . 

قوله: (وأن تقتل) بصيغة الفعل المبني لما لم يُسَمّ فاعله؛ أي: القاتلة 
تقتل قصاصا . 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث أصل في النوع الثاني من أنواع القتل وهو 
شبه العمد» وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالباً» كما لو ضربه في غير مقتل 
بسوط أو عصا صغيرة» أو ألقاه فى ماء قليل ونحو ذلك» فشبه العمد يشبه 
الغمك فى قصد الجتاية» ويخالفه ف أن الآلة. لا :تقدل. غالبا : 

فهذا النوع لا يجب فيه القضاضص: ولا دية على الجانىء وإنما الدية 
على العاقلة . 

الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن دية شبه العمد تكون على 
عاقلة القاتل». روخم عصبته الدكون هخ الآباء والاخوة والعمومة وبنيهم. واعتبار 
الآباء والأبناء من العاقلة موضع خلاف بين أهل العلم. 

إنما كانت الدية على العاقلة؛ لأن القتل وقع بدون قصد من الجاني, 
فدرتهم وفربهم»ء وتؤجل» كما سباك إل شباغ الله 


.)515/650( «المفهم)‎ )١( 


(0) انظر: «بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» (7/ 47). 
0( ااشرح النووي على صحيح مسلم) .)١191١/١١(‏ 


كتاب الجنايات 0 
يي فخي اس 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن دية الجنين الذي سقط ميتا 
بسبب الجناية على أمه غرة» وهي عبد أو أمةء لا فرق بين الذكر والآنثى» 
ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان. بشرط السلامة من العيوب 
المثبتة للرد في البيع» وقد قَدَرَ الفقهاء الغرة بخمس من الإبل؛ لأن ذلك 
مروي عن عمر وزيد 82*''؛ ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ 
لأنه أرش المَُوْضِحَةٍ ودية السن». فوجب الرد إليه. 

ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة؛ لآنها أقل من ثلث الدية» وما 
كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله. 

وتكون دية الجنين ميراثاً؛ لأنها بدل نفسهء فيرثها ورثته» كما لو قتل 
بعد الولادة» وليس للعاقلة منها شيء. 

3 الوسه السادس. فى الحديث: ذليل على أن الدية تكوة. ميرانا بعد 
العراة المقفولة» نيا جلها 5 ومن معهم من الورثة» ولم يُختلف في أن 
الزوج يرث هنا فرضه من دية زوجته المقتولة . 

0 الوجه السابع: ذم السجع إذا كان متكلفاً قصد به نصرة الباطل» فأما 
إذا وقع بغير تكلف ولم يقصد به نصرة الباطل فهو غير مذموم. وقد جاء 
السجع في كلام النبي كلد مع أنه قد يقال: إن النبي كله لم يكن يقصد 
السجعء وإنما جاء اتفاقاً لقوة بلاغته''". والله تعالى أعلم. 


.)55/١7( «المغنى»‎ )١( 
.)55؟/١؟( «فتح الباري»‎ )0( 


| سمسا 2 كتاب الجنايات 


كف 
١‏ ثبوت القصاص ف الطرَّف كالسّن !| 


/ا/11/ ٠١‏ عن أنس ذف ؛ أن الرَببّعَ بنْتَ النضر - دخات 
نَيِيَةَ جَارِيَةَء فَطَلْبُوا إِلَْهَا افر نال تدرميوا الارف رون نادرا 
سُولٌ الله كلد فَأَبَوَا إل الْقِضَاصَء ار كرد الله صلل بِالْقِصَاصٍ؛ فَقَالَ 

2 بن الحضسر: رشن ار اس سد نييّة الربيع ؟ لاء وَانَّذِي بَعَنَكَ 
بالحَقٌّ لا كسد نَتِيتهَاء فَقَالَ رَسُولَ ل كلذ : «يَا َنَمِنْء كتَابُ الله 
لْقِصَاصُ» فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَمَوْاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ 


سه عي 


لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبرَ َ( . متَمْق عَلَيْهء واللفظ لِلبْخَاريٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر بحا : 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه أولها في كتاب 
«الصلح»». باب «الصلح في الدية» (7101) من طريق حميد أن أنساً حدثهم أن 
الربيع - وهي ابنة النضر - كَسَرَتٌ ثنية جارية. . . وساق الحديث. 

ورواه مسلم من طريق ثابت». غن انس يخ ماللك: ونه به 

قوله. 2 الربيع) بض الراء 0 الباء ال وتشديد الياء او ف 
ذكرم: 

قوله: (عمته) أي : ل 8 ميالك4 لانها اأخيتك ابه فالاكه دن 
النضرء وعليه فهي بدل أو عطف بيان من الربيع . 


كتاب الجنايات | من 3 
قوله: (ثنية) على وزن فعيلة» جمعها ثناياء وهي أسنان مقدم الفم. 
ثنتان من فوقى» وثنتان من تحت . 
قوله: (جارية) أي: امرأة شابة» وهي من الأنصار كما فى بعض 
الروايات» وعند أبي داود: (ثنية امرأة)"''» وهذا يبين أن المراد بالجارية 
المرأة الشابة لا الآمة الرقيقة. 


قوله: (فطلبوا إليها العفو فابوا) أي: فطلب أهل الربيع من الجارية 
ومن أهلها العفو عن الكسر المذكور مجاناء فامتنعوا من قبول ذلك . 

قوله: (فعرضوا الأرش فأبوا) أي: فعرض أهل الربيع (الأرش) وهو 
بيفتح الهمزة»ء ومعناه: الدية؛ أي: دية الثنية» وأصل الأرش: الفساد يقال : 
أَرَشْتٌ بين القوم: إذا أفسدت» ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد 
بر ليو :ل لسرا مير فر نيو اررق ار اضرو على التسياض. 

قوله: (فأمر رسول الله كَل بالقصاص) أي: المماثلة» وذلك بكسر ثنية 
الربيع» إما بقلع سنها إن كانت الجناية كذلكء» أو يبرد من سنها بقدر ما 
كسرت من ثنية الجارية» وهذا هو الأقرب لسياق الحديث. 


قوله : (فقال أنس بن النضر) هو أخو الربيع - كما تقدم - استشهد في 
غزوة أحد ؤَينه كما ثبت في «الصحيحين» ''» وهذا يفيد أن قصة الربيع كانت 
قبل أحد. 

قوله: (لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها) لم يقل ذلك ونه رد 
على النبي يَلةٍ وإعراضاً عن حكمهء وإنما قاله من باب التوقع والرجاء بأن الله 
تعالى يرضي الخصم.ء ويلقي في قلبه الإجابة إلى العفو أو أخذ الدية بدل 
القصاصء وقد أثنى عليه النبي كَل كما سيأتي». ولو كان فَصَدَ رد ما حكم الله 
به لكان مستحقاً لِأَوْجَع القول وأفظعه. 


2( «(الست ) (51945). (5) انظر: «المصباح المنير؛ ص(١١).‏ 
0( ااصحيح البخاري» 2)5٠58(‏ ااصحيح مسلم) (1155), 


| سسححححححححححححححححيييببببه 


قوله: (يا أنس كتابُ الله القصاصٌ) أي: يا أنس شَرْع الله تعالى وحكمه 
يثبت لهم القصاصء وقد يكون ذلك إشارة إلى قوله تعالى: ##وَأَلسَنَ يألسَنٌ 
والجروح قِصَاضٌ » [المائدة: 45] بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
في شرعنا ما ينافيه . 

وكتاب الله: مبتدأً. والقصاص: خبر. 

قوله: (فعفوا) أي: على الدية» بدليل رواية البخاري في «التفسير» من 
طريق الفزاري» عن حميد: (فرضي القوم» وقبلو الأرش"''. 

قوله: (إن من عباد الله...) أي: إن بعض عباد الله لا يخيب الله رجاءهم 
ولا يرد دعاءهم» ومنهم أنس بن النضر نه وإنما قال النبي كَلِةِ ذلك لآن 
أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره وهو القصاص مع إصرار ذلك الغير 
على إيقاع ذلك» فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث أنس في يمينهء فألهم الله 
تعالى الغير العفو فبرٌ قسم أنس ذلنه . 

قوله: (لأبوّه) أي: لا يُحَنْنْهء بل يبر قسمه ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على ثبوت القصاص في السن إذا 
كانت اناوه عمداء وعدااعر ني الشرانة نان كانين اليجنا من السرا 
بكاملهاء فهذا مأخوذ من قوله تعالى: #وَأَلسَنَ بَِلسّنَ©» وقد ثبت الإجماع 
على قلع السن بالسن بالعمد”''» وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على 
ثبوت القصاص فيهء وهو قول الجمهورء وبه قطع الشافعية إذا أمكن' '". 

وشورط. ذللق. اهران: 

الأول: المماثلة» فالثنية بالثنية» والرباعية بمثلهاء والعليا بالعلياء وكذا 
السفلى. 


010( ااصحيح البخاري») .)55١١(‏ 

() «مراتب الإجماع» ص(58١).‏ «المغني») .)007/١١(‏ 

2 «ابدائع الصنائع» 1/0 )ل «الكافي) ادق هيك لص 10570 «المغني) /1١١(‏ 
6) (المهذب») .)١18١/5(‏ 


كتاب الجنايات 0 3 
خخ سحححححسسسسسسسحححسسسسسسسحححيييييييييييييهبب يللي ل 


الثاني : الأمن من الحيف»ء وذلك بأن يمكن الاستيفاء من سن الجاني 
بلا حيف. ويتم ذلك في السن بأن يبرد من سن الجاني بنسبة ما كسره من سن 
المجني عليه» كالتصف مغلا قال أو قاود في ”, ر(سيحعت ايد بن 
حنبل قيل له: كيف يُقتص من السن؟ قال: تبرد"'' . 
الب ْ ش 

والصواب الأول؛ لأن حديث الباب نص في الموضوعء والمماثلة 

أما العظام غير السن فإن كانت عظام الرأس فلا قصاص بالإجماع؛ لما 

وأما عظام بقية البدن ففيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن فيها القصاصء وهذا رأي ابن حزم ''. لعموم الآيات 
الدالة على معاملة الجانى بمثل ما فعل» وحديث أنس هذا: «كتاب الله 
القصاصن» وهو عام . 

والقول الثاني: أن فيها القصاص إلا ما كان مخوفاًء مثل الفخذ 
واأضلبه وعظم الرقبة والصدر. ففيها الدية» وهذا قول فالا وابن امن" 

والقول الثالث: أنه لا قصاص فيهاء وهو قول الجمهور من الحنفية 
والشافعية والحنابلة””'» بل الدية» لعدم المماثلة؛ ولأنه لا يؤمن من الحيف. 


والقول الثانى قويء لا سيما فى زماننا هذا. 


,)١910/ 0 5( «السنع)‎ )1( 

(؟) «روضة الطالبين» 2)١98/9(‏ امغني المحتاج» (5:/ ه"). 

.)١١١ /١١( «المحلى»‎ )0( 

(5:) «الكافى)») (”/ .)39٠9‏ «تفسير القرطبى) (5/ .)5١7‏ 

)0( (بدائع الصتائع) (598/50؟)2 «المهذب» (94/59/ا١),‏ «المبدع» (//م١3؟).‏ 


ده كتاب الجنايات 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن القصاص هو حكم الله تعالى 
وشرعه. فيجب تنفيذه على الجاني, إلا إذا عفا صاحب الحق» ولا يعتبر هذا 
تعطيلاً لحكم الله تعالى؛ لأن القصاص مخض حَقّ آدمي . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الاستشفاع والسعي في قبول 
التنازل عن القصاص عند أهل المجني عليه وأن هذا ليس من باب الشفاعة 
في الحدود بعد رفعها إلى السلطان. 

© الوجه السادس: جواز الحلف على ما يَظْن وقوعه. وهذا على أحد 
القولين. وسأذكر الكلام في هذه المسألة ‏ إن شاء الله في كتاب «الآيمان 
والنذور). 

0 الوجه السابع: استدل الأصوليون بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يرد نسخهء والمراد أنه شرع لنا من حيث إنه وارد في كتابنا أو 
بدة نينا 1 ل هن ححيق اله 315 خيرها لمى كان قيلذا: 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَل قال: «كتابٌ الله القصاص» وليس في 
كتاب الله تعالى: ##وَألسَنَ بلسَّنَ4 إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى: 
#وَكبنَا عَليِيِمَ ذبآ# [المائدة: 5:] فدل على أنه يل قضى بحكم التوراة» بدليل 
أنه بذكر الآية» ولو كان حكها النذاء ما ذكرها. 

والظاهر أن الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة لفظي؛ لأن القائلين 
به لا يعتبرونه دليلاآ مستقلاء وإنما هو راجع إلى الكتاب أو السنة» ومن لا يرى 
حجيته فإنه يعمل به؛ لوروده في الكتاب والسنة» لا لأنه شرع لمن قبلنا"'' . 

0 الوجه الثامن: قال القرطبي: (فيه دليل على كرامات الأولياء)» وذلك 
أن في الحديث منقبة عظيمة لأنس بن النضر ينه وأنه من عباد الله تعالى 
الذين يسمع الله نداءهم. ويجيب دعاءهم» ويحقق لهم مطلوبهم. 

0 الوجه التاسع: جواز الثناء على بعض عباد الله الصالحين في 
حضورهم إذا 59 الفتنة في ذلك. والله تعالى أعلم . 


(1)1 اتبسير الوضول) للمؤلف ضى(15). 


كتاف الحنااة | ود 


ظ من قتل بين قوم ولم يُُحرف قاتله ظ 


4 عَنْ ابن عَبّاسِ وكا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل: «مَنْ فيل 
في عدبا أو ميا حجر أو سوط أو عَصاء فل عَفْلْ الْحَطَا وم قي 
1ن 00 عو ب ِ 


فهو قود ومن .حال دونه فعله د الله . أخرّجه 0 دَاودَء 
وَالَنْسَائى» وَابْنَ مَاجَهُ بإِسْتاد قُوىٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الديات»» باب من قتل في عميا 
بين قوم» (4040)» والنسائي »)58٠  9/8(‏ وابن ماجه (770") من طريق 
سليمان بن كثير العبدي. عن عمرو بن دينارء عن طاوسء. عن ابن 
عباس وكياء مرفوعاً بهء وتمامه: (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) وقد جاء عند أبي داود: (من قتل في عميا في 
رمي يكون بينهم) . 

وهذا الحديث - كما قال الحافظ ‏ سنده قوي» فيه سليمان بن كثيرء 
وهو من رجال الشيخينء إلا أن العلماء تكلموا في روايته عن الزهري 
خاصة"''» وفي غيره لا بأس به»ء كما قال الحافظ في «التقريب». لكن روي 
هذا التحديث عرسا نفك رواء أ بو داوى (18506 )ديد طريق. حماد ومن طرين 
سفيان» عن عمروء عن طاوسء مرسلاً» قال الدارقطني: (وهو الصحيح"''. 


() «تهذيب التهذيب» .)١189/5(‏ (0) «العلل» .)75/١١(‏ 


مه 0 3 كتاب الجنايات 


وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيدء لكن قد روي مرسلة)”'*. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في عِميا) بكسر العين المهملة وتشديد الميم المكسورة بعدها 
ياء» اسم مقصور من العَمَى؛ أي: من قثل في حال يعمى أمره فلا يثبين 
قاتله . 

قوله: (أو رمّيا) بكسر الراء وتشديد الميم المكسورة بعدها ياء» اسم 
مقصور من الرمي» وكل منهما مصدر يراد به المبالغة؛ أي: من قتل في حال 
ترامي القوم ومضاربتهم فيما بينهم» فلم يتبين القاتل ولا حال القتل فهو قتل 
2 

وقد تقدم لفظ أبي داود: (من قتل في عميا في رمي) وظاهر هذا أن 
اللفظ الثاني تفسير للأول؛ أي: ترامى القوم» فوجد بينهم قتيل . 

قوله: (فعقله عقل الخطأ) أي : فديته دية قتل الخطأ ولا قصاص فيه. 

قوله: (ومن قتل عمداً فهو قود) أي: ففيه القصاص . 

قوله: (ومن حال دونه فعليه لعنة الله) أي: حال دون القصاص 
وحمى الجاني بشفاعة أو بقوته مع طلب مستحقه له. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه إذا قتل إنسان في حال 
مشتبهة لم يتضح فيها القاتل» كما لو تقاتل فريقان وتراموا بحجارة أو نحوها 
ثم وجد بينهم قتيل لا يُدرئ من قتله فإن ديته دية القتل الخطأ ولا قصاص 
فيه» وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة؛ لدلالة الحديث عليه» لكن حصل 
الخلاف في الدية على من تكون؟ 

فالقول الأول: أن الدية في بيت المال» وهو قول إسحاق؛ لأنه مسلم 
مات بفعل قوم من المسلمين» فوجبت ديته في بيت مال المسلمين . 


210 (التنقيح) (:/ اىة). (؟) «النهاية» (”/ .)73١0‏ 


كتاب الجنايات ة 
سسسسسسسسسسسسسسححججججججججججججججججججججججججججججحججححج سك و وول 


ذلك؛ لأنه دم معصوم لا يضيع هدراء فتكون الدية في بيت المال في كل حالة 
لا يبقى فيها سبيل للثبوت على غير بيت المال. 

والقول الثاني: أن ديته تجب على جميع من حضرء وذلك لأنه مات 
بفعلهمء فلا يتعداهم إلى غيرهم» وهذا قول الحسن . 

والقول الثالث: أنه هدر؛ لآنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ 
به أحدء وهو قول مالك"''» والقول الأول أرجحء لقوة مأخذهء ولأنه قول 
علي لان" ' . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن قتل العمد يوجب 
القصاص» وقتل العمد: أن يَقْصِدَ آدمياًً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن 
موته به» وله صور وأمثلة محلها كتب الفقه. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه لا يحل لمسلم أن يحول 
دون استيفاء القصاص أو الدية بأن يحمي الجاني» أو يكون سببا في ذلك». 
واند هذا عن الكباتي. والواجي على المومن أن يكون عوذا الحق رونو كان 
أهل الحق ضعيفين أو أعداء له فالحق أحق بالآخذ والاتباع . 

والواجب على ولاة الأمور وعلى القضاة إنفاذ الحق وإيصاله إلى 
مستحقه. وأن يحذروا التساهل أو قبول الشفاعات التي تمنع الحق أو السماح 
لمن يقف بهذا الطريق ولو كان عظيماًء ومن حال دون تنفيذ الحق بشفاعة أو 
قوة فقد تعرض لغضب الله تعالى ولعنتهء» وقد أنكر النبي كَل على أسامة بن 
زيد فى شأن المخزومية» وقال: اأتشفع في حد من حدود الله...)' *. 


تعالى أعلم . 


والله 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» (53557/5). «فتح الباري» .)5١18/١5(‏ «دقائق أولي النهى» 
اا" 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)0١7/١١(‏ 

(9) رواه البخاري »)١788(‏ ومسلم »)١188(‏ وسيأتي شرحه في باب «حد السرقة» إن 
شاء. الله اتعالى , 


ظ عفوية القاتل والممسك ظ 


2*9 عن ابن عَمَرَ وبا عَنِ النبي كل قَالَ: (إِذَا أَمسَك 


م 


المَجْلَ البَجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتل الذي َل وَبْحْبسسُ الذ ى أَمْسَك). رَوَاهُ 


ف 


رادي عونره ورسلا وَصَحَحَه ابن الْقَطَّانِء ورجا جَالهُ ثم 2 نِقَاتٌ إلا أن 
لبهي رَجَحَ الْمُرْسَلَ . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطنى (7/ »)١5٠‏ والبيهقى (8/ )05١0‏ من طريق أبى داود 
الحَفْري, عن سفيان الثوري. عن إسماعيل بن أميةء عن نافع. عن أبن 
عمر وَقبَاء عن النبي بَلِةٍ قال: «إذا أمسك الرجل الرجل... الحديث) . 

وهذا الحديث فى سنده اختلالاف». فتمد روي درفد ا شيب زوزق 
رسول الله كَل فى رجل أمسك رجلا وفتله الآخرهء قال : «يقتل القاتلى» وييحبس 
المفسك).: 

وفاة اين آدى شيرة 50 81/7).. والدار قطتى ("/ 40١5‏ والبييقى ار 0). 
وقد قيل عن إسماعيل بن أمية»ء عن سعيد بن المسيب» عن النبي كلد 


ججح حححححححححححححججحججححبي وز | 
ا ويؤيد هذا أن عبد الرزاق رواه فى «مصنفه» )54١7/9(‏ عن معمر 
وابن جريج عن إسماعيل مرسلا . 

قال ابن القطان عن الإرسال وأنه لا يقدح في الوصل: (وهو عندي 
صحيح : فان إسماعيل بن أمية ل الكقايث)» فاه 3 مده إرسال الحديث تارة. 


ع 


ووصله اجر اضطرابياً . : 0 


قال ابن عبد الهيادى: (وقول البيهقي أصح من قول ابن القطان)ء ثم 
قال عن المورسل : (هذا بعو الميحفر ل 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه إذا أمسك رجل رجلا 
وقتله آخرء فإن القاتل يقتل قصاصاً إلا أن يعفو أهل القتيل» قال الموفق: (لا 
خلاف في أن القاتل يقتل؛ لأنه قتل من يكافئه عمداً بغير حق)”*'. 

وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل سيقتله فلا شيء عليه؛ لأنه 
أن ضبطه له حتى ذيحه : 

فالقول الآأول: أنه بعفيس + كما دل عليه المحديث: ولم يذكر في الحلىق 
مدة حبسه. فيكون مرجعها إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الغرض تاليف بسن 
بمقصود استمراره إلى الموت؛ وعزاه الشوكاني إلى الجمهور”'» وقيل: 

َ ل ' 5 وم 

يحبس حنى يموت » وهدا فول عطاء وربيعةء وروي ذلك عن علي ذإنه' '. 
وهو رواية عن أحمدء أخذ بها الشيخ محمد بن إبراهيه'"؛ أنه حبس 


المجني عليه إلى الموت فيحبس هو إلى الموت . 
والقول الثاني: أن الممسك يقتل كالقاتل؛ لأنهما اشتركا في القتل» فإنه 


.)078/5( انظر: «شرح العلل» لابن رجب‎ )١( 

() «بيان الوهم والإيهام» (0/ .)5١ ١‏ (9) «التنقيح) 865/5 ). 
(:) «المغنى) .)0957/١١(‏ (5) «نيل الآوطار» (757/10). 
000 ار السا بق (7) «الفتاوى) 265/131 ؟)., 


00-5 كتاب الجنايات 
سسا 
لولا الإمساك ما قَدِرَ على قتله» وبإمساكه تمكن من قتله» فالقتل حاصل 
ميم عن نون جلك رون هر احير , 

والقول الثالث: أن الممسك يعاقب ويأثم ولا يقتل؛ لأن الممسك غير 
فائل؟ ولآن الامساك سبي غير ملجية: فإذا الحوميعث معه المباشرة كان 
الضمان على المباشر»ء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي”''» وكأن هؤلاء لم 
يأخذوا بهذا الحديث في أنه يحبس الممسك؛ لأنه معلول بالإرسال كما تقدم. 
وهذا القول قوي - في نظري - والعقاب أنواع» ومنه السجن» ويكون مرجعه 
إلى اجتهاد الحاكم. والله تعالى أعلم. 


.)095/١١( «المغنى)‎ )١( 


كتاب الجنايات اي 


ل فت 


عَنْ عَّدٍ الوَّحْمِنِ بن لبَيْكَمَانِيَ أن الى يله قَتَلَ مُسْلِماً 
بِمُعَامَدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَئ بِذِمَيه». أَحْرَّجَهُ عَبْدُ الرَّرَاقِ هَكَذَا 
مُرْسلاء وَوَصَلَهُ الدَارَقَطنِيُ بكر ابن عْمَرَ فِيهء وَإِسْنَادُ المَوْصُولٍ وَاهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني - بفتح الباء» وسكون الياءء» وفتح 
اللام - مولى عمر وَنهء يذكر في عداد الضعفاءء قال عنه أبو حاتم: (لين 
الحديث)» وقال الدارقطني: (ضعيف لا تقوم به حجة). وقال الأزدي: (منكر 
الحديث). روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغيرهم ووينء وروى 
عنه ابنه محمد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسماك بن الفضل وغيرهم. 
مات في خلافة الوليد بن عبد الملك”'' . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد رواه عبد الرزاق )١٠١١7/١١(‏ باب (قود المسلم بالذمي). ومن طريقه 
الدارقطني الود و والبيهقي )١"١0(‏ عن الثوري» عن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي كَلةِ أنه أقاد من مسلم قتل يهوديا. 
وقال: «أنا أحق من وف بذمتي» وعند البيهقيى: ١من‏ وف بذمته) . 

وهذا إسناد ضعيف 0 ل مرسل» والذي ازميله هيك الرجية بن 
البيلماني» وقد قال عنه الدارقطني: (ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل 


(41 اتيذيب التولرييب 1516 


ابص كتاب الجنايات 


الحديث» فكيصه إذا اول 7 وفل زفق فيرميالا ب أيقما ب هخ طرق 


5 هه 


وروي موصولاًء فقد رواه الدارقطني )١175/7(‏ من طريق إبراهيم بن 
محمد الأسلمي» عن ربيعة» عن ابن البيلماني» عن ابن عمر أن رسول الله كلل 
قتل مسلماً بمعاهدء وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته) . 

وهذا إسناد واه كما قال الحافظ ‏ آفته إبراهيم الأسلمي» فهو متروك. 
كما قال النسائي والدارقطني' ". قال الدارقطني عقب الحديث: (والصواب 
عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسلاً عن النبي كَلةِ) . 

وإذا كان مرسل الكقات من قبيل الضعيف» فكيفه بمرسل الضغفاء 
والمتروكين» هذا من جهة الإسنادء. وأما من جهة المتن ففيه نكارة؛ لآنه 
مخالف للحديث الصحيح المتقدم: «لا يقتل مسلم بكافر) على أن لفظ الكافر 
لفظ عام . 

ولعل الحافظ ذكر الحديث لبيان حاله» وليعرف طالب العلم أن الحديث 
لا أصل لهء وأن في الباب حديثاً مخالفاً للصواب» ولو أسقطه كما فعل ابن 
دقيق العيد في «الإلمام» وابن عبد الهادي في «المحرر» لكان أولى . 

2 الوحه الثالث: الحديث دليل على جواز قتل المسلم بالكافر المعاهدء 
وأن المعاهد في ذمة إمام المسلمين» وفي ذمة المسلمين جميعا . 

والمعاهد ‏ بفتح الهاءء وقيل: بكسرها _: هو الكافر الذي أعطي العهد 
والأمان» فحرم قتله أو أسره أو رقه. قال الحافظ: (المراد به من له عهد مع 
المسلمين» سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلهو)”*'. 


(45 (البسينه) 86507 17), 

9) انظر: «المراسيل) لأبن .داوه هن )> «العسصتف» لابن أبى شنيبة 09/50 
«العلل» للدارقطنى (2)394/14 (السدق الكبراق) للبييقى 0 

() اسبترن الدارقطنى» (9/ ,)١80‏ اتيوديية التيديت) (107/1). 

() «فتح الباري» (501/19). 


كتاب الجنايات ١‏ 0 


والقول بأن المسلم يقتل بالمعاهد هو قول الحنفية» وقد استدلوا بهذا 
الحديث فى كعريب ", كما يسعدلون بعموم الأدلة الدالة على مشروعية 
القصاص. قالوا: لآن الحاجة تدعو إلى زاجر قوي يردع المسلم ويمنعه من 
الاعتداء على الذميين؛ لأن العداوة الدينية قد تدفع المسلم على الإقدام على 
قتل الذمي لأتفه الأسباب» فكان في تشريع القصاص من المسلمين للكافر 
الذمي سَدّ لباب الفتنة وحفظ لحقوق الذميين التي كفلها لهم الإسلام» وحملوا 
حديث: «لا يقتل مسلم بكافر؛ على أن المراد الحربي لا المعاهدء لتتفد 
النصوص . 

وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي» وتقدم بيان ذلك» وهو 
القول الراجح. 

وقد أجمع الفقهاء على أن قتل المعاهد من كبائر الذنوب» لما ثبت فيه 
من الوعيد» فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر وَوْيا أن النبي كك قال : 
١من‏ قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاماً)”"' . 

وقد نقل ابن بطال عن المهلب أنه استدل بهذا الحديث الصحيح على 
أن المسلم لا يقتل بالمعاهد؛ لأنه اقتصر في الحديث على الوعيد الأخروي 
دون الدنيوي” '". والله تعالى أعلم. 


.)١5١ /5( «الهداية»‎ )١( 
وسيأتى شرحه  إن شاء الله فى أواخر «(الجهاد).‎ »)7١77( رواه البخاري‎ )0( 
.)077/8( (؟) «شرح ابن بطال»‎ 


66 
00 قتل الجماعة بالواحد 47 


1١‏ عن ابن عْمَرَ ريا قَالَ: قَيِل عَلَامْ غِيْلَةَ فَقَالَ عَمَرُ: لو 
اشتَرَكَ فِيهِ أهل صَنْعَاءَ لَفَتَلنْهُمْ بو. أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيٌّ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «الديات»», باب «(إذا أصاب فوم من رجل 
هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟» (1847) فقال: قال لي ابن بشار: حدثني 
يحيىء» عن عبيد اللهء عن نافع عن ابن عمر ويا أن غلاماً قتل غيلة, فقال 
عمر: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم) . 

وهذا إسينا 5 موصو ل؛ أن ابن شاو .ى واسمه محمل » ويعرف ودار ده 
من شيوح البخاري الذين سمع منهم. وحدث عنهم بالشيء الخير . 

وهذا السياق للاسناد وإن كان سياق تعليق إلا أن القول بالاتصال هو 
الراجح؛ قال الحافظ: (هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد) '» ويؤيد 
ذلك أن البخاري قد استعمل صيغة: (قال فلان) بكثرة عن شيوخه فى الأسانيد 
المتصلة في «التاريخ الكبير»» وهذا وإن لم يعهد منه في «الصحيح) إلا أنه 
ممكن الوقوع. وما أحسن قول الحافظ ابن رجب عن حديث المعازف الذي 
رواه البخاري بمثل صيغة حديث النافة؟ فقال: (وقال هشام بن عهاو: ل ا 
صدقة بن خالد...) قال اه رجب . (هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة 


1 («فتح الباري»)‎ 0١1١ 


كتاب الجنايات | بيب 3 


البخاري» وقد قيل: إن البخاري إذا قال في «صحيحه): (قال فلان) ولم 
يصرح بروايته عنه» وكان قد سمع منهء فإنه يكون قد أخذه عنده عرضاً أو 
مناولة أو مذاكرة» وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسنداًء والله أعلم)"''. 

وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة (51/9") عن وكيعء قال: حدثنا 
العمري». عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل 
صنعاء برجل» وقال: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم) . 

ورواه مالك في «الموطأ» )81١7/5(‏ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
ابا ري ا در هر عي ار ميد رج ررح شر 
غيلة» وقال عمر: (لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (غلام) هو الذكر الصغيرء قال ابن سيده: (هو غلام من لدن 
الفطام إلى سبع سنين) وتقدم ذلك في أول الكتاب”"' . 

قوله: (غيلة) بكسر الغين؛ أي: خديعة وخفية» وهو أن يخدع ويقتل 
في موضع لا يراه أحدء قال ابن فارس: (الغين والواو واللام أصل صحيح 
يدل على عَدْل وأخذٍ من حيث لا يدري ". 

وليس للفقهاء تعريف اصطلاحي لقتل الغيلة» ولعلهم تركوا ذلك لوضوح 
معناه اللغوي» ومع ذلك ذكروا له صوراء منها : 

ار الي را اوه لي م و واه ىمر تلات ناا 
انفرد به قتله وأخذ ما معه. 

5 - أن يخدع صغيراً أو كبيراً فيدخله موضعاًء فيقتله ويأخذ ما معه. 
وتقدم شيء من ذلك في باب ما جاء في قتل المسلم بالكافر). 

قوله: (لو اشترك فيه) هذا لفظ «البلوغ». وهي رواية الكُثْمَيْمَنِيء قال 


.)559/5( «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 
.)57/5( (0؟) انظر: «شرح الحديث» (868). (7) «معجم مقاييس اللغة»‎ 


١|‏ ب 3 كتاب الجنايات 
اط زوازورااار ل 
الحافظ: (وهو أوجه). والذي 5 البخاري: (فيها) والقانيت على إرادة 
النفسى» كما قال الحافظ ”7 


قوله: (صنعاء) بالمد» مدينة قديمة أثرية» وهي عاصمة اليمن اليوم . 


قوله : (لقتلتهم به) أي : لاقتصصت منهم وقتلتهم جميعاً لا: شتراكهم في 
قتله. وإسناد القتل إليه مَل فيه إشارة إلى أن قتل الغيلة لا يُقبل فيه العفوء 
كما سياتى: ولفظة: (به) ليست عن البخاري . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه إذا اشترك جماعة ‏ اثنان 
فأكثر ‏ في قتل شخص عمداًء فإنه يجب عليهم القصاص جميعاً بشرط أن 
يكون فعل كل واحد منهم صالحا لإحداث الوفاة» وهذا قول الجمهور 
حيار ا ار لين ار 6 05 يفيه لو ايك عير بو افر 
بقتل قاتلي الغلام» وقد ورد أنهم كانوا سيعةة»: وكان ذلك .بمحفير مد 
الصحابة وَقْين ولم ينقل عن أحد منهم أنه أنكر ذلك عليهء ولو كان هذا غير 
جاتر لما أمر ديه حمر 1ك . 

كما استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على مشروعية 
القصاصء. ولم تفرق بين كون القاتل واحداً أو جماعة. 

ومن جهة المعنى: فإنه لو سقط القصاص بالاشتراك لآدى ذلك إلى 
التسارع إلى القتل عن طريق الاشتراك؛ ليسلم القاتل من القصاصء» فتسفك 
الدماء» وتزول حكمة الردع والزجر 

والقول الثاني : أنه لا يجب القصاص عليهم وإنما تجب الديةء وهذا 
رواية في مذهب الإمام يويك وبه قال الزهري وابن 0 وحكاه ابن 


(0) «فتح الباري» (5١//10؟).‏ 

(6) «المهذب» ,)١75/5(‏ البدائع الصنائع"» (75373280)». «بداية المجتهد) 2)53١١/5(‏ 
«المغنى») .)59١0/١١(‏ 

(9) انظر: «المصنف» لعيد الرزاق (51/575): 

2 «المغني) /1١1١(‏ ١٠9غ6),‏ افتح الباري» (5710/19).. «الأنضاف) (156/5): 


كتاب الجنايات | 0 
ابي موسى عن ابن عباس 5ه 
0 8 1 مرجم بو صجمورو رصج رو و وموسءم عقر 1 26 وه و 3 0 
واستدلوا بقوله تعالى: وال بار والْعبد بِالْعبَرٍ والأنق بِالْأَنقَ © [البقرة: 178]. 
ووجه الاستدلال: أن الآية دلت على وجوب الممائلة والمساواة فى 
الأوصاف. وإذا تفاوتت فلا قصاص؛ كالحر يؤخذ بالعبد» وإذا كان التفاوت 


( ١ ) لالد‎ 


في الأوصاف يمنع من القصاص فإن التفاوت في العدد يمنع من باب أولى . 

كما استدلوا بقوله تعالى: #إوَكَينا عَلِمَ فب أنَّ النَفْسَ يالتّفْس4 [المائدة: 
] وقتل الجماعة بالواحد يستدعي قتل أنفس بنفسء» فيكون ممنوعاً لمخالفته 
لظاهر الآية. 

والقول الثالث: أنه يقتل واحد فقط يختاره أولياء الدم» ويؤخذ من 
الباقين حصصهم من الدية» وهو قول بعض الشافعية» وهو مروي عن بعض 
السلف»؟ كمعاذ واين الريير واين سيرين والرهرئ””, 

واستدلوا بما تقدم في القول الثاني» حيث دلت الآيتان على أنه لا تؤخذ 
أنفس بنفس واحدة» وإذا كان الآمر كذلك فيقتص من واحد فقط. وليس من 
المعقول أن يفلت بقية الجناة من العقاب». فيلزمون بدفع حصصهم من الدية. 

والراجح هو القول الأول» لقوة دليله» وقد نقل ابن قدامة إجماع 
الصحابة وين على هذا الرأي» لكن قد يشكل على ذلك ما تقدم عن ابن 

وأما أدلة الباقين فهي غير ناهضة؛ لأن آية البقرة ‏ كما تقدم ‏ وردت 
لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من تعنت وكبرياء حتى إنهم لا يقبلون بالعبد 
إلا حراء ولا بالأنثى إلا ذكراًء ولم تتعرض الآية لقتل الجماعة بالواحد. 

وأما آية المائدة فإنها نزلت توبيخاً لليهود الذين خالفوا نص التوراة في 
أن النفس بالنفس» فصاروا يفضلون بعض الأجناس على بعضء» فيقتصون من 


() «الإرشاد)» ص(557). 
(؟) «المغني» »)540/١١(‏ ولعل هذا قول آخر للزهري». فقد تقدم في القول الثاني . 


0 كتاب الجنايات 
سا0 
القَرَظِي للنَضَرِيِءِ ولا يقيدون القرظي من النضري بل يعدلون إلى الدية. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن قتل الغيلة يوجب القتل حتماً. 
ولا يجوز فيه عفو ولا صلح.ء وهذا قول المالكية» وبعض فقهاء الحنابلة. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'"''. 

ووجه الاستدلال : 

١‏ أن عمر ونه قتل النفر الذين قتلوا الغلام وهم خمسة أو سبعة. 
كما تقدم. وقال: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم) . 

١‏ - أن عمر ونه نسب العقوبة إليه لا إلى ولي الدم» ولم يستثن عفو 
الولي+ مما يدل على أن قتل المغتال لولي الأمرء وليس لآولياء القتيل أثر .من 
إسقاط العقوبة عنه. 

والقول الثاني: أن قتل الغيلة كغيره من أنواع القتل في وجوب 
القصاصء ولولي الدم العفو إلى بدل أو إلى غير بدل. وهذا قول 
الح 0 

واستدلوا بعموم الأدلة على شرعية القصاص التي لم يفرق فيها بين قتل 
الغيلة وغيره. 

والقول الأول أرجح. لقوة دليله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأول 
أشنيه بأصول: التبريعة» يل قل يكون خيرر :هذا أشيد» لأله لذ تددر به" والله 


تعالى أعلم . 


2)154/95( («الفروع)‎ .)5١5/58( «حاشية المقنع) (/557”). «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)550 «جواهر الإكليل» (؟/‎ 

(؟) «المغني) »)560/١١(‏ «فتح الباري» (؟١/١١٠0).‏ 

(9) «الفتاوى» (58؟/ 7١7‏ ). 


كتاب الجنايات ١‏ 0 


ظ تخيير الولي بين القصاص والديهة ؤ 


7 عَنْ أبي شَرَفح الخْرَاعِيَ ذه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل و و. 
«.. فَمَنْ قَيِلَ لهُ َيِل بَعْدَ مَقَالَي هذ فَأهْلَهُ بَيْنَ خِيرَتَيْن : إِمَا أَنْ يَأَخْذُوا 


الْعَقْلَ َو يَقْثُلُوا2, لدع 5 دَاودَ وَالسَائْكَ . 
5 وَأَضْلَهُ في الصحيحَيْن مِن حَد 1 بثِ أبي هِرَيْرَة ولكنه بمعتاة. 


الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو شريح الخزاعي : لم الكعبي» خويلد بن عمرو» أو عمرو بن خويلد. 
أو هانئ» وقيل : غير ذلك» وقد قال ابن عبد البر عن الأول: إنه أصحهاء وقال 
ابن حجر: والأول أشهرء وهو صحابي جليل» أسلم قبل فتح مكة» وكان معه 
لواء خزاعة يوم الفتح + روى عن الني له أحاديث» وروى عن ابن مسعود طفاء: 
وروى عنه نافع بن جبير بن مطعم. وأبو سعيد المقبري» وابنه سعيد» وغيرهم. 
وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة» فصيحاً قوياً في الله تعالى لا تأخذه فيه 
ولاس سي ا سي سي سر ار 

في «الصحيحين»» قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين ليه" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي شريح نه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الديات»., 
باب «ولي العمد يرضى بالدية» (50054)». والترمذي )١505(‏ من طريق 


.)١197؟/١١( (الإصابة»‎ .)"””5١/١١( «الاستيعاس»)‎ )١( 


0 كتاب الجنايات 
الك 
بعحبى بن سعيك؟ قال اتنا ابن اي نيا حدتتى شعيك ين اص سعيد 
المقبري» عن أبي شريح الكعبي» يقول: قال رسول الله كلِةِ: «ألا إنكم يا 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيلء وإني عاقله. فمن قتل له قتيل ... 
الحديث». 

زهذا الحدية: رجاله ثقات» رجا الشيكين» قال الترمذى + (هذا حديف 
عر مي 

وعزوه للنسائي وهم من الحافظ ُلَنَهُء وقد عزاه المزي إلى أبي داود 
والترمذي فقط"''» وعزاه الحافظ نفسه في «التلخيص» إلى الترمذي فحسب”""' . 

راع نك أبي هريرة ونه فقد رواه البخاري في كتاب «الديات»» باب 
«من فقتل له قتيل فهو بخير النظرين» (5880)» ومسلم (155) من طريق 
يحيى بن أبي كثيرء حدثنا أبو سلمة» حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت 
خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية... وساق الحديث». وقيه: 
«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدىء وإما أن يقاد...» الحديث 
بطوله. وعند مسلم: (إما أن يفدى. وإما أن يقتل». 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الواجب في قتل العمد أحد 
أمرين: إما القصاص وإما الدية» ويتعين أحدهما باختيار الولي» وهذا قول 
الشافعي» ومالك وأحمد في رواية عنهماء وهو قول الظاهرية" '". 

كما استدلوا يرل تعالى + تن عن أ ون هه ند اه لمرو 11 
إَِيْهِ بِإِحْسَنْ [البقرة: 178] قال ابن 00 في الآية! ذكان فى يني اسبراقيل 
0 ولم لك فيهم الدية. . . فالعفو أن يقبل الرجل الدية 5 ال 
يتبع بالمعروف» ويؤدي بإحسان)”*'» وهذا يفيد أن هذه الأمة مخيرة بين 


5/59 6 «تحفة الأشراف» (0/9؟5).‎ )١( 

(9) «المحلى) (١٠/0٠5”)»ء‏ (بداية المجتهد) (5/ 2)37١05‏ «المغنى» »)8572/11١(‏ «روضة 
الطالبيد» (584/9). 1 

(:) رواه البخاري (559/8). 


كتاب الجنايات 00 
القصاص والدية» وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه إلى هذه الأمة حيث لم 
يحتم عليهم القصاص كما كان في بني إسرائيل . 

والقول الثانى: أن الواجب فى قتل العمد القصاص عيناً» وليس للولى 
أن يأخذ الدية من القاتل إلا برضاه. وهذا قول أبى حنيفة» ومالك فى 
المشهور عنه » ورواية عن ل 

واستدلوا بقوله تعالى : يلها ين مها كيب عََيكمْه الْقِصَاصٌ فى الْمَدلّ 4 
[البقرة: 178] ووجه الدلالة: أن (على) تفيد الوجوبء. وأن الله تعالى لم يذكر 
الدية» .كما اسعدلوا بالآؤلة الموجية. للسمائلة»: كقوله تعالى: رون عافثمر 


كتوم 


0 


فَعَاقَِوَا بِمِثّلٍ مَا عُوقِبِشُر »© [النحل: ]١١5‏ وقوله: #أمَينٍ أعْتَدى عَليكمْ معْتَدُوأ 
عَجَِ بمثل ما أعترقا 4 [اليفرة: 5 ]١‏ والمعاقبة بالحستل لد تتحقق إلا 
بالقصاصء إذ لا مماثلة بين القتل والدية. 

كما استدلوا بحديث ابن عباس وَيق المتقدم: «ومن قتل عمداً فهو قود) 
فالوسول 2 اوجب القوة فى العمة. واكفضر عليه ولو كانقه الدية. واحية 
لذكرها . 

والقول الثالقف: أن الوائجي: القتصاض عينا» وللولى أن يأعك المال: من 
غير رضا القاتل» وهذا قول للشافعي”''» ودليل ذلك ما تقدم في الذي قبله. 
إلا أنهم قالوا: إن لولي الدم أخذ الدية ولو لم يرض القاتل؟؛ لأنه لا يهدر دم 
في الإسلام. 

والراجح هو القول الآول؛ لأن أدلتهم قوية وصريحة في تخيير الولي 
بين القصا ص والدية. 

أما أدلة الباقين فهى غير ناهضة على المدعى؛ لأن قوله تعالى: ©# كُنِبَ 
َب الْقِصَاسٌ في الَْدَنَّ4 قد جاء في آخرها ما يدل على أن هذا محمول على 


() انظر: «بدائع الصنائع» (1/ »)755١‏ «حاشية الدسوقي) (5/ .)55٠‏ 
(؟) انظر: «نهاية المحتاج» (/709/1). 


ع0 كتاب الجنايات 


اختيار الاقتصاص من القاتل» وأما آيات المماثلة فليس فيها ما ينفى إيجاب 
الدية الثابت بأدلة أخرى». وكذا قوله يَلِ: «ومن قتل عمداً فهو قودا)ا. فتكون 
أدلة التخيير جاءت بحكم زائد على ما ثبت في هذه الأدلة» فيؤخذ 


ال ولط تجا ايه 
اصع العم 


.)55/١( «المحلى)‎ )١( 





الديات : جمع دية» وهى مصدر وَدَى القتيل ؛ ا" افق ديقه».. و الماع 
عوض عن فاء الكلمة. وهي الواو» مثل: وعد عدة» ووصل صلة. وجمعت 


لاختلاف أنواعها. 
واصطلاحاً : المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على 
نفسن أو طرّفه: 
والأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله 
وو 8 5 دسم 


تعالى: ومن كَل مُؤمنَا خَطَنًا مسر ربق مُؤْمِمَةَ وَدِيهَ كُسَلَمَة 
أن يصَد ها 4 [النساء: ”47]. 

أما السنة فالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرهاء وأما الإجماع فقد 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية في النفس عند توفر شروط وجوبها. 

والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقطء. أو امتئع لسبب من 
الأسبايه إذا كانت الجنابة: ضمدا». وتكون. قنوبة أعبلية إذا كاتنت الجناية شبه 
عيك او جف , 

والقاعدة في هذا الباب أن كل من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو 
تسببي. فغلية اللرية: 

والمباشرة: فعل الأمر من غير واسطة» كأن يضربه بآلة تقتل أو يلقيه من 
شامق» والسبب:: أن يكون الشخص وشعره سبيا فى حصضوك آمر ماع كأآن 
بحفر بثراً في الطريق فيقع فيها إنسان"''. 


. 8989 6:17 المعجم 5ك الفقهاء» ضن52‎ 21١0) 


ظ 0 كتاب الجنايات 


كفك 
ظ مفادير الديات ظ 


ل ل ا اي ل 4 ع 
أيه عَنْ جَدَهِ ذإ أنَّ اللي بل كَتَبَ إِلَى أَهْل اليَمَنِ الخديت: 
وفيه: «أنَّ مَن اغْتَبَط مُؤْمِناً َنْلا عَنْ بَيّنَةِ فَإِنَهُ 0007 أَنْ رضي أَوْلِيَاءْ 


الْمَقْتُولِء وَإِنَّ في النَفْسِ الدَبَةَ مائةٌ مِنَ الابل» وَفي الأَنْفِ إِذَا 3 
جَدْعَُ الدَيّة وَفِي اللّسان الدَيّة وَفِي الشَفَتَين الدّيَة وَفِي الذَّكَرِ الدَيَةٌ 
وَفي الإبضين الذيةء وفي الصَّلْب ال وَفي العَينْبِنِ الدَيَةٌ وَفي الرّجل 
الداع كع الدَيةِ» وَفِي الْمَأَمُومَة ثُلْثْ الدّبق: وَفي الجَائِمَةٍ نت الدَيَق 
وَفي الْمُتَقَّلَةٍ حَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبل» وَفي كل إِضصْبَعِ مِنْ اسارم لور 
وَالرَجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الابل؛ وَفي السَنْ حَمْسٌ مِنَ الابلء وَفي المُوضِحَةٍ 
حمس مِنّ الابل» وَإِنَ المَجُلَ يُقْتَلَ بِالْمَرْأَة وَعَلَى أَهْلٍ الذّمَبِ ألف يئار 
احيحة او كار في الْمَرَاسِيلء وَالنَّسَائِيُ وَابِنْ خْرَّيمَة ا الحاروة 11 
حَِانَ راجت وَاخْتَلَفُوا في صِحَيتِهِ. 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
الخزرجي المدني. فاضي المدية النبوية. فيل : اسمه ابو بكر وكترته أنو 
محمد »2 وفيل : اسمه كنيتة؛ روى عن أبية ع وخحالته عمرة بنت عبد الرحمن» 
والسائب بن يزيد وغيرهمء ولم درت جذده عمرو بن حرم روى عنه ايثاة : 


باب الديات ظ 0 
عبل الله ومحمد». والزهري وغيرهمء وفل كان من فنتبا خيير الفقهاء العباد. 
قال عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة عابد).ء مات سنة ماثئة»ء وقيل: 
2" رسيد ان هار , 

اها أبوه فهو محمد بن مرق ا ا الانصارئ النجاري المدني. ولد 
فى حياة النبى يَلِلَةِ سنة عشر فى نجران عندما كان أبوه واليا عليها للنبى عل 
زوق عن أنه وعن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاصء وروى علنه ابنه أو 
بكر وعمرو بن كثير بن أفلح. وكان ثقة قليل الحديث». قتل يوم الحرة سنة 
3 5 50-6 جا 1و( 7) 
ثلااث وسمين رعزارلله 1 

م جذده عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري». فقد تقدلمت ترجمته فى 
«نواقض الوضوء» من كتاب «الطهارة» عند الحديث (/1/). 

9 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (57؟) من طريق محمد بن 
بكار وأخيه جامع بن بكارء والنسائي (59/8) من طريق محمد بن بكارء 
كلاقنما قا : حدتنا يحيى بخ حمزةه عن سليمان بن أرقم. عن الزهري» 
ورواه النسائي (01//8) وأحمد' ''» وابن حبان )00١/1١5(‏ من طريق الحكم بن 
موسى ٠»‏ ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بخ كاوه فخ الزهرىق: عَرخ, ابي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن أبيه» عن جده أن النبي وَل كتب إلى 
نقوتت» على اهل اليمن» ... العليث. 

وقد تقدم هذا الحديث في «نواقض الوضوء» وذكرت هناك اختلاف 


9 اتهنيبه التيذيبي)(12159), 9 اتهديسة التمليب) (4/ 0 ), 

(6) عزاه إلى أحمد أبو القاسم البغوي في «مسائله» ص(80) وكذا عزاه ابن عبد الهادي في 
(التنقيح» »)7717/1١(‏ ولم أجده في «المسند» المطبوع» وقد ذكر ابن عساكر في «ترتيب 
أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد) ص(60) عمرو بن حزم وأن مسنده في 
الخامس عشر من مسند الأنصار» وفي الطبعة الأخيرة للمسند (415/59) جاء ذكر 
مسند عمرو بن حزم» وليس فيه حديث الباب» وما فيه إلا خمسة أحاديث فقط. 


ظ 7/١‏ 3 8 كتاب الجنايات 
يي | ا 


العلماء فى صحته؟ لأن هذا الأاسكاد ظاهره السلاعة هد العلةع فرواله جميعا 

لكن في الحديث علة خفية قادحة. وهي أن الحكم بن موسى أخطأ في 
هذا الجعديئهة كهنا في الاستاد الثاني وقال : سليمان بن داود» والصواب 
سليمان بن أرقم» كما في رواية محمد بن بكار وأخيه. ولآن كل من قرأ أصل 
يحيى بن حمزة وَجَدَهُ عن سليمان بن أرقم. وسليمان بن أرقم قال عنه أبو 
زرعة : (ذاهب الحديث). وقال 0 حاتم : 00 

والحديث له طرق أخرىء» ومنها ما رواه عبد الرزاق (5// 5) ومن طريقه 
ابن خزيمة (5519). وابن الجارود (85/ا. 72856). والدارفطنى (1/١1؟")‏ عن 
معمرء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن 
جدهء أن النبى كله كتب كتاباً. . . فذكره» قال الدارقطنى: (مرسلء ورواته 
ثقات). 

وذلك لأن عبد الله بن أبي بكر روى الحديث عن جذه محمد بن 
عمرو بن حرمء وقد ولد محمد في عهد النبي كَكةٍ في السنة العاشرة. ولم 
يسمع من النبي وَكةٍ وهذا لا يضر - إن شاء الله لأنه رواه لنا عن طريق 
الوجادة. وهو قوله : رهذا كتانب رسول الله ) . 

لكن ينبغي أن يعلم أنه كلما بَعْدَ الزمن عن عهد النبي كَل ضعفت قوة 
الوجادات؛ لأنه لا يؤمن عليها من التغيير أو التحريف أو الضياع أو الزيادة أو 
القضان. 

والحديث قد تعددت طرقه. وهى تدل بمجموعها على أنه حديث 
مسند؟ قال: (لاء ولكنه صالح). بمعنى أن النبي كَكِةٍ كتبه» كما قال الإمام 
جيلع فصار نسخة ووجادة توارثها الأكمة والمصنفون. 


.)١11/5( «تهذيب التهذيب»‎ »23١١/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


باب الديات | ون 3 


ثم إنه ورد لمعظم ما جاء فيه شواهد صحيحة. وأخرى صالحة يصل بها 
شواهده حديث عمرو بن شعيب ) غرة اسه عن جذه. عفك أبى داود اد 
595 ا(لمسئدهة) 0) ومراسيل سعيك بن المسيياء وفتاوى لعلى طلينه : ثم إن العلماء 
تلقوه بالقبول» وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل» وقد 
ذكرت قينا من اللك. فى..باب ااثواقضى..الوضوء. وسأذكر ها له شو اهد. عدد 
الكلام على أحكامه إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (اعْتَبَطَ) بالعين المهملة الساكنة» بعدها فتح؛ أي: قتل بلا 
موجب » تقول : عبطت الشاة بط من باب (ضرب): دبحتها صحيحة من 
' 5 200 

قوله: (قتلاً) منصوب على المصدرية. 

قوله: (عن بينة) أي: قد قامت البينة على معرفة القاتل بالشاهدين أو 
بالإقرار؛ لآن المقصود بالبينة: كل ما أبان الحق وأظهره. 

قوله: (فإنه قود) بالفتح؛ أي: فحكمه القصاص . 

قوله: (مائة من الإبل) بالنصب على أنه بدل من (الدية) الذي هو اسم 

قوله: (أَوْعِبَ حَذْغَْهَ) بضم الهمزة» فعل مبني لما لم يسم فاعله بمعنى : 
استوعب» جدعه؛ أي : قطع واستؤصل باكملةع. تقول: وطنة وفيا فداات 
(وعد) وأوعبته إيعاباً واستوعبته» كلها بمعنى» وهو أخذ الشيء جميعه'"' . 

قوله: (وفي البيضتين) أي: الخصيتين . 


)١(‏ «المصباح المنير» (795). (؟) «المصباح المنيرا؛ ص(115). 


0002 كتاب الجنايات 


(الصٌلبُ كل ظهر له فَقَار. .)7''. 

قوله: (وفي المأمومة) هي الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ. وأم 
الدماغ : هي جلدة فوق الدماغ . 

قوله: (وفي الجائفة) هي الطعنة التي بلغت جوف البطن» وقيل: هي 
التي تصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو غيرها مما له جوف. 

قوله: (وفي المنقلة) بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة. 
هي الشجة التي تكسر العظم وتخرجه عن محله. 

قوله: (وفي الموضحة) بضم الميم بصيغة اسم الفاعل من الإيضاح. 
وهي الجرحة التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه. 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت القصاص إذا قتل المسلم 
المعصوم عمداً عدواناً إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية» ويشهد لهذا حديث 
أبي هريرة 5ه المذكور قبل هذا الباب» وفيه: «ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يُوْدىء وإما أن يقاد» هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: (إما أن 
يفدى. وإما أن يقتل» . 

© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أن الدية الكاملة للنفس 
المسلمة هى ماثة من الإبل» ويشهد لهذا حديث سهل بن حثمة الطويل ‏ الآتى - 
فى «القسامة) وفيه: (فُكرة رسول الله كَكِِ أن يُبطل دمهء فوداه بمائة ا 
الصدقة) درا الفيص )1 

وقد ذهبت الشافعية والظاهرية والحنابلة في رواية إلى أن الإبل هي 
الأصل في الدية» وما عداها كالبقر والغنم 7 والفضة فهو مقوم 5 
أصلاء وعليه فتقوم الدية بالعملة الورقية حسب قيمة الإبل غلاء ورخصاء 
والمعمول به في المحاكم الآن أن دية العمد وشبهه أربعمائة ألف ريال» ودية 
اللي اا 


(0) «المصباح المنيرا ص(5: "). 
)١(‏ صردر بهذا قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا فى المملكة العربية السعودية فى /٠7/١15‏ 
؟ه. وصدر الأمر السامي بالموافقة عليه بتاريخ ؟/ ١١/5777١ه.‏ 


عطاء وطاوس» وفقهاء العلرودة السبعة» واستدلوا بيحديث عمرو بن شعيب ) 
عن أبيه» عن جذه. أن عمر ذه قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت. 
قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل العروض اثنى 
عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة. وعلى أهل الشباء ألفي شاة» وعلى 
أهل الحلل مائتى حلة"'' . 

والقول الأول أرجح. 

ومما يؤيد أن الأصل هى الإبل : 

ا ل رن ب ا عيدو اليفك ا اف فياه رعش 
بعضهاء كما سيأتى» والتغليظ والتخفيف لا يتحقق فى غير الإبل. 

1ت آنه جاء فى حديث عمرو بن * سعيب . اوالمامومة ثلث ] لعقا الث 
وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. . .)7". 

 "‏ أن ديات الأعضاء والشجاج كل ذلك مقدر بالإبل» كما فى حديث 
الباب وغيره» ولو كان غيرها أصلاً لثبتت في هذه الأشياء. 
هو دليل على أن الإبل أصل» ولو كانت أصولاً لم يكن إيجابها تقويماً للإبل 
ولا كان لغللاء اويل أثر فى ذلك ولا دك معنى . 

الوجه السادس: فى الحديث دليل على أن ما فى الإنسان منه شىء 
واحد ففيه الدية كاملة» كالآنف واللسان والذكر. 

أما الأنف فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة في استئصاله. 
لقوله: «وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية». ويشهد لهذا حديث عبد الله بن 


21١0)‏ رواه انقو داود (؟2.)5655 والسف اا 
( الخد 12150 ), 


0000 كتاب الجنايات 


هو 5 


عمرو ووْيّاء وفيه: (قال: وقضى رسول الله كََِةٍ في الأنف إذا ججدع الدية 
كاملة. ..2'6. ولأن الأنف عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة. 

وكذا اللسان فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة في قطع 
لسان الكبير الناطق» لقوله: «في اللسان الدية»» ويشهد لهذا أحاديث مرسلة 
وآثان تقوي ذلك6 ققد روى البيهقى هن طريق ابن شهاب» أن سغيد بن 
المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية"'" . 

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي ذَينه أنه قال: (في اللسان الدية» " . 

وكذا الذكر فقد أجمع العلماء على وجوب الدية فيه كاملة؛ لقوله: «وفي 
الذكر الدية» ويشهد له ما رواه ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن 
السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية»ء وفي الأنئيين الدية. وقد أفتى 
بذلك علي ذنء.ء كما رواه عبد الرزاق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي أنه قال: (وفي الذكر الدية» وفي إحدى البيضتين 
ال 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أن في الشفتين الدية» وهذا أمر 
مجمع عليه» لقوله: «وفي الشفتين الدية» ويشهد لهذا ما ورد عن علي ويك 
بسند حسن أنه قال: (في الشفتين الدية”*'؛ ولأنهما عضوان ليس في البدن 
مثلهماء وفيهما جمال ظاهر»ء ومنفعة كاملة. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن في البيضتين وهما الخصيتان 


/١١(دمحأو‎ .)١5770( رواه أبو داود (5575)» والنسائي (5"/8)» وابن ماجه‎ )١( 
من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن‎ 5 
. ابيه» عن جذه. .» وسئنده حسن‎ 

0 «السدق الكتراى) 1 قا 

(0) «مصنف عبد الرزاق» »)١1,/551١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة») (1757/9). 

(:) «مصنف عبد الرزاق» .)١7555(‏ «سئن البيهقى» )// /1). 

#مصط عبد الرزاق41 1 19 1 


باب الديات 5 
الدية» لقوله: «وفي البيضتين الدية» وقد أجمع أهل العلم على ذلك» ويشهد 
لذلك قضاء علي ونه أن في البيضة النصف. كما تقدم» وعن سعيد بن 
المسيب» وقد تقدم أيضاً؛ ولأن فيهما الجمال والمنفعة» فإن النسل يكون 
يناه انان نيبا اده فايو . 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على وجوب الدية في كسر الصلب 
إذا لم يجبرء وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة» لقوله: «وفي 
الصلب الدية»» ويشهد له مرسل سعيد بن المسيب من طريق ابن شهابء أن 
سعيد بن المسيب أخبره» أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية''؛ 
ولأنه عضو ليس في البدن مثله. وفيه جمال ومنفعة» فوجب فيه الدية 
كا لأنف . 

والقول الثاني: أن فيه حكومة”''» إلا أن يذهب مشيه أو جِمَاعْهُ فتجب 
الدية لتلك المنفعة» وهذا قول الشافعية» والقاضي من الحنابلة. 

قالوا: لآنه عضو لم تذهب منفعته» فلم تجب فيه دية كاملة كسائر 
الأعضاء. 


والراجح هو القول الأول؛ لأن حديث الباب نص في ذلكء. مع ما 
عضده من مرسل سعيد بن المسيب. وأما قولهم: لم تذهب منفعتهء ففيه نظرء 
فإن النفع قد ذهب مع الحدوبة» والله تعالى قال: ##لْقَدَ حَلَثَنَا الْإضَنَ ف أَحَسَن 
تقوو 5 لقنت كا 

0 الوجه العاشر: فى الحديث دليل على وجوب الدية كاملة فى إتللاف 
ال ل أجمع أهل العلم على ذلكء. لقوله: «وفي العينين الدية) ودشيقك 


لهذا ما رواه محمد بن إسحاق». عن عمرو بن شعيب» عن ادكه عن جذه. 


3 «السدع الكيرئ! (ق3 5 5)؛ 

(0) الحكومة: أن يُقَوَّمَ المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه» ثم يقوم وهي به قد برئت» 
فما نقص من القيمة فله مثله من الدية» وشرطها ألا يتجاوز بها أرش المقدر إذا كانت 
في محل له مقدر كاليد والرجل والإصبع . 


عرسة كتاب الجنايات 
مررفوغا : وفيه : ١اوفي‏ العين نصف العقل , خمسون من الابل...0”0. 

ولأن العين من أعظم الجوارح منفعة وجمالا. 

0 الوجه الحادي عشر: 0 الحديث ديل على وجوب نصف الدية 5 
قطع الرجل الواحدة» وقد أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية» وفي 
أحدهما نصف الدية». لقوله: «وفى الرّجَل نصف الدية». ويشهد له حديث 
عمرو بن ليسي : (وفى الرّجل تنصف اد وحل الرجل الذي تجب به 

© الوجه الثاني عشر: فى الحديث دليل على أن فى المأمومة ثلث الدية» 
سواء كانت الجناية عمداً أو خطأء وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلمء 
لقوله: اوفى المامومة ثللث. الدية)ا. ويشمد لهذا خديف عجرو بن شعيتب 
المتقدم» وفيه: «والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الابل» أو قيمتها من 
الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء)" ''. 

© الوجه الثالث عشر: فى الحديث دليل على أن فى الجائفة ثلث الدية 
سواء أكانت عمداً أم خطأء وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم» لقوله: «وفي 
الحائفة ثلث الدية»). ويشهد لهذا حديث عمرو المتقدم . 

وهذا في الجائفة غير النافذة» وأما الجائفة النافذة مثل ما لو طعن بطنه 
بسنان فخرج من ظهره. أو العكس. فالجمهور على أن ذلكمهانتعاة» ننجب 
نيهما ثلنا الدية» لقضاء أى بكر رولك بلاللكق”*؟4 ولا مضا لنب له فكان اجماع 7 , 

2 الوجه الرابع عشر: فى الحديث دليل على أن فى المنقلة خمس عشرة 
من الإبل» وقد أجمع أهل العلم على ذلك» لقوله: «وفي المنقلة خمس عشرة 


(5) وواه اليل (5/501), «المسقدة 2177110 
ايفن 050130 


148 ؤواة اين أبي عاصم في «الديات») ص(271) وسنده حسن . 
(0) «المغنى» .)١58/١5(‏ 


باب الديات و 
تتييييييجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججححح يست 
علي وَيّه؛ كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر والثوري» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة. 

0 الوجه الخامس عشر: في الحديث دليل على أن كل أصبع من أصابع 
اليدين أو الرجلين فيه عشر من الإبل» وهذا قول عامة أهل العلمء لقوله: 
«وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل»: وسياتي لهذا مزيد 
بحث وأدلة في الأحاديث الآتية. 

0 الوجه السادس عشر: في الحديث دليل على أن دية السن خمس من 
الإبل» وهذا قول عامة أهل العلم». بل قال الموفق: (لا نعلم خلافاً أن دية 
الأسنان حَمْسٌ حَمْسٌ)"'"2» وسيأتي لذلك مزيد بحث وأدلة إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه السابع عشر: في الحديث دليل على أن في الموضحة خمساً 
من الإبل» لقوله: «وفي الموضحة خمس من الابل». وسيأتي لذلك مزيد 
بحث وأدلة في الأحاديث الآتية. 

0 الوجه الثامن عشر: الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة» وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء ‏ كما تقدم ‏ لقوله: «وأن الرجل يقتل بالمرأة»» ويشهد 
لهذا حديث أنس في «الصحيحين» في قصة اليهودي الذي قتل المرأة» وتقدم. 
وقد مضى بحث هذه المسألة . 

0 الوجه التاسع عشر: في الحديث دليل على أن الدية على أهل الذهب 
ألف دينار» وظاهر هذا أنه أصل على أهل الذهبء والإبل أصل على أهل الإبل؛ 
ويحتمل أن ذلك مع عدم الإبل وأن قيمة المائة منها ألف دينار في ذلك العصر . 

وقد طعن العلماء في هذه الجملة» وأنها لا تصح في المرفوع؛ لآأن 
النبي كَكِةِ لم يقض بذلكء. وإنما الذي قضى به ما بين أربعمائة دينار إلى 
ثمانمائة دينار» كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم”''» وقد تقدم أن 
الذي قضى بالدية ألف دينار هو عمر *إنه لما غلت الإبل» فجعلها على أهل 
الذهب ألف دينار. والله تعالى أعلم. 


(0) «المغني) (؟١1/١1١).‏ 01 «المنن اا 


ل كتاب الجنايات 


تلعفف 
ظ أسنان الإبل في دية الخطأ ظ 


و 
4 


1116 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ َيه عَنِ النْبيّ كل قَالَ: ١دِيَةَ‏ الخَطَإ 
أحْمَاساً عِشُرُونَ حِفَة وَعِشُرُونَ جَدَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخْاضٍ » وَعِشْرُونَ 
جنات لَبُونِء وَعَفرونَ بَيِي لَبُونِ) اأعيى الذَا رَقَطْنِئنٌ : ا الاريك 
بلفظ: «وَعِسْرُونَ بنِي مَخَاض) عدن بي لجون. وَإِسْنَادْ الأول أَقَوَ 
وَأَحْرَجَهُ ابْنْ أبي شَيْبَةَ مِنْ وَجهِ آحَرَ مَوْقُوفا وَهْوَ أَصَحّ مِنَ الْمَرْفُوع. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه الدارقطني ("/ 1175) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن زيد 
جبيرء عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود نه مرفوعاء بلفظ: «وعشرون 
بنات لبون. وعشرون بني لبون) . 

ورواه أبو داود (5555) في كتاب «الديات». باب «الدية كم هي؟). 
والترمذي .)١785(‏ والنسائي (8/ 57 55)» وابن ماجه )558١(‏ بهذا 
الإسنادء وفيه: «وعشرون بنات لبون. وعشرون بني مخاض» بدل: «بني لبون . 

قال الدارقطني: (الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه 
بره طاشن ساي صن رن وسر ا 

وهذا ستد ضعيفت) الحجاج ع لمي وقد عنعنه» وقد صرح بالتبعدية في 
رواية ابن ماجه من طريق عبد السلام بن عاصم. عن الصباح بن محارب» 
عنه» والصباح صدوق ربما خالف» وعبد السلام مقبول» كما في «التقريب». 
وخشف بن مالك جَهّله غير واحدء ووثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 


باب الديات بار 3 


١ 00‏ 4 5 5 
«الغقات)” أ وفل تفرد ره الحديث. 


والفرق بين رواية الدارقطني ورواية الأربعة أن الخامس عند الدارقطني : 
اعشرون بني لبون» وعند الأربعة: «بني مخاض» وبينهما فرق كما سياتي» فإن 
ابن اللبوك أتى. عليه -سنتان» .واين الميخاض الى علية سذة: 

قال الدارقطني: (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة 
بالحديث من وجوه عدة» ومنها: أن خشف بن مالك رجل مجهولء ولم يروه 
عنه إلا زيد بن جبيرء ولا نعلم أحدا رواه عن زيد إلا الحجاجء. فاختلفوا عليه 
فيه...)» وقال في «العلل»: (لا يعرف هذا أي: ذكر بني مخاض ‏ عن 
النبي كَلِ إلا في حديث خشف هذا)"''. ولما ساقه أبو داود أردفه بقوله: 
(وهو قول عبد الله) قال البيهقي: (يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفاً غير 
مرفوع). 

وقول الحافظ: (وإسناد الأول أقوى) ا إسناد اللفظ الأول أقوى؛ 
لآنه موافق لرواية أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله. فقد رواه الدارقطني (7/ )1١77‏ 
من طريق أبي مِجلَْر عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله بن مسعودء. قال: (دية 
الخطأ 0 وفي آخره: وعشرون بئات لبون» وعشرون بنو لبون 
ذكور...) وأبو عبيدة لم يسمع من أبيهء لكن الظاهر أنه في حكم الموصول؛ 
لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في ذلك من العلم ما ليس 


#6 1597 
عنل عيره 2 . 


وقد أطال الدارقطنى فى «السنن» فى تقوية رواية: «عشرون بنى لبون)» 
وتضعيف رواية: «عشرون بني مخاض» وذهب إلى تقوية رواية أبي عبيدة» عن 
أبيه» واعتبر حديث خشف بن مالك مخالفا لهاء ثم إن أكثر الرواة لا يذكرون 


3( «التقات» 6)5١5/5(‏ «(الاستذكارا (755غ6,١)‏ > لذبي التهيذيب) .:)١17/0‏ 

ان ا" 

(9) انظر: «سنن الدارقطني» (7/ »)2١1777‏ «فتاوى ابن تيمية» (5/ 2425١05‏ «تهذيب مختصر 
الستن )8/50 )ع ااشرح العلل») لابن رجب .)3938/١(‏ «تهذيب التهذيب» (15/0). 


ات كتاب الجنايات 


تفسير الأخماس. ولعل تلمسبيردها من كلام الحجاج. وفل خالفهم. وهم أكثر 
عدداً وكلهم ثقات . 

والحديث رواه ابن أبي شيبة (1772/9) من طريق وكيعء» قال: حدثنا 
سفيان» عن أبى إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله» أنه قال: (دية 
المخطكا الجايي” عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون. ينات محا ضن؟ 
وعشرون بنى مخاض » وعشرون ينات نيوك . 

زوواة فبنه الوزاق: :30 ار ؟)»: واين أدى شينةاب ايها (19784) من 
طريق سفيان » عن منصور» عن إبراهيم»ء عن عبك الله نمتلةن وهذا الطريق رواه 
الدارقطنى 79 م7١‏ 5 )١/:‏ وقال: (فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم 
النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وفتياه. . .). 

وهذا الموقوف أصح من المرفوعء فإن أبا داود لما روى المرفوع ‏ كما 
تقدم ‏ قال: (وهو قول عبد الله( أي : إنه روي فرترقه كما من وقال 
البيهقي: (والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. والصحيح عن 
عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم 
ذكرها...). 

فيكون التغليظ فى دية الخطأ مستنده قول جماعة من فقهاء الصحابة وكين 
قال ابن القيم: (إن حديث ابن مسعود هه قد روي من وجوه متعددة» إذا 
جار على منهج الفقهاءء ثم ذكر الاختلاف في الأسنان» ثم قال: (وكل هذا 
يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي كلد والله أعلم""' . 

© الوجه الثاني: فى الحديث دليل على مقدار دية قتل الخطأ وأنها 


وى * * 4** ا ا لمى هو 


وعشرود جدعة» وهى فا وغل حي التشاهيسة» وعشرود ينات مخاض » وهى 


(141 اتهديب» سشختضر الستن ) 004750 . 


باب الديات 37 
__سسسسستييييجججججججججججج م فخا 
التي دخلت في السنة الكانية4 وعثيرون بثانت البون» وهي التي دخلت في 
الثالثة» وعشرون بني لبون أو بني مخاض على ما تقدم . 

ووجه التخفيف أنها وجبت أخماساً. وأدخل فيها الذكورء والذكور عند 
الناس أقل رغبة من الإناث . 

وهذا التحديد هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف. إلا أنه وقع 
الخلاف في الخامس منهاء فقال أحمد وأبو حنيفة: عشرون بنيى مخاض» 
أخذاً بالمرفوع؛ ولأن بني المخاض دون بني اللبون فكان الأولى الأخذ 
كنا 

وقال مالك والشافعي: الخامس بنو لبون» أخذاً بالرواية الموقوفة"'". 
والله تعالى أعلم. 


.)760/١17( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
(؟) «الاستذكار») (6؟/7387).‎ 


|! أسنان الإبل فْ دية العمد‎ ١ 
إة راع 0 سيوم ل وى . تي 0 7 مه هه اه‎ © 
وأخرّجه أبو دَاودَ وَالتَرْمِذِيَ من طريق عَمرِو بن شعَيب‎ ١77 
ََ لذ 0 0 -ه 4 ا 5 ساسم 2 ل هم‎ 00 ١ ساه ِ صم اه ك2‎ 
عن أبيه عن جلو م 07 «الدية ثلاثون حجفعه. وثلاثون حدعه . وَأريَعونَ‎ 
.س 5ه يو‎ 1 -*006 
فى بُطونهًا أولادها».‎ 


1 
4*4 
1 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الديات»» باب «ولي العمد يرضى 
بالدية») »)55٠05(‏ والترمذي »)١781/(‏ وابن ماجه (5777)» وأحمد -7757/١١(‏ 
2 من طريق محمد بن راشد» أخبرنا سليمان بن موسىء. عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جده أن رسول الله كك قال : ١من‏ قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلى 
أولياء المقتول. فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي ثلاثون حقة. 
وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة» وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل» . 

هذا لفظ الترمذي» وقال: (حديث حسن غريب)» وقد تقدم أن حديث 
عمرو بن شعيب من قبيل الحسن بشروطه المعتبرة'''. 

وسليمان بن موسى - وهو الأشدق ‏ روى له مسلم في «المقدمة»)» ووثقه 
ابن معين» وقال أبو حاتم: (محله الصدق. وفي حديثه بعض الاضطراب» 
ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه) ''. 


ومحمد بن راشد وهو المكحولي لقة» وثقه اسجهيل تابث معين 


3( الظر : »)افع هنا الكناب: 
62 «(الجرح والتعديي 0 .4)1١5105(‏ اتهذييه. التهيذيب) (51//5 1 ): 


باب الديات اووس 
__ابببببب+++ب+ٍ+؟©ب)بيسسسسسسسسسسيييييييييييييييعيعييييييييييييييييييحححيييي ا 7 ا إلا 
والنسائي ا 

والجملة الأخيرة : (في بطونها أولادها) ليست عند أبي داود ولا الترمذي 
ولا أحمد في هذا الحديث, إنما هي في حديث عبد الله بن عمرو الآتي. 
وهي مؤكدة لقوله: ١حََلَِةَ‏ لأن الخَلِمَةَ - بفتح فكسر ‏ هي الحامل . 

وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث أنه في دية الخطأء بينما هو في دية 
العمد. كما تقدم في سياقه. وهو عند أبي داود بلفظ مختصرهء دون قوله: 
(فإن شاءوا. . . إلخ). 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن دية العمد مائة من 
الإبل مثلثة» ثلاثون حقة ‏ وهي ما دخل في السنة الرابعة - وثلاثون جذعة 
- وهي ما دخل في الخامسة -» وأربعون ََلِفَة وهذا قول عطاءء والشافعي. 
ورواية فى مذهب مالكء. ورواية عن أحمد. ومحمد بن الحسن من فقهاء 
الح 

والدية بهذه اللأوصاف تعتبر مغلظة؛ لأنها إناث وليس فيها ذكورء ويدل 
على هذا قوله: «وذلك لتشديد العقل»). ويؤيد ذلك ما رواه مالك عن عمرو بن 
العبيده أن رحلد يقال له لكادة بدلاف: ينه بالسسيق» لتتلهي تاندل مه عمر الددا 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خخلفة”" . 

والقول الثاني: أن دية العمد أرباع» خمس وعشرون بنات مخاض» 
وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون حقة». وخمس وعشرون 
جذعة» وهذا مروي عن ابن مسعود ذه وهو قول أبي حنيفة» وقول في 
مذهب مالكء» ورواه جماعة عن أحمدء» وهو قول الزهريء» وربيعة بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسار”*؟. والله تعالى أعلم . 


.)١5٠ /94( «الميزان» (”/ ”57 0). «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «الاستذكار») »)5١/50(‏ «المغنى) .)١5/١5(‏ 

(9) «الموطأً» (؟//ا85). 1 

(5:) «الاستذكار) (0١5؟/ .)5١‏ المعالم السدم ا 0001707 (المغني) .)١2/59(‏ 


الوا كتاب الجنايات 


| ما جاء ف حالات يَعْظمٌ فيها القتل !| 


/1/ - عن ابن 6م وما عن النبئّ د قَالَ: .. وَإِنَ ع 


النَاسِ عَلَى الله نَلَانَةَ : مَنْ قَتَلَ في حَرّم اللو أَوْ قَعَلَ ء 0 
لدَخْلٍ الحاهلية» اليا ابن حِبَانَ في حَدِيثِ صَّحَحَه. 


رء ه 


026 وأصله في البْحَارِي من حديث ابن عباس ييا . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث ابن عمر ويا رواه ابن حبان )”51١ - "”5٠/١(‏ من طريق 
سنان بن الحارث بن مصرف». عن طلحة بن مصرف». عن مجاهد. عن ابن 
عمر وَوْيا...» وذكر الحديث بطوله» وفيه الجملة المذكورة. 

وقد وقع في سياقه عند ابن حبان (ابن عمر) وهكذا جاء في «زوائد 
ابن حبان» للهيثمي .)١599(‏ وأورد الحافظ هذا الحديث في «إتحاف المهرة) 
0 11) مخ مسكك. ابن عمل 1 ا وجاء في «التلخيص )7 (ابن عمرو) وعلى 
هذا اعتمد بعض من حَمَقَ «البلوغ». فحكم بأن (ابن عمر) تحريف. 

وهذا الحديث فيه سنان بن الحارث بن مصرف» ذكره ابن أبي حاتم, 
ولم يورد فيه ا ولا ين وذكره ابن حبان في «الثقات)7 وكذا اجة 
مُظلُوبُغا), وروى عنه جمعء وباقي رجاله ما بين صدوق وثقة. وهذا 
الحديث انفرد به ابن حبان. 


(6/ )م (0) «الجرح والتعديل» (575/5). 
076552 
(4) انظر: «زوائد رجال صحيح ابن حبان» (”7/ .)١57‏ 


باب الديات ظ 0 
بي بببب ب ب ب الآ -3 

وقد رواه أحمد )514/١١(‏ من طرق حسين المعلمء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء وفيه: «وإن أعدى الناس على الله من قتل فى 
الحرم» أو قتل غير قاتله. أو قتل بذحول الحاهلية)» . 

ورواه - أيضاً  )١14/١1١(‏ من طريق حبيب المعلم» عن عمروء. 
مقر فى السحييلة لكر 

وهذا الحديث أصله فى البخاري ‏ كما قال الحافظ » فقد رواه فى 
كتاب «الديات»» باب «من طَلْبَ دم امرئ بغير حق» (1887) من طريق نافع بن 
جبيرء عن ابن عباس ها أن النبي كله قال : "أبغض الناس إلى الله ثلاثة : 
ملحد في الحرمء ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية» ومطَلِبٌ دم امرئ بغير حق 
ليهريق دمه) . ْ 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (أعتى الناس) هذا أفعل تفضيل من العتوء وهو التجبرء 

قوله: (من قتل في حرم الله) في حديث ابن عباس : «ملحد في الحرم'» 
والالحاد؟ العدول عن القضينه ومعه لحك الحافر القير؛ أى: مال به عن 
الوسطء. والإلحاد يشمل كل ميل عن الإسلام» سواء بالشرك أو بالمعصية. 

)١( 0 ا أ 2خ‎ ٠ |أ»‎ ٠ 
: ومنها: القتل بغير حق» أو غير ذلك‎ 

قوله : (وميتغ فى الإسلام سنة الجاهلية) الهراة سيذة الجاهلية : كل ما 
كان من آمر الجاهلية». ومن ذلك ما جاء فى ,هذا الحديق, 
والعداوة» والمراد به: الثأر والسعي للانتقام عن جناية عليه في الجاهلية بعد 


(1). انظر: اتفسين ابن كثير )1 (8:1//6). 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)551/١(‏ 


ظ 0077 كتاب الجنايات 
9 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على شدة هذه الجرائم القلاضنة 
وخبث طويته حيث ارتكب واحدة من هذه الآمور العظيمة. 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على عظم شأن المعصية في حرم الله 
تعالى» ومن ذلك الإقدام على جريمة القتل» والقتل في حد ذاته أعظم الذنوب 
بعد الشرك بالله تعالى» ويعظم أمره إذا كان في حرم الله تعالى» قال تعالى : 
#ومن برد فيه بإنْكاد بظلو نَدِفَهُ من عَدَابٍ أليرِ» [الحج: ]٠50‏ وقد أخرج 
الإمام أحمد بسنده عن شعبة» عن السدي» أنه سمع مَرَةَ بن شراحيل أنه سمع 
عبد الله - قال لي شعبة : ورفعه. ولا أرفعه لك يقول: في قوله كَل : ##ومن 
مُرِدَ فيه بإلكاد بِظلِ» قال: (ولو أن رجلاً همَّ فيه بإلحاد وهو بِعَدِنَ أَبْيَنَ 
لأذاقه الله وَيْنَ عذاباً أليماً)”' . 

١‏ القتال مدافعة» فيجوز لمن اعتدى عليه أحد داخل حدود الحرم ان 
يقاتله مدافعة إذا لم يندفع بدون ذلك. 

١‏ قتل من جنى في الحرم جناية تجل قتله» مثل القاتل عمداء والزاني 
المحصن إذا تمت الشروط”''. 

وظاهر الحديث ا عام فى حرم مكة وحرم العدينة» وفل ورد الحديث 
في غزوة الفتح عندما قتل رجل في المزدلفة» كما جاء في بعض الروايات”". 
لكن هذا لا يقتضي تخصيص الحديث به؛ لما علم من أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. إلا أن يقال: إن الإضافة في قوله: (حَرَم الله) عهدية, 
والمعهود حرم مكة . 


(0) «المسنئد) (1/ )١00‏ وسنده حسنء وقد روي مرفوعاً انظر: «العلل» للدارقطني 
(8 7غ 7الافتضاء) (55811 2 2)7755 الفسير ايخ كثير) (35//ا 4 ): 
(؟) «تنبيه الأفهام» (9/ 170). (9) انظر: «فتح الباري» .)5١١7/١7(‏ 


باب الديات ١‏ 0 


وقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن الدية تغلظ على القاتل إذا قتل 
في البلد الحرام» أو قتل في الأشهر الحرم»ء أو قتل ذا رحه""'. 

وهذا ليس عليه دليل مرفوع» وإنما ورد آثار عن الصحابة كعمر وابن 
عباس و وأسانيدها ضعيفة""'» فالظاهر أن الدية مائة من الإبل مطلقاً إلا 
ما جاء فيه الدليل» كما تقدم. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه لا يجوز لولي الدم 
العمنوك عمذا أن يقدل غير قاقل ولية».وآت من فعل ذلك فهو أبعضن الناس 
إلى الله تعالى؛ لأن الجاني لا يجني إلا على نفسه. قال تعالى: ولا ير وَازِرةٌ 
وِرْرَ أ 4 [الأنعام: 154] وقال تعالى: فزون. دل مظلونا فد جملا اوائده 
سَلطننًا» [الإسراء: *] أي : سلطة على القاتل؛ لأنه بالخيار إن شاء قتله قوداً. 
وإن شاء عفا عنه إلى الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناًء كما تقدمء #قّلَا مرف 
ف الْقَتَلِ4 بأن يمثل بقتل القاتل» أو يقتص من غير القاتل» أو يقتل غيره'"“. 

0 الوجه السادس: تعظيم شأن القتل من أجل عداوات الجاهلية وثأرها 
التي قضى عليها الإسلام وأبطلها وأنه لا قصاص فيهاء وقد قال النبي كلد في 
حجة الوداع يوم عرفة: (ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة... الحديث»”'. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن التشبه بأفعال 
الجاهليين الخاصة بهم من عبادات أو عادات» إلا ما دل النص الشرعي 
عليه””'» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل 
شيء من سنن الجاهلية» في أعيادهم وغير أعيادهم)"'' والله تعالى أعلم. 


.)57/1١7( «الأم» (5728/0).» (بداية المجتهد) (778/5). «المغني»‎ 0١1١ 
.071١١ راجع: «الإرواء» (ا/‎ )5( 

() الفسيو اين كلير )ا (83 ابد ا 

(5) رواه مسلم )١5١8(‏ من حديث جابر ذاه . 

(148 انظر + (التشية المنهى. غنه) .ص (5ه. .115): 

(5) انظر: (الاقتضاء» (55/1 -7717). 


او كتاب الجنايات 


22 
١‏ تغليظ الدية في شبه العمد !| 


01 عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ا أنَّ رَسُولَ اللّهِ كه 
قَالَ: «ألا إنَّ د يَهَ الخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ ‏ تا كان بالسرط وَالعَضًاب هالة م 
الابل» مِنهَا أريقوة 2 ربا َوْلَادُمهًا). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنْسَايِىُ واب" 


ةو سم 6 ل سن اس لتر و سر 
ماجه» وصححه اسن حبان. 


3 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الديات»» باب «في الخطأ شبه 
' (5559)». والنسائي :)5١/8(‏ وابن ماجه (57717)», وابن حبان /١(‏ 
0 من طريق حمادء عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن 
أوس» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يَلِةِ خطب يوم فتح مكة» فكبر 
ثلاثاء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده. صدق وعده.ء ونصر عبده. وهزم الأحزاب 
وحده ألا إن كل مَأَنْرَة ة في الجاهلية تذكر وتَدَّعى من دم أو مال تحت قدميّ, 
إلا ما كان من سقاية الحاج وسِدانة البيتء ألا إن دية الخطأ... الحديث» وهذا 
لفظ أبي داود. 
والحديث صححه ابن القطان"''» ونقل الحافظ تصحيح ابن القطان 


وي وقال 0 عبل 0 (هذا حديث ماف تر لبه لا يثبت من جهة 
الإسناد)” "*. 


.)١19/5( «بيان الوهم والإيهام» (5094/5). (6) «التلخيص»‎ )١( 
07 (7الاسدذ كار زر‎ 5 


باب الديات 007 
باللا ل لليييييُُبييبب اقش 0 

وقد حصل في سنده اختلاف ذكره النسائي والدارقطني» فقد رواه 
النسائي )4١/8(‏ من طريق هشيمء عن خالد» عن القاسم» عن عقبة بن 
أوس» عن رجل من أصحاب النبي كَلِةِ. .. وهذا لا يؤثر لما هو معلوم من 
أن جهالة الصحابي لا تضر. 

ورواه - أيضاً - من طريق بشر بن المفضل ويزيد بن زُريع قالا: نا خالد 
الحذاء به» إلا أنهما قالا: يعقوب بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي كله . 

وروايتهما مرجوحة؛ لأنه قد خالفهما حماد بن زيد» ووهيب» وهشيم. 
والثوري» واتفاق هؤلاء على عقبة بن أوس دليل على ضعف الرواية الأخرى؛ لأن 
النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن إلى رواية الأقل”''. 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في 
رواية عنهء» وبعض المالكية على أن الجناية على النفس ثلاثة أقسام: عمد. 
وخطم ري برها الريك انبن شي العينه والطاي امات 
العمد والخطأ لا خلاف فيه؛ لوروده في القرآن. 

قال السرخسي: (ثبت شبه العمد عن صحابة رسول الله ملل منهم: عمر 
وعثمان وعلي وقِينِ ولم يكن لحن كان اماف 

وشبه العمد: هو قصد الجناية بما لا يقتل غالباً» كما لو ضربه في غير 
مقتل بسوط أو عصا ونحو ذلك» وسمي شبه عمد؛ لأنه عمد في الضرب 
والاعتداء» ولكنه ليس قصداً في الإماتة. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن دية شبه العمد مائة من 
الإبل» وأنها مغلظة كدية العمد. لوجود العمد في الاعتداء» وذلك بأن يكون 
منها أربعون من الإبل حاملاً في بطونها أولادها. والله تعالى أعلم. 


.)50/8 «الإرواء» (ل/ا/‎ )١( 

(؟) «المبسوط»)» (09/55). «بداية المجتهد) (595/5). «(الإنصاف) (5777/9). «مغنى 
المحتاج») (5/ 037 . ْ 

() «المبسوط) (16/55). 


ارو كتاب الجنايات 


ظ ما جاء في دية الأصابع والأسنان ظ 


7 عن ابن عباس وبا عَنِ الثبيّ كَل قَالَ: ١«هَذِهِ‏ وَهِذْهِ 
سَّوَاءء يعني الْخِنْصَرٌ وَالِإبهَاةَ»: رَوَاهُ الْبْخَارِىُ. وَلأَبِي دَاوْدَ والتّرْيِذِيٌ : 
١الأَصَابِعٌ‏ سَوَاءٌ؛ٍ وَالأَسْنَانُ سَوَاء : النَييّةٌ وَالضرْسنُ سَوَاءً». وَلابنْ حِبَّانَ: 
١«دِيَةٌ‏ أصَابِع بدي وَالرَجِلَيْن سوا عَشْرَة من ابل لكل إصبّع) . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الديات»» باب (دية الأصابع) 
(5845) قال: حدثنا آدمء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وكيا مرفوعا . 

ورواه أبو داود (5559) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني 
شعبة به. ولفظه : «الأصابع سواءء والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء. هذه 
وهذه سواء). 

ورواه الترمذي )١١915(‏ من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر 
قالا: حدثنا قتادة... وهو مثل لفظ البخاري . 

وبهذا يتبين أن جمع الترمذي وأبي داود في اللفظ المذكور ليس بجيد؛ 
لآن لفظ «البلوغ» هو لفظ الى داودء كما تقدم. ولفظ الترمذي كلفظ البخاري . 

ورواه الترمذي 2)١79١(‏ وأحمد (7098/5؟). وابن حبان )5557/١7(‏ 
من طريق الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد. عن يزيد بن أبي سعيد 
النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا. 


د الدواكت 14 0 
هذا عند أهل العلم). 
ورواه أبو داود )557١(‏ من طريق حسين المعلم» عن يزيد النحوي. 


وكأن المضنف لم يستحضر وجود الحديث عند الترمذي بهذا اللفظء 
فاقتصر على عزوه لابن حبان» وكذا فعل في «التلخيص»" '. 

ولعل الحافظ ذكر هذه الروايات؛ لآن رواية البخاري مقدمة على 
غيرهاء ورواية أبي داود: ١الأصابع‏ سواء» أعم من رواية البخاري؛ لأنها 
تشمل الأصابع الخمسة» ورواية البخاري نصت على الخنصر والإبهام» ثم إن 
في رواية أبي داود زيادة بيان لقوله: «الأسنان سواء» وذلك في قوله: «الثنية 
والضرس سواء». وأما الرواية الآخيرة ففيها التنصيص على أصابع اليدين 
والرجلين» وبيان مقدار الدية لكل إصبع . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن دية كل إصبع من أصابع اليدين 
والرجلين عشر من الإبل» وقد ذكر الفقهاء أن دية كل إصبع مقسومة على 
أناملها؛ لأنه لما قسمت دية اليد على الأصابع وجب أن تقسم دية الأصابع 
على عدد الأنامل» وفي كل إصبع ثلاثة أنامل» في كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث. 
أما الإبهام ففيه أنملتان في كل أنملة خمس من الإبل نصف دية الإصبع . 

أما الأصبع الزائدة ففيها حكومة عند الجمهور؛ لأنه لا جمال فيها ولا 
منفعة» فلم تكمل فيها الدية؛ ولأنه لا مقدر فيهاء ومثل هذا يقال في أصابع 
الرسجلي” : 

وأما الظفر فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن فيه حكومة؛ لآن 
ارما ين لماي وا أي الور جراد بلا الع ا ااي ا ا 
وحكم ابن عباس كنا بأن فيه حمس دية الإصبع. بوووق اعيقة شر درا 


لال 


١ 


أ 


© 0 كتاب الجنايات 


الإصبع» فيوافق عمر #5نه» ولعل هذا محمول على معنى الحكومة"''. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن دية الأسنان سواءء لا فرق 
بين ثنية وناب وضرسء» وهذا قول الجمهور من أهل العلمء وحديث الباب 
نص في ذلك؛ ولآن كل دية وجبت في جملةً» فإنها مقسومة على العدد دون 
المنافع» كما في الأصابع والشفتين وغيرهما. 

وقد تقدم أن دية السن خسين عن الأبلى» وقد ولمت٠رواية‏ أبي داود: 
«الثنية والضرس سواء» على أن الدية لا ينظر فيها إلى النفع فحسب وإلا 
فالضرس أنفع في مضغ الطعام من الثنية» والإبهام بالنسبة للأصابع أنفع من 
الخنصر»ء بل من سائر الأصابع . 

وتوحيد الدية في الأسنان والأصابع من حكمة الشارع». حماية للمسلم 
من التعدي على أصابعه وأسنانه. وقطعا للنزاع. ولو كانت الدية مختلفة 
لحصل شيء من النزاع والاختلاف. والله تعالى أعلم . 


.)١08 - «الجناية على ما دون النفس» ص(/ا5”‎ )١( 


باب الديات سا 


١ ما جاء في ضمان المتطبب لما أتلفه‎ ١ 


//11١‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أ بيه بيه عنْ جَذَهٍ يما رَفعَة قَال: 
«مَنَ ‏ طَبَّب - وَلم يَكُنْ بالطّبٌ مَعْرُوناً ناصّات: ليا هما ذونها مر 


تر 
6 


ضامِن». ل الدًَا رَقَطَنة وَصَحَحَه الحَاكم. وَهوَ عِندَ أبي دَاود وَالْسَائِيَ 


وَغَيْرِحِمَاء إلا أنّ من أَرْسَلَهُ أقَوَى مِمّنْ وَصَلَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

هذا الحديث رواه الذار قطني (9/ 5؟1١).‏ والحاكم 55/5 من طريق 
الوليد بن مسلم. عن ابن جريح»ء ا ا عن أبية عن جذه 
وَوْيّاء قال: قال رسول الله كَكِةِ. . . وذكره بلفظ «البلوغ» . 

ورواه أبو داود (55857) في كتاب «الديات»» بابٌ «فيمن تطبب بغير 
علم فأعنت»). والسيادى ل د روات وابن ماجه (55155) بهذا الإسنادء 
ولفظه عند أبي داود: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن». وللنسائي 
بنحوه . ولعل الحافظ ساق لفظ الدارقطني لآنه ا 

وقال الحاكم: رهلا حديث صجحيح الاستادء ولم يخرجاه) وسكت عنئه 
الذهبى . 
عنعنئأه. إلا عثك الدارقطنى والحاكم فقدل وفع 65 الإسناد تصريح الوليد 


.)7117/9( انظر: «السئن الكبرى» (2)7557/5 «(تحفة الأشراف»‎ )١( 


بالتحديث» فبقيت العلة في عنعنة ابن جريج» وبقي أمر آخر وهو أن الترمذي 
قد نقل في «العلل» عن البخاري - كما تقدم ‏ أنه قال: (ابن جريج لم يسمع 
من عمرو بن شعيب)'*. 

فارع ارد العا ل برو اوه فين رد ل" افدري 
أصحيح هو أم لا؟)» وقال الدارقطني: (لم يسنده عن ابن جريج غير 
الوليد بن مسلم» وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن 
النبي كَلة) ولا شك أن هذا إعلال للحديث؛ لأن تفرد الوليد بن مسلم 
بإسناده غير مقبول من مثله عن ابن جريج» فهذا الإسناد ضعيف» وله شاهد 
من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا 
على أبي» قال: قال رسول الله كَِلِْةِ: «أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف 
له تطبب قبل ذلك فأعنت. فهو ضامن» رواه أبو داود (/55/1)» وهذا سند 
مرسل» وفيه جهالة المرْسِل» وقد يكون مرجع حديث ابن جريج إلى هذاء 
فلا يتقوى به. ْ 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من تطبب) صيغة تفعل تستعمل في معنى تَكَلفٍ الشيء» مثل 
تجمل» وتصبرء ومعناه: تكلف الطب وتعاطاه» فداوى مريضاً ولم يكن عارفا 
له. 

قوله: (فأصاب نفساً فما دونها) أي: فأهلك نفس المريض أو أتلف 
شيئاً منه» والحديث شامل لطب الأدوية والجراحة وتوابع ذلك. 


قوله: (فهو ضامن) أي : لما أتلفه. 


© الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من ادعى علم الطب 
وليس بعالم فيه فغرّ الناس وعالجهم فأتلف بعلاجه إنساناً فمات من علاجه أو 
أتلف بعض أعضائه فإنه ضامن لما أتلف. وتجب عليه الدية؛ لآنه متعد. 


787/150 1 


باب الديات 1 ا 0 
© ره 

وقد أجمع أهل العلم على تضمين الطبيب الجاهل» قال ابن رشد: (لا 
خلاف بين أهل العلم أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن؛ لأنه متعدٌ)”" 
ومثل هذا قال الخطابي» وابن القيم'''» ويؤيد ذلك عبارات الفقهاء في كتبهم 
على اختلاف مذاهبهم التي تنص على تضمين الطبيب الجاهل» وقد ذكر ابن 
رشد أنه إذا أخطأ وهو ليس من أهل المعرفة أن عليه الضرب والسجن والديةء 
قيل: في مالهء وقيل: على العاقلة. ومثل هذا شامل لجميع أنواع الطب" ". 

وقد ذكر ابن القيم أن الطبيب لا يكون حاذقاً يثق من نفسه جودة الصنعة 
وإحكام المصلحة حتى يراعي عشرين أمرأًء ثم سردها””'. 

ومفهوم الحديث أنه إذا عالجه من له علم وبصارة بالطب أنه لا يضمن 
ما نتح من فعله» وكذا لو أعنت الطبيب الحاذق بالسراية فإنه لا يضمن اتفاقاً؛ 
آنه سراية فعل مأذونٍ فيه من جهة الشرعء ومن جهة الشخص المعالج. 
وهكذا سراية كل مأذون فيه» كما تقدم». فإن كان الفعل غير مأذون فيه. كما 


لو ختن صبيا بغير إذن وليه فسَّرت جنايته ضمن . 


دعوى كاذبة وتغرير بالناس؛ لأن الناس لا يذهبون عادة إلى من ليس بطبيب. 


وما أخذ من أجرة فهى حرامء وهي من أكل أموال الناس بالباطل؛ 
لكونها ثمرة خداع وتمويه على الناس . 

ومما يؤسف عليه أن هذا النوع موجود في المجتمع» ففيه رجال ونساء 
يدعون المعرفة بما يعرف بالطب الشعبي من كَّ وفْضْدٍ وتقديم أدوية مركبة من 
أعشاب وغيرهاء ويعبثون بأبدان الناس» ويأخذون الآثمان الباهظة التي تدر 


عليهم أموالاً طائلة. 


3( (اتدانة المحديد) 7 ا 

0 (معالم السنن») (7287/5), «زاد المعاد) .)١79/5(‏ 
() «بداية المجتهد) (2)599/5 (7”/ 557). 

(5:) «زاد المعاد) )١57/5(‏ وما بعدها. 


علس كتاب الجنايات 


وقد ذكر أهل العلم أن الطبيب إذا كان حاذقاً ولكنه أخطأ الدواء» أو 
صفة استعماله» أو جنت يده على عضو صحيح فإنه يضمن ما جنى» فإن كان 
جنايته أقل من الثلث ففي ماله خاصةء وإن كانت أكثر من الثلث فهي على 
عاقلته؛ لأنه في حكم الجاني خطأ. وإذا كان هذا في الطبيب الحاذق فكيف 
بمن يتطبب بالناس؟ ! 

والواجب على ولاة الأمر تتبع مثل هؤلاء وكفهم عن العبث بأبدان 
الناس وأعضائهم . 

وبتضمين الطبيب الجاهل يتضح مبدأ العدل في هذه الشريعة وصيانة 
أرواح الناس وأبدانهم من عبث العابثين الذين يُقَدِمُون بكل جرأة على معالجة 
الناس وهم جاهلون. والله المستعان. 


باب الديات | 5 


0 دي ارما 47 


75 وَعَنْهُ؛ أنَّ النَّبِىَ له قَالَ: «فِي الْمَوَاضِح خَمْسنٌ حَمْسٌ 


- م همس -ه عمر لاج بر خا 22 لاخر 00# 07 - 7 
الآنا ا رو اه احمنةه و الار تمدع و اد احملة 1و الآمات 2ع كلف 
له 05 رو ودار زر و 2 


0 
ال لي أ 


عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الابل)؛ وَصَّحَحَه ابْنْ خْرَّيْمَة وَابْنْ الجَارودٍ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحدييق رواهة الحو اه وابو داوة فى كناب (النياعهء 
باس «ديات الأعضاء) (0 )»ع والترمذي .)١79:٠(‏ والنسائى (51//8). 
وابن ماجه (51505). وابن الجارود (17,85) كلهم شرع لريق. جصميرة المعلم. عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. مرفوعاً: وهذا لفظ اين ماجه. 

ورواه أحمد )084/١١(‏ من طريق مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه.» عن جدهء عن النبى كَلِنَةِ أنه قال: «فى الموضحة خمس من الابل». 
والأصابع سواء... الحديث». 

وسلده حسن 58 المتابعات؛ لآن مطوا الوراق فيه كلام وفل لخص 
الحافظ حاله فى «التقريب» فقال: (صدوق كثير الخطأ. وحديثه عن عطاء 
ضعيف)». وقد تابعه حسين المعلم. كما فى الإسناد الذي قبله . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن دية الموضحة خمس من الإبل» 
وقد تقدم أن الموضحة: هي كل جرح في الوجه أو الرأس ينتهي إلى عظم. 
سميت بذلك لأنها توضح العظم وتبرزه. 
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نينا * 5 | 
والجمهور من أهل العلم على أن جميع الرأس والوجه موضع 

للموضحة. وقد ذكر الفقهاء أن الشجة إذا كانت فى الرأس ونزلت إلى الوجه 

فهى موضحتان؛ لأنها فى عضوين» وقيل: موضحة واحدة؛ لآن الوجه 

والرأس سواء في الموضحة. فصار كالعضو الواحد. وإن كان بينهما حاجز 
وأما الأصابع فتقدم الكلام عليها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المغنى» 2»)١5١/١7(‏ «كشاف القناع») ملم ة). 


باب الديات م0 
ااا 22222 077 ) 


| ما جاء فى دية أهل الذمة ودية المرأة !| 


١7‏ - وَعَنْهُ دده ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكهِ: عَقْلَ أَمْل الذَمَةٍ 
5 ل التسليورن يلاه 500 5 ذَاوة+ الونة 
المعامق تضب .دنة الخناء وَلِلِنْسَائٌَ : «عَقْل الْمَرْأَةِ مِمْل عَفْل البَجُل حَتى 


يبع التَلْتَ من ديتها), وَصَحَّحَه ابن خْرَيْمَةٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديت وواة امد 5517119 40157 مع طريق سليمان يد 
موسىء وأبو داود (55517) في كتاب «الديات»., باب «الدية كم هي؟» من 
طريق حسين المعلم» والترمذي )١5١7(‏ من طريق أسامة بن زيد» والنسائي 
ور بترن لمان رن فريس واد اللا وق عن طرين 
عبد الرحمن بن عياشء» أربعتهم عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً . 

وهذا لفظ النسائي . 

ورواه أبو داود (”56/87) من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
تعيب قن ابية) عر جله» عد النبي َك قال: «دية المعاهد نصف دية 
الفحر ا .وفيه: مفحتة محمد ,بخ اسحاق. 

زرفاة النسياتى. 414/00 ب 186) مين طريق, إسجاعيل ين غياشن+ عن ابن 


2 د عن عمرو بن شعيب» عن أب عن جذه. قال قال رسول الله ليد : 


«عقل المرأة مثل عقل الرجلء, حتى يبلغ الثلث من ديتها» . 


00 كتاب الجنايات 

وهذا سند ضعيف ؛ لأن فيه ابن جريج وهو مدلس. وقل عنعنه». والراوي 
بروايته» وابن جريج حجازيء بقي أمر آخرء وهو أن الترمذي نقل في «العلل) 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عقل) أي: دية» وتقدم وجه تسمية الدية عقلاً . 

قوله: (أهل الذمة) المراد بالذمة: العهد والأمان والضمان. وأهل 
الذمة: هم الذين يُعطون عهداً مستمراً للبقاء في دار الإسلام إذا أعطوا الجزية 
والتزموا أحكام الإسلام. والمراد بهم: اليهود والنصارى الذين يعيشون تحت 
سلطان المسامير:..: 

قوله: (المعاهد) بكسر الهاءء دنين: بفتحهاء وهو الذي دخل دار 
الإسلام من الكفار بعهد من الإمام أو من أحد المسلمية : 

قوله: (عقل المرأة مثل عقل الرجل) أي : دية المرأة فى أعضائها 
وجراحها مثل دية الرجل في أعضائه وجراحه. 

قوله: (حتى يبلغ الثلث) ضمير (يبلغ) يعود على العقل» والمعنى: أن 
دية المرأة تسعمر مثل دية الرعل عع يصل. الآرش إلى ثلث دية المرأة» فإذا 
بلغت الثلث صارت ديات جراحها على النصف من دية جراح الرجل . 

ففي إصبعين من أصابع المرأة عشرون كالرجل» وفي ثلاث أصابع 
ثلاثون» وفي أربعة أصابع عشرون؛ لأن الأربعين تزيد على الثلث». فترجع إلى 
النصف من دية جراح الرجل . 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن دية الكتابى نصف دية الحر 
المسلم. سواء أكان دس أف معاغنا أ فيا فنا + وقل 0 فى بعص الووايات: 


(0) انظر: «العلل الكبير» »)775/١(‏ «جامع التحصيل» ص(7117). 


باب الديات ١‏ 5 
25ذذ__آ# سح ا 
(أن النبي كَل قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين)»: وهذا قول 
مالك وأحمدء قال الخطابي: (ليس في دية أهل الكتاب أبِينُ من هذا"''. إلا 
أن أحمد قال: تضعف الدية على المسلم إذا قتل الذمي أو المستأمن عمداً. 
من بابي القعزيرء انفكون ديفه مقن دي العيك ": ودليل الك قعل 
عثمان طافن” '" . 

وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالقتل العمد؛ لعموم 
الأدلة» ولذا قال الشوكاني: (ما ذهب إليه أحمد من التفصيل باعتبار العمد 

ل به ع 4 أ 0 5 ان 

والخطا فليس عليه دليل) لكن لو لم يكن في قول أحمد إلا اتباع الخليفة 
الراشد عثمان ذَيدّنه لكفى . 

والقول الثاني: أن دية الكتابي ثلث دية المسلم في الخطأ والعمدء وهذا 
قول الشافعي وإسحاق””'» ودليلهم قضاء عمر وعثمان وبا في دية اليهودي 
والتصرانى يلف دزة المشل ”7 

والقول الثالث: أن دية غير المسلم سواء كان كتابياً أو غير كتابي كدية 
المسلم في الخطأ والعمدء وهذا مذهب الحنفية وجماعة من السلف""'» لقوله 
تعالى"! إن كات ين قوم يَنْنَحكُم وَبَْتْهُم متاق 4 أي : دمة وهدنة 
6 0 مُسَلَّمَةَ 1 أهلوء و ترز رَقَبَةٍ مُؤَمَكَةَ # [النساء: ؟4] فذكر أنها ديةء 
كما ذكر ذلك في المؤمن. والأصل عدم الفرق حتى يث امه يثبت دليل صحيح على 


ذللته. 
والقول الأول أرجح لقوة دليله» والأحاديث الواريدة فى غخنا البافه لبيخ 
المراد من الآية. 
200 (معالم الج 11/5/10 () «المغنى» .)05/١7(‏ 
(0) «مصنف عبد الرزاق» .)57/١١(‏ (5») «نيل الأوطار» (/ا/ 25). 


١ه‏ «الأم) (/559/1). 
(5) «مصنف عبد الرزاق») 97/١١(‏ - 9). «مصنف ابن أبى شيبة») (758/87/9). 


.)0١/١7( «المغنى)‎ )0( 


الاسم كتاب الجنايات 

وافنا الكافر غير الكفاي كالوتتى المبيا من أو المحوسى» قفنى مقدان دنه 
ثلاثة أقوال : 

القول الأآول: أن ديته ثمانمائة درهم؛ أي: ثلثا عشر دية المسلم» وهو 
قول عمر وعثمان وابن مسعود وي وجماعة من السلف. وهو قول الحنابلة» 
والشافعية. 

والقول الثاني: أن دية الكافر مثل دية المؤمن». وهو قول الحنفية» كما 
تقدم . 

والقول الثالث: أنها نصف دية المسلم مثل ما تقدم في دية الكتابي. 
وهذا قول عمر بن عبد العزيز وغروة ين. الزبير» واختاره الشوكاني امن باز 
وابنخ غفيمين”"''؟: لما جاء فى بعض الرؤايات: «عقل الكافر تصف عقل 

ِ : 5 : 1 : : )0 

المؤمن» 4 وهذا عام يشمل الكتابي وعيره» و لسحصيص الكتابيى فى بعض 
الخاص بحكم العام لا يقتضي التمخصيهن: كما في الأآأصول. ويوؤيد ذلك أن 
الكفر نقص مؤثر» فالتنصيف قوي . 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بأن دية جراح المرأة مثل 
دية جراح الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من 
ديقه» بمعتن أن الحتاية التى توب ثلث اللية تكون هين والرحل سواء»: 
وحديث الباب نص في ذلك» فيقدم على ما سواه. وعلى هذا فإذا قطع إصبع 
امرأة ففيه عشر من الإبل» وفى إصبعين عشرونء وفى ثلاثة ثلاثون» وفى 
أربعة أصابع عشرون نصف دية الرجل . 


)١(‏ «المهذس)(5075/5)., «المغني) (71 «تبل الأوطار» (لا/ ه/7٠).‏ «الشرح 
الممتع) .)١"/1١85(‏ 

9 ..رواة الترمذى 4015377 والديباقى (66/7) من سيك مرو ين البعيي عن أبية 
عن جدهء ورواه أحمد (6/1 بلفظ : «دية الكافر نصف دية المسلم». 


باب الديات | 007 
المسييت والقاسم بن محمد 7" 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن» قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في 
إصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل. فقلكتة كم في إصبعين؟ قال * عشرودل» 
قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثونء قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون, 
أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم» قال: هي السنة يابن 
ليد 

أما دية النفس فقد أجمع أهل العلم على أن المرأة على النصف من دية 
الرجل» نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد والموقق ابن قدامة. 
. 00 ب 0 
عير خم : والله تعالى أعلم. 


/1( «الإجماع» لامع المهتدر حن(/51١).- (الشسهذت) (557/5؟)4» ابداية المجتهد)‎ )١( 
.)0ا1//١7(‎ )» «المغن‎ .)3"017 

00( رواه مالك 0 م وعبدل الرزاق (9/ 2)9895 والبيهقي 05/0 بسئدل ب 0 إلى 
سععك.ك 


.)05/١7( «المغنى»‎ )9( 


و كتاب الجنايات 


ل 


4 وَعَنْهٌ ثَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله : عق نيبه الْمَمَد مل 
ِْلُ عَقْلٍ العندة ولا ُقتل صَادِية. وَذْلكَ أَنْ 00 , لشَِيْطَانٌ فَتَكونُ دماغ ” 0 


2 


الناس في غَيْرٍ ضَغِيئَةٍ ضَغِيئَةٍ وَلَا حَمْل سلاح». أَخْرَجَهُ الدَارَقَطْنِئٌ وَضعَفه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه 

فقد أخرجه أبو داود في «الديات». باب «ديات الأعضاء)» (5570), 
وأحمد .4)7717/١١(‏ والدارقطني (”/45) من طريق محمد بن راشد»ء عن 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 

وهذا لفظ أبي داود» وفي آخره: «فتكون دماء في عِمَيّا في غير ضغينة 
ولا حمل سلاح»؛ وقد عزاه الحافظ في «الدراية"'' لأبي داود وحده؛ لأن 
لفظ الدارقطني انتهى عند قوله: «ولا يقتل صاحبه» . 

وهذا الحديث في سنده محمد بن راشد وهو يعرف بالمكحولء» وثقه أحمد 
وابن معين والنسائي وآخرونء وقال ابن عدي : (إذا حدث عنه ثقة فحديثه 
مستقيم)”"'. وسليمان بن موسى وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: (محله الصدق. 
وفي بعض أحاديثه بعض الاضطرابء ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه 
منه ولا أثبت منه) '"» وقد تقدم هو والذي قبله قريباً» والحديث له شواهد تقدم 
بعضهاء تدل على أن شبه العمد ليس فيه قصاص. وإنما تغلظ فيه الدية. 


3100 
)١(‏ «الكامل» (5/١١5)ء‏ «الميزان» ("”/ 57 0). 
(©) «الجرح والتعديل» .)١5١/5(‏ 


وأما تضعيف الدارقطني فلم أجده في «السئن» بعد سياق هذا الحديث». 
لكنه ذكر أثناء كلامه على حديث ابن مسعود ذهإنه - المتقدم - في تخميس دية 
الخطأ أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث"''» فلعل الحافظ يقصد 
هذاء أو يكون التنصيص على تضعيف الحديث في بعض نسخ «السنئن»» ولم 
أقف عليه في «العلل» له. 

وقد عزا الحديث ابن عبد الهادي في «المحرر» إلى أحمد وأبي داود ''. 
وكأن الحافظ ابن حجر ذَمَلَ عن كون الحديث عند أبي داود وأحمد فعزاه إلى 
الدارقطني . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (دية شيه العمد مغلظة) أي: أشد من دية قتل الخطأء فهي مثل 
دية قتل العمدء وذلك بأن تكون الدية مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها 
أولادهاء كما تقدم. 

قوله: (ولا يقتل صاحبه) أي: صاحب شبه العمد» وهو القاتل» سماه 
صاحبه لصدور القتل عنه. والغرض من هذه الجملة دفع توهم جواز 
الاقتصاص في شبه العمد حيث جعله كالعمد المحض في العقل . 

قوله: (أن ينزو الشيطان) نزا من باب (نصر)ء وهو الوثوب والتسرع 
في الشرء ويكون في الأجسام»ء نحو: نزا الفحل نزواً: وثب» ويكون في 
المعاني كما هناء والمعنى: يثب الشيطان بين الناس فيحرش بينهم ويهيجهم 


على القتال» وفي رواية لأحمد: «أن ينزغ الشيطان بين الناس» ". 


قوله: (فتكون دماء) بالضم على أن (تكون) تامة» وما بعدها فاعل؛ 
أي : فتو جد دماء أو فتحصل دماء. 
قوله: (في غير ضغينة) أي: في غير حقد ولا عداوة» والمعنى: أن 


3 لالصسح ا 11770 (0) «المحرر» .)/١٠//5(‏ 
57/١١١ 6‏ 60). 


شك 055555959595554 
قتل شبه العمد يحصل بسبب وسوسة الشيطان وإغوائه» فيحصل القتال بين 
الناس من غير حقد ولا عداوة ولا حمل سلاح. بل في حال يعمى أمر 
المقتول ولا يتبين قاتله ولا حال قتله؛ فيكون القتل في مثل ذلك شبه عمد. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن دية قتيل شبه العمد مغلظة. 
وتقدم ذلكء. كما أن فيه دليلاً على إثبات شبه العمد» وتقدم أيضاًء وأنه ليس 
فيه قصاص. وهذا من الفروق بينه وبين العمد والخطأ. 

© الوجه الرابع: أن قتل شبه العمد لا يقصد به القتل؛ إذ لا عداوة ولا 
حمل سلاح» وإنما بسبب الشيطان الذي ينزغ بين الناس فيوقعهم فيما وقعوا 
فيه. والله تعالى أعلم. 


باب الديات واساة 
! 


ظ مفدار الدية من العفضه ظ 


2-0 عن ابْنِ عَبَّاسِ كبا مَالَّ: قَتَلَ رَجْل رَجلَا عَلَى عَهْدٍ 
2 0 لي 5 ونه التي عد ألما . رَوَاه الأرئَعَةُ؛ وَرَجَعَ 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الديات»» باب «الدية كم هي؟) 
(5655), والترمذي 2)١١(‏ والنسائي (/ :)2 وابنئ ماحجه )١51155(‏ مخ 
طريق محمد بن مسلم الطائفي؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. عن ابن 
عباس وَقُيَاء به مرفوعا . 
ضعفه الإمام لمك والنسائي. ووثقه ابن معين رابر داود والعجلي. وقال 55 
مهدي : (كتبه صحاح) وبالغ ابن حزم فقال: (ساقط لا يحتج 00لا 

وقل رواه الترمذي (1145). عد طريق, سعيك بخ عيك الرحمة المخزومي. 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة. عن النبى وكيد نحوه. 
و فر با ياس 

قال الترمذي: (لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير 


(45 (المحلر ) 1١‏ ")و اتيديب التهديبيا 0757/9 


00-70 كتاب الجنايات 


والصواب مرسل...2'"6. ورجح - أيضاً ‏ إرساله أبو حاتم'''» كما رجح 
4 ع : إفه 

إرساله البخاري وأبو داود وابن حزم. وغيرهم . 

ووجه ترجيح الإرسال. ارا 

الأول: أن من وصله وهو محمد بن مسلم قد طعن الأئمة فيه» فيتوقف 
في حديثه لو فرض أنه لم يُخَالِفْء فكيف وقد خالف من هو من كبار الحفاظ 
الآتياكت) أفقال ابن عيينة» وقدل فال يحيى بن معين: ركان سيعيا ل ع عبينة 

الثاني : أن البيهقي روى بسنئذده عن محمد بن ميمول» ا سيفيان» به 
ترقيرلتة قال محمد بن ميمون: وإنما قال لكا فيه: عن ابن عباس مرة 
واجدة» .واكتر ولك كان يقول: عن غكرمة» عن النبى ل 

ومعنى هذا أن سفيان رفع الحديث مرة واحدة» والأكثر أنه يرسلهء فإن 
كان محمد بن ميمون قد حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان قد اختلف 
عليه 7 وصله وإرساله. فتارة يوصلهء وتارة يرسلهء وهو الأكثرى ومحمد بن 
ميمون صدوق ربما أخطأء ولعله وَصَلَهُ خطأء بدليل أن الحديث جاء عن 
سفيان مرسلاً من طريقين» كما عند الترمذي وابن أبي شيبة. يقول ابن حزم: 
(والذي رواه شا ميو أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن 
عكرمة» لم يذكر فيه ابن عباس" . 

0 الوجه الثاني: فى الحديث دليل على أن الدية اثنا عشر ألفاً» وقد بين 
الت ان امراف "0 ريل ينيل ذا الحدية من يري أن الفمييةا 
وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضةء كلها أصولء أما على القول 


0 «السدن الكبرئ! 0/1/0 )١(‏ «العلل» .)١59٠0(‏ 


6 «المحلى» م‎ 2,)١86 /5( «العلل الكبير) (؟//الاه ارلا )ء. سدم الى داود)‎ 2١ 
.)5977/١١( «تاريخ امن شغين ا 17 11 (4) «المحلى)‎ )5( 


15 (الستع الكبرئ)! (ى ار 


باب الديات بن 55 


الراجح وهو أن الأصل الإبل فيحمل هذا الحديث على أن هذا المبلغ هو قيمة 


الإبل في ذلك الوقت. لا أنها دية مستقلة» أو أن الجاني لم يكن عنده إبل 
فصالح النبي َل بين أهل القتيل والجاني. والله تعالى أعلم. 


6 
ع 


قلت: 


عَليّه). رَوَاهُ النْسَائِيٌ وَأَيُو دَاوْدَء وَصَحَّحَهُ ابن خَرَّيْمَةَ وَابْنْ الجارود. 


جه لسر 


«مَنْ هَذَا؟)2 


ب 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو رمثة ‏ بكسر الراء وسكون الميم التيمي» ويقال: 
التميمي”'' ذَيه» صحابي اشتهر بكنيته» واختلف في اسمه على عدة أقوال. 
ذكرها المزي في «تهذيبه»» وقد جزم أحمد والبخاري وابن حبان أن اسمه 
رفاعة بن يثربي» وقيل: حبيب بن حيان» وقيل: حيان بن وهب. وقيل غير 
ذلك. روى عن النبي لَه وروى عنه إياد بن لقيطء وثابت بن أبي منقذ. 

وهو غير أبي رمثة البلوي» فهذا سكن مصرء ومات بأفريقية» وهذا ما 
مشى عليه ابن عبد البرء وهو التفريق بينهماء ويرى المزي أنه واحد» فقال: 
(أبو رمثة البلوي» ويقال: التميمي. ويقال: التيمي. . . زوق له أبنو بداود 
والترمذى والتسات )5 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد رواه النسائي في كتاب «القسامة». باب «هل يؤخذ أحد بجريرة 
غيره؟) (8/ 07). وأبو داود (5540)» وأحمد »)777/١١(‏ وابن الجارود 


,05/1( لأنه من ثيم, الرباب» وهم يظن .من تميم.. انظر: «الأنساب)‎ )١( 
,)01946( «التاريخ الكييرا 4751/0 «(المسدة) 6157/57 اصحيح ابن حبان»)‎ (0 
111/150 اتيذيبة الكمال) 015/759 (الإضابة)‎ 6)5557/1١5( (الاستيعات)‎ 


باب الديات وام 
__ بيج خيس 
(19/) من ,طرق غن إياذ بن لقيط» قال:. حدثني أبو ومثة العميمى» قال: 
أتيت النبي كَكِنَةِ ومعي ابن لي» فقال: «ابنك؟» قلت: أشهد بهء قال: «لا 
يجني عليك ولا تجني عليه» وهذا لفظ ابن الجارودء وجاء في آخر مياقه عند 
5 داود: (وقرأ رسول الله عل : 9و رر 3 وِرْرَ 4 [الأنعام: .)]١55‏ 

وهذا الحديث إسناده صحيحء وقد جاء هذا المعنى عن عدد من 
ااصجاء: عا 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ومعي ابني) هكذا لفظ «البلوغ». وهو لفظ ابن الجارودء. كما 
تقدم» ورواية عند أحمد. والذي في «سئن» أبي داود والنسائي: (انطلقت مع 
أبي) (أتيت النبي َلِةِ مع أبي) فأبو رمثة هو الابن الذي جاء مع أبيه إلى 
النبي كله وليس هو الأب الذي جاء ومعه ابنه» وهكذا جاء في مصادر أخرى 
منها: «كتاب الديات» لابن أبي عاصه"'' . 

والاكتروت هن 'الرواة كسقيات: التورى. وعبية اللدين اباد :وعيك, الملك بخ 
سعيد كلهم قالوا: أن أبا رمثة كان مع أبيه» مما يرجح أن أبا رمثة هو الابن؛ 
لأنهم الأكثر ضبطأً وعدداً" ". 

قوله: (أشهد به) اختلف في ضبط هذا اللفظ» فقيل: بهمزة وصل. 
وصيغة أمر؛ أي: كن شاهداً بأنه ابني من صلبيء وقيل: بفتح الهمزة» وصيغة 
المتكلم؛ أي: وأقرٌ وأعترف بأنه ولديء :فيكون الغرض منها تقرير أثه ابنه» 
وهذا هو الآقرب. 

قوله: (أما إنه) بالتخفيف للتنبيه» و(إنه) إما ضمير الشأن أو ضمير 
الابن. 

قوله: (لا يجني عليك) أي: لو صدرت منه جناية لا تؤخذ بها أنت». 
ولا يكون ضمانها عليكء. والجناية: الذنب والجرمء وما يفعله الإنسان مما 


)١(‏ انظر: «الإرواء» (/ا/ 33737379) . ه1710 
(6) انظر: «علل ابن أبي حاتم» »)١578(‏ «المسند» .)5///1١(‏ 


٠ 


-_- لا 111111110060600 


يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة"" 

وقوله: (ولا تجني عليه) أي: لو صدرت منك جناية لا يؤخذ بها هو. 
ولا يكون ضمانها عليه» ولعل المراد بالحديث: الإثم. وإلآا فإن الدية تحملها 
العاقلة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره 
سواء أكان قريباً كالأب والولد وغيرهماء أم أجنبياً؛ لأن الله تعالى أوجب 
العدل» ثقال. سيجائمة 1ل رن زازه ودر لم4 [الأنعام: ]١75‏ فليس لأحد أن 
يقتل أحداً بجناية أخيه أو ابن عمه؛ لأن هذا هو عمل الجاهلية» وقد جاء 
الإسلام بإبطاله والقضاء عليه. 

وأما ما ورد من أن العاقلة تحمل الدية في شبه العمد والخطأًء فليس 
من تحمل الجناية» :وإلما هو من يانه التعاون, «والتعاضد فيما بين المسلمين: 
والله تعالى أعلم . 


.)35١9/1١( «النهاية»‎ )١( 


باب دعوى الدم وَالقّسَامَة 






باب دعوى الدم والقسَامة 


أي: باب دعوى القتل والأيمان عليه» وعبر بالدم للزومه للقتل غالباً. 
وعبر بالقسامة؛ لأنها صارت حقيقة عرفية على الخمسين يمينا في جانب 
المدعي ابتداء» كما سيأتي . 
كتابه «المنهاج»». والأكثرون من الفقهاء يقتصرون على القسامة"''. 

والدعوى: هي طلب الشيء زاعماً ملكه» وعند الفقهاء: قول مقبول عند 
القاضي يقصد به المدعي طَلَبَ حَقٌ قِبَّلَ غيره أو دَفْمَ غيره عن حق نفسه . 
دعوى عرض » ان دعوى دم. ال غير .ذلك 

والقسامة ‏ بفتح القاف وتخفيف السين -: اسم مصدر أقسم إقساماً 
وقسامة» والقسامة: هي اليمين» سميت بذلك لأنها تفْسَم على أولياء الدم. 
يقال: قَتَِلَ فلان بالقسامة: إذا اجتمع الأولياء وادعوا على رجل أنه قتل 

والقول بأن القسامة هي اليمين» هو قول ابن فارس والجوهري وغيرهما 
على استحقاق دم المقتول». والأول هوا لصحيح '' . 

وشرعا : ايان مكررة في دعوى قتل معصوم . 


.)١١57/0( «منتهى الإرادات»)‎ ».»5١9/5( انظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
.)08/9( (الإعلام)‎ (00 


00-50 كتاب الجنايات 


نولفا يمان بكرو إلى ليل آذ لدكرر البيين» كي بيانى: 
بخلاف سائر الدعاوى» وذلك لعظم شأن الدماء. 

وقولنا: (في قتل) يفيد أنه لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف 
والجراح» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

وقولنا: (معصوم) هذا شرط في القتيل الذي لم يعلم قاتله» إذ لا أيمان 
ولا دعوى أصلاً في قتيل غير معصومء كمرتد ‏ مثلاً - وهذا بالإجماع' '". 

وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أن القسامة 
مشروعة وأصل يثبت به القصاص أو الدية على ما سيأتي ‏ إن شاء الله - في 
حديث الباب الذي هو الأصل في مشروعيتها . 


.)3١(ص «القسامة فى الفقه الإسلامى)‎ ».)١50 /5( انظر: «دقائق أولى النهن»‎ )١( 


باب دعوى الدم وَالقّسَامَة 


كك فك 
0 أحكام القسامهة 41 


1 - عَنْ سَهْلٍ بْن أبي حَنْمَةَ ذلاب عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِِ أَنَّ 


رم سات 


عبد الله ين سل َب ملكو حرج إلى خب جد سافن 


و 2ه 


فَأَتَى محَيْه مُحيْصَهُ فأخبرَ أن عَبْدَ الله بْنَ سَهَلٍ 5 فذ قبل وطرع في غين: قالى وذو 
فَقَالَّ : ان وَل ُو . قَالُوا: والرم لاك َل ُو وَأَحْو خَوَيضَة 
وَعبّدَ الرّحمن بْنْ سَهْلٍ . فَذَهَبَ مَخِيّصَة مُحَيّصَةٌ لِيتَكَلْمَ َقَالَ رَسُولُ الله يلد : « كيد 


كبَرَ)ء يريد الس َتكلَمَ حُوَيْصَة نم تَكَلَمَ مُحَيصَةُ. سان سنس الله عه : 
«إما أَنْ يَدُوا صَاحِبَحَمء َم أَنْ وا مده إِلْيْهِمْ في ذَلِك 


2 


فَكتَبُوا: إِنَا وَالْهِ مَا ف نَاهُ فَقَال لحويصّة. وَمَحَيِّصَةَ محيّصّة؛ وَعَبْدِ الرَحمرٍِ بن 
سَهِلٍ : «أَتَحْلِفُونَ 00 دم صَاحِبكُمْ ؟0. انُوا: لا » قَالَ : «مَتَخْلِف لَكمْ 


4 قَالُوا: سا ستلية » فَوَدَاه 00 الله يَكئَِدٍ مِنْ عِندِو» فْبَعَتْ إِلْبْهِمُ 


. قَالَ سَهْلَ : َلَقَد رَكَضَّئْنِي منْهًا نَاقَةَ حَمْرَ عَمْرَاءُ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 


"8 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأحكام». باب «كتابة الحاكم 
إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» 2)1/١95(‏ ومسلم )١154(‏ (5) من طريق أبي 
ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره 
هو ورجال من كبراء قومه... الحديث . 


وهذا الحديث له عدة ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما . 


007 كتاب الجنايات 
س2 7الخءآءآ#آ[آء١ءةش١ر١رششش١شش١١١ششد*ش”د”ش”د”ش”ددةدش*شاررددةيامصي‏ ار تئر 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عن رجال من كبراء قومه) أي: من شيوخ قوم سهل بن أبي 

له: (أن عبد الله يبن سهل) هو عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب 

الحارثي الأنصاري». قتل في خيبر على عهد رسول الله عَكِعّ بعد فتحهاء 
0 ل ين 

قوله: (ومحيصة بن مسعود) بضم الميم فحاء مهملة مفتوحةء فمثناة 
تحتية: مشلدة ؛ فصاد مهملة على صيغة التصغيرء وحكى القرطبي وغيره 
التخفيف» ير هو المشهور ٠‏ 0 
معروف. اسل عل مسري | وشفك أحداً أ والختدق وما بعدهما امد 
كلهاء وبعئه رسول الله يكيِ إلى فَدَكَ يدعوهم إلى الإسلام '". 

قوله: (من جهد أصابهم) بفتح الجيمء و(من) سببية؛ أي: بسب مشقة 
وضيق عيش . 

قوله: (قد قتل) في بعض الروايات: (فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل 
وهو يتشحط في دمه قتيلاً) . 

قوله: (وطرح في عين) في رواية: (في عين أو فقير) أي: ألقى بعد 
قتله في عين» والمراد بها: الحفرة أو البئر الصغيرة أو حوض يكون أسفل 
المي ل ال 6 

فوله: (فأتى بهود) اسم جنس . يراد به القبيلة والطائفة. وهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث”*؟» أو وزن الفعل . 


.)١١7 /5( «الإصابة»‎ )١( 

62 (المفهم) 70" (الإعلام» (09/9), افتح الباري») لل" 
(؟) «أسد الغابة» (0/ .)١١9‏ «(الإصابة») (307”/5) .)١57/9(‏ 

() «الإعلام» (04/4). 

)0( (الإعلام» (56/9). 


باب دعوى الدم والقَسَامَة لومم 
ب _ يج في سد 
له: (فآقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل) أي : فجاء 
إلى رسول الله َه محيصة وأخوه حويصة بن مسعود وابن عمهما عبد الرحمن بن 
سهل أخو عبد الله بن سهل» وفي رواية لمسلم: (فدفنه ثم أقبل إلى 
رسول الله كَلِةِ) وفي رواية: (فدفنه صاحبه. ثم اقيل إلى المدينة. ما 
وحويصة: بضم الحاءء وفتح الواو فمثناة تحتية مشددة» فصاد مهملة» ويجوز 
التخفيف في يائه» وهو أخو محيصة لأبيه وأمهء وهو أسن منهء أسلم على يد 
افيه فحيصة يعد المدحرة سينة ثاايت». وشيد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع 
0 الله لب وكات هبد الرحمن بن سهل أضعر الثلاثة. 
: (فذهب مُحَيّصة ليتكلم) أي : أراد ممُحيّصة أن يتكلم بشرح القصة 
587 الله 00 و(ذهب) هنا من أفعال الشروع. و(محيصة) اسمهاء وجملة 
(يتكلم) خبرهاء وإنما بادر إلى الكلام لكونه حاضراً : في الواقعة. وكان أصغر 
من أخيه حويصة» كما تقدم. 
قوله: (كَيِّنْ كَيِّنْ) بصيغة الأمر من التكبير؛ أي: ليبدأً الأكبر بالكلام, 
واللفظ الثاني تأكيد للأول تنبيهاً على شرف 0 0 (يريد السن) هذا 
مدرج لتفسير (كُبرْ) . 
قوله : (فتكلم حُوَيّصة) أي: لأنه أكبر من محيصة ومن عبد الرحمن» ثم 
تكلم بعده محيصة». ثم تكلم عبد الرحمن 
قوله: (إما أن يدوا صاحبكم) أي: إما أن يدفع اليهود لكم دية القتيل» 
ففاعل (يدوا) اليهود. ويدوا: بفتح الياء وضم الدان» فعل مضارع من ودى 
يدي دية» من باب (ضرب» "". 
قوله: (وإما أن يَأذنوا يحرب) هكذا في نسخ «البلوغ»)» بفتح الياء. 
والذي في «الصحيحين): (يَوْذنوا) بضمها؛ ا" يعلمونا أنهم ممتنعون عن 
التزام جرعدة ف الأداث معناه: الإعلام» والمعئنى: أنهم إذا امتنعوا عن 
الحلف فهم ممتنعون عن الالتزام بأحكام دينناء» فينتقض عهدهم ويصيرون 
حرباء وهذا الكلام من النبي كَلةٍ فيه فائدتان : 


.)1/5 «الإصابة» (”5/ ”*50). «أسد الغابة» (؟/‎ )١( 
«المصباح المثيرا ص(155).‎ )0( 


00-5 كتاب الجنايات 


آى التسلية. لآولياء المقتول وآن الآمر ماخوة يعية الاعتبار. 

١‏ الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل على يهود. لا أن ذلك حكم 
على اليهود في حال غيابهم؛ لأن النبي كَلِِ لم يسمع منهم. ولهذا كني ليم 
بعد هذا القول. 

قوله: (فكتب إليهم في ذلك) أي: فكتب رسول الله كل إلى اليهود كتاباً 
في هذه القضية يذكر فيه ما اذْعِيَ به عليهم. ووجود القتيل بينهم . 

قوله: (أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم) أي: أتحلفون خمسين يمينا 
- كما في بعض الروايات ‏ على شخص من اليهود بأنه هو القاتل» ونحكم 
لكم بشبوت دمه على هذا الشخص» فتفتلونه به أو تأخذون ديته. 

قوله: (ليسوا مسلمين) أي: فلا نرضى بأيمانهم؛ لأنهم كفار لا 
يتورعون عن الكذب . 

قوله: (فوداه) 0 فدفع رسول الله كَِلِْةِ دية القتيل لتلا يهدر دمه. 

قوله: (من عنده) ظاهره أن المراد من ماله يَكَِةِّه وقد جاء فى بعض 
الروايات: (فوداه بمائة من إبل الصدقة)» وفيها نفى احتمال أن الدية من 
اليهود أو غيرهم» وقد طعن بعضهم في رواية: (بماثة من إبل الصدقة) وقالوا : 
الها علط مخ .واويها سعيك د عبيك» وورخة ذللك. أن الصدقة المفروضة وهى 
الزكاة لا تصرف هذا المصرف,. وإنما هي لأصناف سماهم الله تعالى» وهذه 
الرواية عنلك البخاري ومسلم. ورواه يحيى بن سعيك »© وقال: 0 غتدة)ء ومن 
تحاشى تغليط الثقة قال: لا منافاة» والمعنى: أنه اشتراها من إبل الصدقة. 
المتعين''' - فرواية يحيى بن سعيد أرجح. فإنه ثقة متقن») وسعيد بن عبيد هو 
الطائي أبو الهذيل الكوفي» وثقه أحمد وابن معين والنسائي». وقال أبو حاتم: 
(يكنب حدقه)'"'؟. .وقال. التحاففا* (ققة), 


(0) انظر: «التمييز» للإمام مسلم ص(15١42.‏ «تهذيب مختصر السنن» (5/ 077 . 
(60) «تهذيب التهذيب» (00/5). 
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قوله: (ركضتني منها ناقة) أي: ضربتني برجلهاء وأراد بهذا أنه ضبط 
الحديث وحفظه حفظاً بليغاً» وهو أن النبي يَلِلِ سلّم الإبل لأولياء القتيل» كما 
جاء فى بعض الروايات . 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث هو الأصل في مسألة القسامة» قال 
القاضي عياض : (حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع» وقاعدة من 
قواعد الأحكام. وركن من أركان مصالح العباد. وبه أخذ كافة 
الآكمة.ء .)""ه..وقال: اين الملقن: (هذا الحديف: قاعدة عظيمة من قواهد 
الأحكام؛ وأصل في القسامة وأحكامها»''. 

وصفتها : أن يوجد قتبل ولا يعرف قاتله» ولا تقوم البينة على من قتله» فيدعي 
أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله» وتقوم القرائن على صدق الولي المدعي . 

ولا بد في القسامة من أربعة شروط مأخوذة من أدلتها : 

الآول: أن تكون الدعوى على قتل يوجب القصاص إذا ثبت القتل؛ لأن 
الآصل فيها حديث الباب: وهو في دعوى قتل . 

والقول بأن القسامة تشرع في قتل الخطأ ‏ ومثله شبه العمد ‏ هو 
المذهب غند. الحتابلة» لآن القسامة ححجةء فوجب أن يثبت بها الخطاء 
كالعمدء وأكثر الفقهاء على أن القسامة لا تشرع إلا في العمدء وهو ظاهر 
كلام الخرقي؛ لأن الخبر يدل على وجوب القود بها فلا تشرع في غيره '". 

فإن كانت الجناية فيما دون النفس من الأطراف والجراح فلا قسامة 
- على أحد القولين ‏ لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها؛ ولأن المجني عليه 
لا يمكنه التعبير عن نفسه وتعيين قاتله» ومن فَطِعَ طرفه أو جرح أمكنه ذلك. 
قال الموفق ابن قدامة: (لا أعلم بين أهل العلم في هذا اختلافاً)"”'. 


3 (اكمال المعلم) (ه رع 6 «الإعلام) (08/9). 


(9) انظر: «المغني) .)5١7/١5(‏ «الكافي) (588/05)» «شرح الزركشي على مختصر 
الخرقى») (5/ ,.)35٠١‏ «(الإنصاف» .)١55/١١(‏ 


(:) «المغنى) (5١//ا١5).‏ 


رسا كتاب الجنايات 
ف ارو كت 0 000000000008383 

الثاني: أن تكون الدعوى على شخص معين, لقوله كما في بعض 
الروايات: (فيحلف خمسون منكم على رجل منهم. فيدفع برمته)» فإن كان 
مبهماًء أو كانت الدعوى على أهل مدينة أو حََ من الأحياء فلا قسامة. 

0 الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى» فإن ادعى بعضهم وأنكر 
بعض لم تثبت نه ايام 2 ره دعوى قتلء. فا* شترط اتفاق جميع الأولياء. 
كالقصاص في غير القسامة. 

الرابع : وجود الوك وهو بفتح فسكون» من لاث الرجل يلوث لوثاً : 
أخبر بغير ما يُسأل عنهء ولاث الخبر: كتمه وحبسه عن وجهه"'''. وفي تفسير 
اللوث قولان: 

القول الأول: أنه العداوة الظاهرة» كنحو ما بين الأنصار وأهل خيبرء 
وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاًء وما ب ين أهل البغى وأهل العدل: 

ها ييرة الشوطة واللصوضن:.. وضو دذللة. 

والقول الثاني: أن اللوث ما رجح جانب المدعي في دعواهء وهذا 
القول أعم من الأول؛ لأنه يشمل العداوة وغيرها من القرائن» كأن يوجد 
القتيل في دار إنسان». أو يُرى أثاثه عنده. ونحو ذلك. 

وهذا رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''» قال الحافظ 
ابرة بخجر: (الفقوا على أنها لأ تحب القسامة لمجرة دعوى الأولياء حتى 
تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها) "". 

© الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه إذا وجد قتيل جهل قاتله. 
ووجدت القرائن الدالة على قاتله حلف أولياء المقتول. لقوله: «تحلفون 
وتستحقون دم قاتلكم» وفي بعض الروايات: «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم. فيدفع إليكم برمته» وهذا يفيد أن عدد الأيمان خمسون تعظيماً لشأن 


فد 


َ 


الدم. وأنه لا بد من خمسين رجلاء ٠؛‏ على كل واحد منهم يمين» فإل: كامها 


(0) (إكمال الإعلام») (0159/5). () «الإنصاف» .)١179/١١(‏ 
(9) (فتح البارى) 157/150 
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ب __ب يي فخا 
أقل» فإن الأيمان بينهم على قدر إرثهم» فإذا كان للقتيل ثلاثة أبناء حلف كل 
واحد منهم سبعة عشر يميناء فإذا حلفوا على شخص استحقوا دمه إذا كان 
القتل عمداء أو الدية إذا كان خطأء على أحد القولين ‏ كما تقدم -. 

0 الوجه الخامس: استدل العلماء: بقوله: «أتحلفون...)2 وفي رواية: 
(يقسم خمسون منكم على رجل منهم) على أن الأولياء الذين يحلفون في 
القسامة هم العصبة؛ أي: عصبة المقتول؛ لأن النبي وَلِ علم أنه لم يكن 
لعبد الله بن سهل خمسون رجلاً وارثاًء فإنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو في 
درجته أو أقرب منه نسباً؛ ولأنه خاطب بهذا بنى عمه» وهم غير وارثين مع 
وجود الأخ. وهذا قول مالك» ورواية عن أحمد. 

والقول الثاني: أن الأولياء الذين يحلفون هم الوارثون. وهذا قول 
الشافعي» ورواية عن أحمد'"''» واستدلوا بأن النبي كَكِ جعل الحالف هو 
المستحق للدية أو القصاصء ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاًء فدل 
ذلك على اله لا يبحلفه الا الوارث المسضفق للدية. 

والقول الأول أرجح؛ لما تقدم من أن النبي كله خاطب بذلك بني عمه 
وهم غير وارثين؛ ولأنه لا يُعقل أن يكون خمسون رجلا وارثين» وعلى هذا 
فيبدأ بالوارثين» فإن لم يبلغوا خمسين كُمّلوا من سائر العصبات الذين لا 
يرثون» الأقربٌ فالأقرب منهم إلى الميت . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أنه إذا نكل المَدَّعُونَ عن 
الحلف. وقالوا: لا نحلف على شيء لم نره» توجهت الأيمان على المدعى 
عليهم» فإذا حلفوا انتهت الخصومة» ولم يثبت عليهم شيء. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه إذا نكل المدعى عليه وأبى 
أن يحلف أن لو ير المدعرة يميقه وى القنيل. من بيت المال؟ [أن أونياء 
عبد الله بن سهل لم يحلفواء ولم يرضوا بأيمان اليهود. 


0210 «الأم) (5159/0). «المنتقى)» (/1/ 0/8). «الإنصاف») »)١575/١١(‏ «القسامة فى الفقه 
الإسلامى) ص(”57١).‏ 


سس كتاب الجنايات 


ويمكن أن يستدل بعموم هذا الحديث على أن دية المقتول فى زحمة 
طواف أو تدافع» تكون في بيت المال» وقد مضت الإشارة إلى ذلك . 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على أن المشتركين في طلب حق 
ينبغي لهم أن يقدموا للكلام واحداً منهم؛ لأن هذا نوع من الأدب مع 
المتحدث معهء وفيه تنظيم للأمرء وأحقهم أسنهم إذا كان فيه أهلية لذلك. 

9 الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن موجب القسامة هو القود. 
وهو قول الأكثرين» لقوله: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) . 

والقول الثاني: أن القسامة توجب الدية ولا توجب القصاصء وهو قول 
الحنفية» والشافعية في الجديدء وجماعة من الصحابة والتابعين'''. 

واستدلوا بقوله: «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب» وهذا 
حصر بين أمرين لا ثالث لهما وهو القصاص . 

والقول الأول أرجح لقوة مأخذهء ويؤيده المعنى» فإن ردع المجرمين 
وصيانة الدماء واستقرار الأمن إنما يكون في القسامة على الوجه الذي صحت 
بد الآثار» وآها غرامة الدية:قامر ميسوو غدل آريات» الفساد. 

وأما أدلة القائلين بالدية فهي إما مؤولة؛ لقيام الدليل على وجوب 
التأويل» وإما معارضة بما هو أقوى منهاء وإما ضعيفة لا تقوم بها حجة. 

وأما لفظ: «إما أن يدوا صاحبكم...) فالجواب أنها دفوق على البهود 
بدون تعيين القاتل فلا يمكن القصاصء فإن حلفوا على واحد أمكن 
القصاص . 

0 الوجه العاشر: ظهر في مسألة القسامة أمور أهمها : 

١‏ - أن اليمين توجهت على المدعي» وهذا لا يخالف قاعدة: أن اليمين 
على المدعى عليه؛ لأن الأصل أن اليمين مشروعة في الجانب الأقوى. 
وجانب المدعي قد ترجح بوجود القرائن الفي تقوى جانبه . 


)01 «المغني) ,.)5١5/١5(‏ (تحفة المحتاج» (/7ا١١).‏ 
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١‏ - تكرار الأيمان فيهاء ذلك لعظم شأن الدماء. 

* - أن المدعي يحلف على شيء لم يره» وهذا لكونه معتمداً على 
القرائن وغلبة الظن» كقول الصحابي نه : (والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر 
مني)" 2 وقول مُحيّصة: (أنتم والله قتلتموه) فحلف على غلبة الظن وما يحيط 
به من القرائن التي تجعله في مقام اليقين» فإنه لم يكن في خيبر سوى اليهود: 
وبينهم وبين المسلمين العداوة المعروفة. والله تعالى أعلم . 


(0) تقدم تخريجه وشرحه في كتاب «الصيام») حديث (111). 


| 007 كتاب الجنايات 


كفك 
١‏ ما جاء في أن القسامة كانت ف الجاهلية !| 


6 - عن رَجَلٍ مِنّ نّ الأنصّار؛ أنَّ رَسُولَ الله كله أَقَجَ الْقَسَامَةً 
عَلَى ما كَائَتْ عَلَيْهِ في الْجَامِلِيّة: وَقَضى بها رَسُولُ الله عند بين ناس من 
الأَنصَارِ فى قتِيل اذْعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ. رَوَاهُ مَُسْلِمْ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم فى كتاب «القسامة). )9/()١5/١٠(‏ (8) من 
طريق يونس» عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار مولى ميمونة وَوْا زوج النبي كَكَِةِه عن رجل من أصحاب رسول الله كَل 
من الأنصارء أن رسول الله كَكِةِ أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. 

ورواه من طريق ابن رد حدثنى ابن شهاب» بهذا الإسناد مثلهى 
وزاد: وفضى بها رسول الله علد . 7 الحديث . 

وبهذا ب" شين ان الحافظ جمع ب بين الروايتين في سياق واحد. 

9 الوجه الثاني: فى الحديث دليل على أن القسامة كانت موجودة فى 
الجاهلية قبل الإسلام» وقد بوب البخاري في «صحيحه» في كتاب «مناقب 
الأنصار» باب «القسامة في الجاهلية»» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس وماء 
قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بنى هاشم... وساق الحديث 


.)98840( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن النبي كَلَةٍ أقر القسامة على 
ما كانت عليه في الجاهلية؛ لكونها سبيلاً من سبل صيانة الدماء وعدم ضياع 
الحقوق». وهذا يدل على أن ما عند الكفار مما يوافق الشرع يؤخذ بهء ومثل 
ذلك المضاربة فقد كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام» كما تقدم في موضعه. 
وهذا إقرار للقسامة في الجملة لا في التفصيل؛ لآن القسامة في الإسلام 
تختلف عن القسامة في الجاهلية في أمورء منها : 

١‏ أن القسامة في الإسلام تشرع الأيمان فيها في جانب المدعين؛ كما 
تقدم. فإذا حلفوا استحقوا القود في العمدء أما في الجاهلية فقد دل سياق 
حديث ابن عباس '#ها المتقدم على أن المدعى عليه يخير بين الدية أو الأيمان 
أو القصاص . 

١‏ -أن اليمين لا تطلب من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي. 
بخلاف القسامة في الجاهلية فإنها تطلب من المدعى عليه. 

 "‏ أنه لا تخيير للمدعى عليه كما في الجاهلية'''. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «القسامة فى الفقه الإسلامى) ص(55). 





باب قتال أهل البغي 


الققال: .مصدر قائله يقاتلة. قثالا ومفائلة» .يمعتى غاريه .ونازله. 

والبغي: مصدر بغى يبغي بغياًء ويطلق هذا الفعل في اللغة على مجرد 
الطلب» تقول: بغيت الشيء أبغيه: إذا طلبته. ويطلق على التعدي والاستطالة 
على التاس» يقال: يقى الريجل يقبا إذا عدل عن الحق واستطال» ومنه الف 
الباغية؟ أي : المتعدية. 

والبغي في اصطلاح الفقهاء: هو خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة 
ومنعة عن قبضة الإمام؛ لينازعوه في سلطانه بتأويل سائغ . 

وموقف الإمام من البغاة أنه يراسلهم ويسألهم ما يكرهون منه» ويزيل ما 
يكرهونه من مظلمة؛ لأن إزالة ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به» ويكشف ما 
يدعونه من شبهة؛ لأن في كشف شبهتهم رجوعاً إلى الحق» وذلك لأن الله 
تعالى أمر بالإصلاح أولاًء فقال تعالى: 9إوَإن طَمَنَانِ مِنَّ الْمَؤْمِِنَ أمْتمَلُوأ 
اه [الحجرات: 4] فإن أصروا نصحهم وخوفهم عاقبة البغي. 
وأمرهم بالعود للطاعة؛ لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصودء فإن أصروا 
دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة» وأصروا 
آذنهم بالقتال» لقوله تعالى: #هَِنا بَمَتَ ِحَدَهُمَا عل الْخُّوَ هلوا الى تبن » 
[الحجرات: 4] ولدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين» وللحفاظ على وحلة الأمة 
الإسلامية وعزتهاء وعلى هذا فقتال البغاة هو آخر وسيلة يلجا إليها الإمام. 

وقد قسم بعض العلماء الخارجين على الإمام إلى أقسام : 

١‏ بغاة. وتقدم تعريفهم وحكمهم. 

١‏ - خوارج: وأول خروجهم في عهد علي نه وأصولهم موجودة قبل 


باب قتال أهل البغي ظ 0 


ذلك. وهم أشنع من البغاة وأقبح؛ لأنهم يخرجون لتفريق المسلمين. 
ويستحلون دماءهم وأموالهم. يقاتلون السسلحين) وَيَدَعَوَن عَبَادَ الأصنام 
والاونات: والجمهور من أهل العلم على أنهم عصاة حكمهم حكم البغاة. 
وقال آخرون : إنهم مرتدون وحكمهم القتل مطلقاً. * لكيبورت الأحاديث في 
الأموال وغيرهاء وقد دل القرآن على عقوبتهم في قوله تعالى : #إِنَّمَا جراؤأ 
لين َيف 2 وسو يمد : 0 ادا أ متا 1 أذ يليوا 5 


هبز كتاب الجنايات 


لدعم العا قا” قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «مَنْ حَمَلَ 


1 
وم > 


عَلَيَنَا السّلاحَ فَلَيْسَ مِنااء مُتَمَقْ عَلَيِْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخر يجا : 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب ! «الديات». باب ١‏ «قوله تعالى : 
وَمَنَ أحياها») ' (4)58175 وفي «الفتن' (7070): ومسلم (18) من طريق 
نافع : عن ابن عمر وَدْيا يا مرفوعاً . 

ورواه البخاري )707١(‏ من حديث أبي موسى ونه » عن النبي كَل باللفظ نفسه . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من حمل علينا السلاح)؛ أي : لمقاتلتنا بغير حق» وهذا كناية 

600 . 1 ١ 
: ' عن البغي». والخروج عن جماعة يايد وبيعتهو‎ 

قوله : (علينا) أي : 0 لمحتي وتران ور لدي لويد 
للمقايسة» أو المراد ب «علينا»: كل من كان أهل أمن أو حرام الدم بالإيمان. 
سنا 

قوله: (فليس منا)؛ أي: ليس على هديناء وليس من أتباع شرعنا؛ لآأن 
الفاعل لمثل هذا الأمر ارتكب محرما خطيراً فيه تخويف للمسلمين» وخطر 
على حياتهم. وهذا لا يخرجه عن الإسلام عند أهل الحق . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا يجوز حمل السلاح على 
المسلمين برهم وفاجرهم؛ لأن حمل السلاح معناه قتالهم وسفك دمائهم 


.)5777/5( «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)١١17/1( (؟) «حاشية السندي» على «سنن النسائي»‎ 


باب قتال أهل البغي اسم 
حب سفن سد 
وإخافتهم وترويعهمء. وفي حمل السلاح تقويض بنيان الأمن» المتفق على 
ضرورته وأهميته لحياة طيبة» وإذا فقد الأمن اضطربت أحوال الناس. 
وتكدرت معيشتهم» وانتكست أحوالهم الدينية والدتيوية». النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية» وهذا أمر مشاهد ومسموع. 

ولا يجوز حمل السلاح إلا على من استحقه كالكفار والبغاة ‏ على ما 
تقدم - وقطاع الطريق» والواجب على المسلمين التناصح وحل المشكلات 
بالطرق السلمية لا بحمل السلاح. بل قد ورد النهي عما هو دون ذلك؛» كما 
في حديث أبي هريرة ذه أن النبي وَل قال: «لا يَشِرُ أحدكم على أخيه 
بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار»"'' . 

وعنه ‏ أيضاً ‏ أن النبى يلي قال: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لآبيه 7ن" 

0 الوجه الرابع: في الحديث وعيد شديد على من حمل السلاح على 
المسلمين» لقوله: «فليس منا» لأن هذا يدل على أن حامل السلاح على خطر 
عظيم» وهدي النبي 55ة وطريقته نصر المسلم والقتال دونه» لا ترويعه وإخافته 
وقتاله . 

0 الوجه الخامس: وهذا الحديث حمله العلماء على من حمل السلاح 
لقتال المسلمين غير مستحل قتالهمء أما إذا استحل قتالهم بغير حق فهذا 
كافر؛ لاستحلاله المحرم القطعي المعلوم من الدين بالضرورة ". 

0 الوجه السادس: أن من حمل السلاح على المسلمين» فليس له 
حرمتهم؛ بل يجب الأخذ على يديه. ومعاقبته بما يكف شره عنهم . 

0 الوجه السابع: الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم . 

0 الوجه الثامن: عظم حرمة المسلمين عند الله تعالى» وأنه لا يجوز 
لأحد أن يتعرض لهم بأذى.» إلا ما جاء في الشريعة بما يرفع العصمة كما في 
القصاص والحدود. والله تعالى أعلم 


)2010 رواه البخاري (؟/ا نما ). 6 رواه مسلم .)51١1(‏ 


(9) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) »2)5١5/5(‏ «التعليق على صحيح مسلم)» 
للقيخ محم العتيمين 050/1 , 


ف 
ظ التحذير من الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة ظ 


0 َ م ”7 0 ل صنل 00. 8 بالطو ١‏ أ 
0 عن ابي هريرة ينه » عن لنب َك قال : لمن خرج عن 
ا ء وض و لن ال ى وعباي ‏ عرض ل جد برق عر 0 هر رو وه 
الطاعة. وفارق الجماعة. ومات فميتته جاهلية» , اخرجه مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه مسلم في كتاب «(الإمارة»». باب «وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة» )١1858(‏ من طريق غيلان بن جريرء عن أبي قبس بن رباح. 
عن أبي هريرة ونه عن النبي كَلِةِ قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فماتء» مات ميتة جاهلية؛ ومن قاتل نحت راية عَمَيِّة يغضب لعَصَّبَةٍ أو يدعو 
إلى عَصَبَةِ أو ينصر عصبة. فقتل» فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب 
برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست 
منه) . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من خرج من الطاعة) أي: طاعة من وقع عليه الاجتماع وتمت 
بيعته في قطر من الأقطار؛ لآن من المعلوم أن الناس لم يجمعوا على خليفة 
واحد في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية إلى يومنا هذاء بل 
استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. 

قوله: (وفارق الجماعة) أي: جماعة المسلمين الذين اتفقوا على طاعة 


باب قتال أهل البغي الوسم” 
لجال الشف 0 

قوله: (فميتته جاهلية) بكسر الميم» مصدر نوعي؛ لأنه أضيف إلى 
الجاهلية» وهذا فيه تشبيه من مات مفارقا للجماعة بمن مات على الكفر بجامع 
أن الكل لم يكن تحت حكم إمام؛ لآن الخارج عن الطاعة ‏ كأهل الجاهلية ‏ 
لا إمام له. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب طاعة الناس لولي الأمر 
الذي تمت بيعته» ولزوم الجماعة وإن جرى من الإمام ما جرى من نقص أو 
معصية ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان» كما جاء في حديث 
عبادة وان" 2 . 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الطاعة إنما تكون في المعروف. 
وهذا من القطعيات الشرعية. لحديث: (إنما الطاعة في المعروف»""' . 

وفي الطاعة ولزوم الجماعة الخير الكثير والأمن والطمأنينة» وصلاح 
الأحوال» ونصر الحق» وقمع البدع وأهلها. 

وفي الاختلاف والخروج الشر العظيم» وضعف الحق. وتدخل القوى 
الكافرة» وظهور البدع والمنكرات» وانقسام الناس». وزعزعة الأمن وإراقة 
الدماء» ونهب الأموال» وهذا واضح في زماننا هذاء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة» والصبر 
على ظلمهم إلى أن يستريح برء أو يُستراح من فاجر"". ويقول: (لا يجوز 
إنكار المنكر بما هو أنكر منهء ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف. 
لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل 
المنكرات وتركِ واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المكر والدنري 7 

2 الوجه الرابع: في الحديث تحذير شديد ووعيد عظيم لمن ينقض 
البيعة ويفرق الجماعة. ويخرق الإجماع. 


.)55( )١909( ومسلم‎ .)7١65( رواه البخاري‎ )١( 
.)١1855( ومسلم‎ 2))5555٠( رواه البخاري‎ 20 
.)5ا/7/١5( المجموع الفقاوي) (155:/5), (0) ١مجموع الفتاوى»)‎ )0( 


هه *ا/ الس ل اة ا 7777 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من فارق الجماعة ولم 
يخرج عليهم ولم يقاتلهم أنه لا يقاتل ليرد إلى الجماعة ويذعن للإمام 
بالطاعة؛ لأن النبي كَل أخبر عن حال موته ولم يأمر بقتاله؛ لأنه لم يخرج 
بذلك عن الإسلام. والله تعالى أعلم. 


باب قتال أهل البغي ظ 0 


ان همعو 


١‏ 2 وَعَنْ كلد ينا كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «تَفثل 
عَماراً الفَةٌ البَاغْيَةٌ) رَوَاه مسلم . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه مسلم في كتاب «الفتن»). باب «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
أن كرون كان الميت من البلاء» (59151) ("/1) من طريق ابن عون». 
عن الحسن» عن أمه'''» عن أم سلمة وكيا مرفوعاً. 

ورواه - أيضاً - من طريق شعبة» قال: سمعت خالداً يحدث عن سعيد بن 
أبي الحسن» عن أمه'''». عن أم سلمة» بلفظ : «تقتلك الفئة الباغية» . 

ورواه البخاري (/551)» ومسلم (5915) من حديث أبي سعيد َيِه في 
بناء المسجدء وفيه: «وَيْحَ عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الخيرء 
ويدعونه إلى النار) . 

وكان الأولى أن يشير إليه الحافظ كعادته؛ لأن هذا مما يقوي الحديث». 
وقد ذكر ابن عبد البر أن الآثار قد تواترت عن النبي كَكِةِ في أن عماراً تقتله 
الفئة الباغية'''» وقد أجمعوا على أنه قتل سنة سبع وثلاثين في صفين مع 
على ؤَينا ' وفد تقدمت ترجمته في باب (التيمم). 
)١(‏ هو الحسن البصري. وهو سعيد بن أبي الحسنء وأمه خَيْرَة» بالفتح» انظر: «تهذيب 


الكمال») .)١5577/96(‏ 
99 (الاستعات 1717/01 


االل م اا006060 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن عماراً ذَيبْه يقتل فى حرب 
بين طائفتين من المسلمين» وقد دل التاريخ على أن الطائفة الأولى أهل 
العراق بقيادة علي ونه والثانية أهل الشام بقيادة معاوية ذَينهء وأول ما 
نشأت الفتنة من قتل عثمان ذإنه حيث امتنع معاوية من بيعة علي ونه بحجة 
أن معه قتلة ابن عمه عثمان وَِلِدِبه وطلب منه تسليمهم للانتقام منهم. 
فمعاوية وَلإنه خرج بشبهة» وهي المطالبة بدم عثمان ذلإنه. فكاتبهم علي ذه 
مبيناً أنه ينظر في الأمر؛ لأن القتلة ليسوا أفراداً» بل هم جمع غفير» ولهم 
قوة» فلا يمكن تسليمهم في الحال» فحصل الانقسام بين المسلمين» طائفة 
َُؤْيْرٌ الخليفة الرابع علياً وَبء. والأخرى تُؤْيْرٌ معاوية» وثالثة اعتزلت 
المعسكرين» وابتعدت عن الفتنة» فحصلت موقعة الجمل» ثم وقعة صفين» 
وفيها قتل عمار نه قتله أهل الشام» وبان بذلك وظهر سِرٌ ما أخبر به 
النبي يِه وأن علياً محق» وأن معاوية باغ 1. وهذه من الفتن التي وقعت في 
القرن الأول المشهود له بالخيرية» وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد 
الخدري ذَيهِنه عن النبي كله قال: «تفترق أمتي فرقتين» فتمرق بينهما مارقة, 
فيقتلها أولى الطائفتين بالحق)”"'. وهذا دليل على : 

. أن ما حصل بين علي ومعاوية وكيا أنه عن اجتهاد وتأويل‎ ١ 

١‏ - أن علياً أقرب إلى الصواب من معاوية» بل نكاد نجزم بصوابه, إلا 
أن-معاوية كان هيدا : 

. أن كلا الطائفتين على الحق». ولكن إحداهما أقرب إليه‎ ٠“ 

يقول ابن كثير: (هذا الحديث من دلائل النبوة؛ لأنه قد وقع الأمر طبق 
ما أخبر به الرسول وَكْةِه وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل 
العراق» لا كما تزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجور من تكفيرهم أهل 
الشام»ء وفيه أن أصحاب عليٌ أدنى الطائفتين إلى الحق» وهذا مذهب أهل 


.)07557/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ 1 /1١( ا العيتن)‎ 0 


باب قتال أهل البغي سوس 
تح يبب تي يل 
السنة والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً في قتاله له» قد 
أخطأ وهو مأجور إن شاء الله» ولكن علياً هو الإمام المصيب إن شاء الله» فله 
ار ا 

وللقرطبي كلمة جامعة يحسن تسجيلها ‏ هنا حيث يقول: (لا يجوز أن 
ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع بهء إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما 
فعلوه وأرادوا الله ويِكَء وهم كلهم لنا أئمةء وقد تَعُبّدْنَا بالكفٌ عما شجر 
بينهم» ألا نذكرهم إلا بأحسن الذكرء لحرمة الصحبة» ولنهي النبي وَكِةِ عن 
سبهم. وأن الله غفر لهمء وأخبر بالرضا عنهم... وإذا كان كذلك لم يوجب 
ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهمء. وإبطال فضائلهم وجهادهم. وعظيم 
غنائهم في الدين ووين. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم 
فقال: تنك أْمَدٌ صَدْ حَلَتَ لها مَا كَبْتْ وَل كا كَبم 515 ملق عَمَا كوأ 
يعْمَلْوَنَ * [البقرة: 15]. وسئل بعضهم عنها فقال: تلك دماء قد طهر الله منها 
يديء فلا أَخْضِبُ بها لساني. يعني في التحرز من الوقوع في خطأء والحكم 
على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. ..) والله تعالى أعلم'''. 


9 الفسير الفرطبي 1 1 07 
(0) (البداية والنهاية» »)205”7/١٠١١(‏ وانظر: «تفسير القرطبي) .)9"5١/١5(‏ «منهاج السنة» 
لاين تفية 7 اق 2165 لقا 


ل 
ظ ما ينهى عنه فى فتال البغاة ظ 


ال عر ابن عُمَرَ ينا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كه «مَل نري 
يا ابِنَ أمّ عَبْدٍ كَيّْمَ + الله فيك تحى عن هنو الأنةكاء. قال 
وَرَسُولَهُ أَعْلّمُ» قَالَ: «لا بُجْهَرْ عَلَى جَرِيحِهَاء وَلَا يُقتَل أَسِيرْمَاء وَلَا يُطْلَبْ 
مَارِبْهَاء وَلَا يُقْسَمْ فَيْؤهَاا. رَوَاه البَرَارُ وَالْحَاكُم» وَصَّحَّحَهُ فَوَهِمَ؛ فَإِنَّ في 
إِسَنَادِه و كَوثَرَ بْنَ حكيم وَهُوَ مَمُْوك. 

50 ونه مِنْ طرق ار راون اا ابن 


0 شيبّة وَالحَاكم . 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وِكْكَا فقد رواه البزار (1849 زوائد)» والحاكم (؟/ 
8 من طريق عبد الملك بن عبد العزيزء حدثني كوثر بن حكيم» عن نافع. 
عن ابن عمر وكا مرفوعا . 

وهذا 00 آفته كوثر بن حكيم» وقد تفرد به» وهو متروك. 
قال الإمام أحمد: (أحاديثه بواطيل» ليس بشيء).» وقال البخاري: (منكر 
الحديث)» وقال النسائي: (متروك الحديث»)» وقال ابن حبان: «كان ممن يروي 
المناكير عن المشاهير» ويأتي عن الثقات. ما ليس من حديث الأثبات''. 


)١(‏ «العلل» .2١51/5(‏ «التاريخ الكبيرا» (1/ 2555). «الضعفاء والمتروكين» للنسا 
ص(84)» «المجروحين) (5؟/ .)١177‏ 


باب قتال أهل البغي س8 


قال البزار: (لا نعلمه يروى عن النبي يل إلا من هذا الوجهء ولا رواه 
عن نافع إلا كوثر)» وقال ابن عدي: (هذا الحديث غير محفوظ)"''. 

والحديث سكت عنه الحاكم» كما في المطبوع» وقول الحافظ هنا: إن 
الحاكم صححهء ليس في المطبوع من «المستدرك»» إلا إن كان الحافظ أخذ 
هذا من سكوته عنه» مع أنه لا ينسب لساكت قولء. وقد قال في «التلخيص» : 
(سكت عنه الحاكم)”"'» وقد يكون في كتاب آخر غير «المستدرك»)» وقد تعقب 
الذغيى سكوت الحاكم بقوله: (قلته كوثر مغروكة). 

وأما حديث علي ونه فقد رواه ابن أبي شيبة /١5(‏ *7577) من طريق يحيى بن 
آدم» عن شريك؛ عن السدي» عن عبد خير» عن علي ذَينهء أنه قال يوم الجمل : 
(لا تتبعوا مدبراًء ولا تجهرُوا على جريح» ومن ألقى سلاحه فهو آمن) . 

وفي إسناده شريك؛ وهو ابن عبد الله القاضي» وهو سيء الحفظ . 


ورواه الحاكم »2١55/5(‏ والبيهقي )18١/8(‏ من طريق علي بن حجرء 
حدثنا شريك» عن السدي» عن يزيد بن ضبيعة العبسي . نان اذى متادى 
عمار ‏ أو قال: علي يوم الجملء. وقد ولى الناس: (أآلا لا يُذاف على 
جريح» ولا يقتل مُوَلَه ومن ألقى السلاح فهو آمن» فشق ذلك علينا» . 

وهذا الأثر عن علي نه له طرق» ومنها: ما رواه سعيد بن منصور 
(3377”) من طريق الدراوردي» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن علي بن 
حسينء أن مروان بن الحكم قال له وهو أمير المدينة : ما رأيت أحداً 
أحسن غلبة من أبيك علي بن أبي طالب.. وساق الخبرء وفيه: (فصرخ 
صارخ لعلي لا يقتل مدبره ولا يذفف على جريح... إلخ). وتذفيف 
الجريح: الإسراع في قتله' ". 


وهذا سنتك موصول "١‏ وتابع الدراوردي حفص بن عيات) عن 


.)؟ا7/١ة/كر(‎ )5( .)728 - «الكامل) (5/ كلا‎ )١( 
مادة «ذفف).‎ )١١١ /9( انظر: «اللسان»‎ )9( 


00 كتاب الجنايات 
74 ب؟بب ببسب 


جعمر » عن أبيه» مرسلاً رواه ابن أبي شيبة ,)58٠١ /١5(‏ كما تابعه ابن جريج' ''. 


قال: أخبرنى جعفر عن أبيه . . فذكره» رواه عبد الرزاق .)١55- ١77 /١١(‏ 
0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 
(يا اين أم عبد) هو عبد الله بن مسعود طيي ؛ لأنه المعروف 
07 
قوله: (لا يُجهز) بضم الياء مبني لما لم يسم فاعله» وكذا الأفعال التي 
بعذه. يقال: ورب على الجريح. من باب (نفع) وأجهزت د ييا" إذا 
اليك عليه واشرعت قتله”" . 


قوله: (لا يقسم فيؤها) أي: لا تغنم أموالهم فتقسم 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على عدد من القواعد التى 
ينبغي للإمام مراعاتها والالتزام بها في قتال البغاة» وذلك لأن الغرض من قتالهم 
هو إخماد فتنتهم ودفع شرهم وأذاهم. والحفاظ على وحدة الآمة وعزتها. 
وبعمل الصحابة ين. فعن أبي أمامة ونه قال: (شهدت صفينء فكانوا لا 
يجهزون على جريح» ولا يطلبون مولياًء ولا يسلبون قتيلا» ". 

وقال الشوكاني: (إن النهي المرفوع إلى النبي يَكَِةِ وإن كان فيه المقال 
السابق6 ولكنه يؤيه أن الأصل في دم المسلم تحريم سفكه » والاية المذكورة 
ميلا ألتى تنَغى حَقَّ تفي ِلك أَمْرِ 52 [الحجرات: 9] فيها الإذن بالمقاتلة إلى 
حصول تلك الغاية» وربما كان ذلك الهرب من مقدماتها إن لم يكن منها)””'. 


(0) «(التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» ص(185١).‏ 

() «المصباح المنير؛ ص(7١١).‏ 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» »)5١١/1(‏ والحاكم (5/ )١155‏ وعنه البيهقي (6// 
)) وقال الحاكم : (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي. وصححه ابن كثير في 
«الإرشاد» (589/7). والألبانى فى «الإرواء» .)١١5//8(‏ 

(8) «نيل الأوطار» 0020200097 


باب قتال أهل البغي 000 


ومن هذه القواعد: 

١‏ أنه لا يجهز على الجريح منهم؛ لأن شَرْط حِلَ قتالهم كونهم 

١‏ - أنه لا يقتل أسيرهمء فإذا دخل في الطاعة خلي سبيله» وإن أبى 
ذلك وكان رجلا حلذا من أهل القمال حيس .ما داميث الحرب تاكمة» فإذا 
القفيت: خلى. سبيلة وشزط. عليه آلآ يعود إلى الققال7 , 


 *‏ ألا يطلب هاربهم؛ لأن الغرض من قتالهم هو إخماد فتنتهمء وهذا 
متحقق بتفرقهم 2 وعلى هذا فاه" يظلب: الهارب منهم ء ولا يتبع مدبرهم» إلا ذا 
كان له فئة أخرى من أهل البغى» يأوي إليهاء فإنه يجوز قتله فى هذه الحال؛ 


دده يخاف من عوده مرة ا 


وه 


جح م ورسلا ساس صمح واج ل 
9٠‏ 


الشوكاني» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 8َإِنْ بَمَتَ إِحَدَنهُمَا عل الْذَى مَمَيلوا ألتى تبن 
حَقِّ تفي ِلك أَمْرِ 5 [الحجرات: 4] والهارب والجريح لم يحصل منهما فيئة . 

والقول الثاني: أنه لا يجوز قتله؛ لأن القصد دفع البغاة في تلك 
الحال» وقد وقع. وهذا قول الشافعي ومن وافقه. أخذا بعموم النهي. 
وأجابوا عن الآية بأنه لا دليل فيها؛ لآن المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة 
والاستطالة» وقد حصل ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على 
2 الل" 


: - ألا تغنم أموالهم. وذلك لأن قتالهم إنما هو لدفع شرهم وردهم إلى 
الحق لا لكفرهم. وعلى هذا فلا يستباح منهم إلا ما اقتضته الضرورة» كدفع 
الصائل» ويبقى حكم المال وكذا الذرية والنساء على أصل العصمة» وقد دل 
على ذلك قوله تعالى: طتَقَيِوَا لبي بََتِى حي تت ِل أَمْرِ اك قال الشافعي : 


,.)27/55( «(الفتاوي)‎ )9( .)5970/١7( «المغنى»‎ )١( 
.)١97 «نيل الآوطار» (لا/‎ )0( 


رام كتاب الجنايات 


(الآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال» وليس في ذلك إباحة أموالهم 
ولا شيء منها"''. وقال ابن قدامة: (فأما غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم فلا 


نعلم في تحريمه بين أهل العلم اختلافاً)"”'' . والله تعالى أعلم. 


0١١‏ «الأم) (ه/ 58١‏ ه). 
(؟) «المغن ») .)505/١5(‏ 


باب قتال أهل البغي وعم 


ا فت 
ظ حكم من فرق أمر هذه الآأمة وهي جميع ظ 


4 عََنْ عَرْفْجَةَ بن شرَيْح طي قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عَكِلَ 
51 ١مَنْ‏ أنَاكُمُ وَأمْرْكُم جَمِيعٌ يريد أن يَفَرقَ جَمَاعَتَكُم َاقتْلُوةُ) ار 
0 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو عَرْفَجَةَ - بفتح العين وسكون الراء - وضبطه بعضهم بضم العين 
والفاء» وشريح بالضمء مختلف في اسم والدهء فقيل: شريحء» وقيل: 
شراحيل الأشجعيء وقيل: غير ذلك» له صحبة» روى عنه زياد بن علاقة. 
ووقدان أبو يعفور العبدي». وغيرهماء روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً 


١ 4‏ 
واحداء وهو حديث الباب” 0 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإمارة»» باب «حكم من خرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع) (18057) )65١(‏ من طريق يونس بن أبي يعفورء عن 
أبيه؛ عن عرفجة قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «من أتاكم وأمركم جميع 
على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وأمركم جميع) أي : كلمتكم مجتمعة على إمام واحد وأنتم يد 
واحدة. فالمراد بالآمر: الآمر الذي يعنيهم ويهمهمء وهو أمرهم العام. أمر 


.)5١١/5( «الإصابة»)‎ ».)0555 /١9( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


و كتاب الجنايات 


الولاية» ولهذا أضافه إلى ضمير الجمعء» كما في قوله يَِةِ: «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة»""". 

قوله: (أن بشق عصاكم) أصل العصا: الاجتماع والائتلاف» وذلك 
أنها لا تدعى عصا حتى تكون جميعاء فإذا انشقت لم تدع عصاء ومنه قيل 
للرجل إذا أقام في المكان واطمآن واجتمع إليه أمره: قد ألقى عصاه. وقيل 
للخوارج: قد شقوا عصا المسلمين؛ ا فرقوا جماعتهم. حت العينة تعر 


4و 


يراد به تفريق العا 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة لولي أمر 
المسلمين ما أمر بالطاعة» وتحريم الخروج عليه؛ ووجوب العمل على جمع 
كلمة المسلمين والتحذير من تفريق جماعتهمء وأن من خرج على إمام قد 
اجتمعت» غلبه. كلمة المسلمية فإنه يحبه قثئلة ههما كانت منزلته شيرها وسياء 
لقوله في بعض الروايات: «فاضربوه بالسيف كائناً من كان» وهذا يدل على أن 
تفريق جماعة المسلمين من كبائر الذنوب» لوجوب قتل من أراد ذلك» ولما 
يترتب على تفريق الكلمة وشق عصا الطاعة من المفاسد العظيمة». قال 
الصنعاني: (دلت الآلفاظ ‏ أي: ألفاظ الحديث ‏ على أن من خرج على إمام 
ذن يبحت عليه كلية المسامين: والبراة: لهل تظرء وي فإله فد استحن 
القتل؛ لإدخاله الضرر على العباد)”" . 1 

ومما يدل على عناية الإسلام باجتماع الكلمة واتحاد الصف أن الإسلام 
يطالب بقتل الحاكم الثاني» كما فى حديث أبي سعيد الخدري ينه قال: قال 
رسول الله يََِهِ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»””'. 

إن التعدد 2 القيادات يعني التفرق والشتات». ووحدة القيادة رمز على 


وحذة الآمة .ومعانة حيدها ووحلة وايها,. والله المسعان: 


)١(‏ رواه البخاري (5475)» وسيأتي شرحه في كتاب (القضاء) إن شاء الله تعالى. 
(6) انظر: «النهاية») (”/ ,)5060٠١‏ المصباح المنير اا ص 5120 . 
(7) «سبل السلام» كن ' (4) رواه مسلم .)١857(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 






باب قتال'" الجاني وقتل المرتد 


تقدم أن القتال مصدر قاتله يقاتله قتالاً ومقاتلة» ومعناه: حاربه ونازله. 
وأما القتل: فهو إزهاق الروح بالضرب أو بغيره. 

والفرق بين القتل والقتال أنه في القتال إذا كف المقاتل وجب تركه 
والكف عنه. كما تقدم في قتال أهل البغي. بخلاف القتل» ولهذا فكل من 
جاز قتله جاز قتاله» وليس كل من جاز قتاله جاز قتله""". 

والجاني: اسم فاعل من جنى جناية؛ أي: أذنب ذنباً يؤاخذ عليه . 

وهي في عرف الفقهاء: التعدي على الأبدان سواء في النفس أو 
الطرّف» وقد تقدم هذا في باب «الجنايات). 

وأما معناها العام: فهو شامل للتعدي على النفس والطرف والعرض 
والمال» وهي بهذا المعنى تتناول أحكام الصائل» وهو من سطا عادياً على 
غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله» وهذا هو مراد الحافظ بهذا الجزء من هذا 
الباب» كما سيأتي إن شاء الله . 

وأما المرتد فهو في اللغة: الراجع. يقال: ارتد فلان فهو مرتد: إذا رجع. 
والاسم: الردة'''. وهو لفظ خاص بالكفرء أما الارتداد فيستعمل فيه وفي غيره. 

وفي الشرع: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. 

والردة تحصل بقوله الكفر أو فعله أو اعتقاده. كما تحصل بالشك. 
كالشك في وجود الله تعالى» أو الشك في صدق الرسول كَل وغير ذلك. 
مما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


() في بعض النسخ : «قتل» . (؟) «الشرح الممتع» .)50١/١5(‏ 
5 «اللن الشى 1 0 01725 


6 كتاب الجنايات 


566 
| ما جاء فيمن قَتِلَ دون ماله | 


2 مه ل 5 سد هم ١‏ ا 00 2 و يب ]ا 
١/6‏ - عن عبد الله كن عمرو ويا قال: قال رَسول الله د : من 
لس ا ال سا سا ان سسا 


قَيلَ دُونَ ماله 4 فْهَوَ هيد رَوَه أو داود وَالنْسَانَئُ وَالتَرْمِذِيٌ وَصَححَه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأدب»., باب «في قتال اللصوص) 
(11)» والترمذي .»)١519(‏ والنسائي (1/ )١١5‏ من طريق عبد الله بن 
ا الي ل ل ل ل ال ل 
عمرو وِيأباء عن النبي كَل مرفوعا. 

وهذا لفظ الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: (حديث حسن). 

اديت روه الوشارى انه ريك 12009 متشي اقيم هر 


0 


حديث عبد الله بن عمرو وكيا 
0 الوجه الثاني في الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن المال» 
وجواز مقاتلة المعتدي لأخذ المال» وأن من دافع عن ماله وقتل في هذه 
المدافعة فهو شهيد عند الله تعالى. 
وعرة 55 هريرة وَيكِنهء قال: جاء رجل إلى رسول الله كَكَِةِ فقال: يا 
رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟. قال: «فلا تعطه مالك). 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت 


شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»"''. 


210 رواه مسلم .)١5٠«(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد اه 

وظاهر العموم أنه لا فرق بين المال القليل والكثيرء وهو قول الجمهور. 
قال غبد الله بن المبارك: (يقاتل عن ماله ولو درهميت)”*. 

وثال عضن أصحات مالك لا يجوز قله إذ1 طليه نينا سيراه كالغورب 
والطعام» قال النووي: (وهذا ليس بشيء» والصواب ما قاله الجماهير)"''. 

وقد ذكر القرطبي أن سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا 
يفرق المال بين القليل والكثيرء أو أنه من باب دفع الضرر فتختلف الحال في 
لكا 

© الوجه الشالث: نص الفقهاء على أن الدفاع عن النفس والآهل 
والعرض والمال مشروع» وأنه يكون بأسهل ما يغلب على الظن دفعه بهء فإن 
كان يندفع بالتهديد لم يضربهء وإن كان لا يندفع إلا بالضرب ضربه بيده» ثم 
بعصاء ومتى أمكن الأسهل حرم الأصعب. كضربه بحديدة؛ لعدم الحاجة 
إليه؛ لأن المقصود دفعه لا إتلافه» فإن فعل فعليه الضمانء. فإن لم يندفع إلا 
بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه. 

ويستثنى من المدافعة بالأسهل ما إذا خشي أن يبادره الصائل بالقتل إن 
لم يعاجله» فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفهء ويكون ذلك هدراً. 

© الوجه الرابع: اختلف العلماء فيمن قتل دون ماله أو نفسه أو أهله هل 
يأخذ حكم الشهيد في أحكام الدنيا؟» على قولين : 

الأول: أنه لا يأخذ حكم الشهيد بل يغسل ويكفن ويصلى عليه» وتسميته 
شهيداً إنما هو باعتبار الثواب دون أحكام الدنياء وهذا القول رواية عن 
أحمدء وهو قول مالكء والشافعي؛ لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعركة. 
لكن له ثواب الشهداء»ء ولا يلزم أن يكون مثل شهيد المعركة”*' . 

القول الثاني: أنه يأخذ حكم الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليهء وهو 


() «جامع الترمذي» (8/8/9). (0) «(شرح صحيح مسلم) (055/5). 
(9) «المفهم) .)507٠/١(‏ 
(4:) «شرح النووي على صحيح مسلم) (077/5). 


ظ 0557 كتاب الجنايات 


قول الشعبى والأوزاعى» وإسحاق فى الغسل ؛ لأنه قتل شهيداً» فأشبه شهيد 
المعركة» أخذاً بعموم الحديث"''» والقول الأول أقرب؛ لقوة مأخذهء والله 


تعالى أعلم . 


7(المخح 5.2 ه/ؤ1):. 


باب قتال الجانى وقتل المرتد و7 
ا# لسرم 2 721 1 ] 


565 ©6060 
| ما جاء فيمن عَض رَحَلاً فوقعت ثنيته | 


حدر - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصَينٍ ويا قَال : لال يفلى ا مده رجلا 
تَعَضَْ أَحَدُهُمَا صَاحِبّه فنرَعَ يا إلى الَبييّ كد فَقَال : الك 


سه عي 


أَحَدُكُم أخاه كَمَا يَعَضْنُ الْمَحْل؟ لا دِيَة أ من َي للف لمُسْلِم.. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه البخاري فى كتاب «الديات»» باب (إذا عض رجلاً فوقعت 
ثناياه») (18957)» ومسلم 01 من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
عمران بن حصين وإأثاء قال: قاتل يعلى بن مُنية أو ابن أمية رجلاء فعض 
أحدهما صاحبه. فانتزع يده من فمهء فنزع ثنيته» فاختصما إلى النبي لد 
فقال: «أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟. لا دية له). 

هذا لفظ مسلمء كما قال الحافظ» مع بعض الاختلاف» وليس عند 
مسلم لفظة: «أخاه» وإنما هي عند البخاري . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يعلى بن أمية) تقدمت ترجمته في «الحج) عند الحديث (1255), 
ويقال: يعلى بن منية» بضم الميم وسكون النون بعدها ياء مثناة» وهي أمه: 
ماصا 0 

: (فعض) من العض وهو القطع بالأسدان» يقال: عضن عضر بفتح 


الياء 0 من المضارع. من باب (تعتت). وأصل عض : عضض» 4 فلمو 
الضاد الأولي”''. 


.)5١50(ص انظر: «المصباح المنير؛‎ )١( 


ب كتاب الجنايات 


قوله: (فنزع ثنيته) هكذا بالإفراد» وهو رواية البخاري وأحد ألفاظ 
مسلمء وعند البخاري ورواية لمسلم: (فوقعت ثنيتاه»» وقد ذكر الحافظ أن 
الكية هى رواءة الاكتر . 

والمعنى: فنزع المعضوضة يذه ثنية العاض وأخرجها من مكانهاء لكن 
لا عمداً بل لشدة نزعهء والثنية: إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفم. ثنتان 
من فوق. وتنتانل .هن : لححت . 

قوله: (كما يعض الفحل) بفتح الياء والعين» كما تقدم. والفحل : هو 
الذكر من الإبل وغيرها من الدواب» وهذا التشبيه مقصود به التنفير وتقبيح 
حجان الايد 

الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من عض رجلاً فانتزع 
المعضوض يذه فنزع ثنية العاض أنه لا شيء عليه» لا قصاص ولا دية؛ لآن 
العاض معتد صائل على المعضوضء. وللمعضوض الدفاع عن نفسه. ولا 
بترتي على ذفاعة غيرخ. نفسة: يهان ها تلشه يسبب ذلك؟ لأنه دفاع مشروع 
فاذون: 'فيهة: ديها يترقيه على الماذون فيو غير مضيمون. 

وقد قيد حكم هذا الحديث وأمثاله بأن يدافع عن نفسه بالأسهل 
فالأسهل من وسائل الدفع». وذلك بأن يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه 
الاشتراط». لكنهم قالوا: إن هذا القيد مأخوذ من القواعد الكلية العامة في 
10 
الشرع 1 

0 الوجه الرابع: تحريم العض وأنه ليس من شيم بني آدم» وإنما هو من 
فعل الحيوان» ولهذا شبه عض الآدمى بفعل البهيمة تنفيراً عن مثل هذا الفعل. 

0 الوجه الخامس: مشروعية الدفاع عة. النفس » وأن الخصومة خصلة 
ممقوتة» وتزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية. والله تعالى أعلم . 


.)١1١ /9( «الإعلام»‎ )١( 


باب قتال الجانى وقتل المرتد م 
ا# مم2 07 


ككف ككف 
ظ حكم من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه ظ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ أنه القَاِم كَلهِ: «لَوْ أنَّ 


طلع غلك يقثر إذوء الفلفة يعمف 3 2 انلق غيل ال بعل نيد 
جتاح). متَفْقّ عَلَيْه وفى لفظ د والساق:؛ وصَّحَّحَه ابن حال «قلا 
دِيَةَ لَه ولا قصَاصّ). 


و 
7 مَرَُ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الديات»» باب «من اطلع في بيت قوم 
ففقأوا عينه فلا دية له) (59405)» ومسلم )5١58(‏ (55) من طريق سفيان بن 
عبيدة عن ابي الزناقة عن الأعرج. عن أبي هريرة طي مرفوعاً: وهذا لفظ 

ووواة احود 651115 والنسائي 2)16١//(‏ واه بخ حبان 7/550 161) من 
طريق النضر بن أنس». عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة ذفنه» عن النبي كله 
قال: «من اطلع إلى بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص». 

وهذا سند صحيحء وإنما أورد الحافظ هذه الرواية لآن فيها زيادة حكم 
على ما تقدم. وهو نفي الدية والقصاض: ولهذا بوب البخاري على هذا 
الحديث بنفي الدية ‏ كما تقدم ‏ مع أنه ليس في الخبر الذي ساقه تصريح 
اننع لك ار إلى له و 


(0) «فتح الباري» (؟١/557).‏ 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قال أبو القاسم) هذه كنية النبي ييْدّء وهذا لفظ البخاري» وعند 
مسلم: (أن رسول الله كلد قال. . .). 

قوله: (اطلع عليك) هذا لفظ عام يتناول كل مطلع كيفما كان» ومن أي 
جهة كانء. سواء أكان من ثقب أم شَقّ باب» أم نافذة» أو غير ذلك. 

قوله: (فحذفته) بالحاء المهملة» ويروى بالخاء المعجمة. قال في 
«القاموس وشرحه» (الخذف؛». كالضرب: رميك بحصة أو نواة أو نحوها 
تأخذه بين سبابتيك» تخذف به..)' وقد ذكر القرطبي أن هذه هي الرواية 
الصحيحة وأن من رواه بالحاء فقد أخطأ. فإن الخذف بالخاء يكون بالحجرء 
وبالمهملة بالعصا"''. وتبعه على ذلك النووي» فذكره بالخاء المعجمة 
فحسب””'. قال الحافظ: (ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً)”” . 

والتعبير بقوله: «فحذفته بحصاة) إشارة إلى أنه لا يرميه إلا بشيء خفيف 
كحصاة وبندقة ونحوهما؛ لآن الحذف لا يكون إلا بالشيء الخفيف . 

قوله : (ففقات عينه) بالهمز؛ أي: شققتها فخرح ما فيهاء أو أطفأت نورها . 

قوله: (حناح) رواية مسلم : «من جناح) والجناح بالضم: هو الإثم. 
وعند مسلم: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه) 
وهذا نص في الإباحة والتحليل . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الاطلاع على أحوال 
الناس في متازلهم والنظر إليهم» ولهذا يتبغي للمستاذن. آلا يقف. أمام الباب» 
بل ينحرف عنه يميناً أو شمالاًء لثلا يطلع على شيء لا يليق الاطلاع عليه 
وقت فتح الباب» لحديث هزيل قال: جاء رجل فوقف على باب النبي 5ك 
يستأذن» فقام على الباب مستقبل الباب» فقال له النبي َل «هكذا ‏ عنك ‏ 


010 اتاج العروس) (57/ .)١187” ١7١‏ م «المفهم) (4/0/ا:). 

6 انظر: «مشارق الأنوار) (/185 57١‏ «مطالع الآنوار) (051/0 4118 اشرح 
صحيح مسلم) ( 5 كشب اللثام» 8/5 ). 

(:) «فتح الباري» (؟1١/5١5).‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد سة 


أو هكذاء فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر)"'' . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من اطلع على بيت غيره بغير إذنه 
فإنه لا حرمة له ولا لنظره» ولو حذفه صاحب المنزل بحصاة ففقاً عينه لم يكن عليه 
إثم ولا ضمان لا بقصاص ولا دية؛ لآن هذا دفاع مأذون فيه» والمترتب على 
المأذون فيه غير مضمون» وظاهر الحديث _ كما تقدم أنه لا يرميه بثقيل أو يرشقه 
بنْشّابة» فإن فعل تعلق به القصاص أو الدية» وإنما يرميه بالشيء الخفيف كالمِدْرَى”" 
والكلاق والحصاك» لقريه : اتحذقيهة "1 وهنا قولنالافعى و عير 

وذعبه أيو جينة ومالك إلى أن عليه القصاضص إن .نذا عيودة""4. وايتدلوا 
بأن هذا الناظر لو دخل المنزل ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج لم 
يجز قلع عينه فمجرد النظر أولى . 

وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والتخويف والمبالغة في 
الزجر . 

والصواب القول الأول» فإن الحديث نص صريح في الإذن في فقء عين 
الناظر» وما علل به أصحاب القول الثاني مصادم للنص» فلا يلتفت إليه. 
والقياس على من دخل المنزل قياس مع الفارق» فإن الداخل يعلم به فيستتر 
منهء بخلاف الناظر من ثقب الباب ونحوه. 

9 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره» ويؤيد 
هذا حديث أنس ينه أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي كَل فقام إليه 
بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه”"' . 

والقول الثاني: أنه لا بد من نهيه وإنذاره قبل رميه» وكأن هذا القائل 


نظر إلى قاعدة الدفع بالأسهل فالأسهل. والله تعالى أعلم. 


(1) .نواه ابو داود »25١1/5(‏ وانظر: «فتح الباري» 55/١١(‏ - 50). 
(6) انظر: «فتح الباري» .)511/١١(‏ 

.)5١٠١ /9( «الإعلام»‎ )9( 

(:) «المهذب» (5557/5). «المغنى») .)059/١١(‏ 

(0) «رد المحتار) (ه/ ه68ه), «الكافى) (؟/ .)5٠١‏ 

0 بوواه البخاري 15:13 وغل (/141 9 


عم كتاب الجنايات 


ظ حكم ما أفسدته الماشية ليلا ظ 


ا سير 5 النّهَار 2 بردم د النائية 1 عل 


7 0 


أغلياء وات عَلَى َمل الْمَاشِيَةِ ما أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ قم 
بالتنشاااة انيري مهد ا حِبَانَ؛ وَفى إِسْنَادِهِ اخْتِلَاف . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (078/70). وأبو داود (7010) في كتاب «البيوع», 
باب «المواشي تفسد زرع قوم) .)901١(‏ والنسائي في «الكبرى) (57515/0), 
وابن حبان (515/11” - 7305) من طريق الأوزاعي» عن الزهري» عن حرام بن 
محيّصة. عن البراء بن عازب ونه» قال: كانت له ناقة ضارية» فدخلت 
حائطاً فأفسدت فيهء فكُلُم رسول الله يَكلِ فيها فقضى. . . الحديث . 

وهذا السياق 5 داود. 

وهذا الحديث مداره على الزهري؛ وفي سنده اختلاف» كما ذكر 
الحافظ. وهذا الاختللاف فى وصله وفي إرساله وفي الزيادة فى بعض 
اساقيدة: كها سيتيب : 

وقد رواه عن الأوزاعي فور يحيد ين مسقي اعد سيد 
والفريابي عند أبي داودء والوليد بن مسلم عند النسائي» وانوي اين عبويك عيذ 
الشافعي (/18) ومن طريقه الدارقطني (*/ مها والبيهقي 051 


وتابع الأوزاعع على وصله عبد الله بن عيسى». عن الزهري». روا ابن 


باب قتال الجاني وقتل المرتد | 007 


ماجه (4257725. والنسائي في (الخيرىق) (6/ 254 وقرن النسائي بعبد الله بن 
عيسى إسماعيل بن أمية» وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»2». فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله"'' . 

وروي مرسلاًء فقد رواه مالك (1/41//7) ومن طريقه أحمد (9417/99) 
عن ابن شهاب». عن حرام بن سعد بن محيصة., أن ناقة للبراء... وهذا 
مرسل صحيح ١‏ رجاله ثقفات . 

قال.اين عبد البر + (هذا الحديث .وان كان مرسلا شيو حديث. مشهور 
ارضله الاكمة» وحدك يه الثقات». واستعمله نقهاكء الحجار» .وتلقوة بالقبول»: 
وجرى في المدينة العمل به...)70". 

وتابع مالكاً الليث» عن الزهري» عن ابن محيصة الأنصاري ‏ لم يسمه 
أن ناقة للبراء. . . رواه ابن ماجه (757757). 

وتابعهما سفيان بن عيينة؛ عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب وحرام بن 
سعيد بن محيصة. أن ناقة للبراء... فتابع سعيد حراماً عليه. رواه أحمد 
»23230١1/59(‏ والبيهقي (517/8). 

قال الطحاوي: (وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالكاً والأثبات من 
أصحاب الزهري قد قطعوه"". وهو بهذا يرجح الإرسالء ولا شك أن 
الإرسال أرجحء فقد رواه بذلك أكثر من عشرة أنفس”*'. 

ورواه عبد الرزاق )١8577(‏ ومن طريقه أبو داود (70579؟) عن معمرء 
عن الزهري» فقال فيه: عن حرام بن محيصة» عن أبيه» أن ناقة للبراء. 
فزاد: عن ابيه. 

قال أبو داود: لم يتَابَعْ عبد الرزاق» وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم 
يتابع معمر على ذلك. فجعل الخطأ من معمر. فعليه فهي زيادة شاذة. 


.)87؟/١١( انظر: «الصحيحة» (/57). (؟) «التمهيد»‎ )١( 
.)5١ 5 /7( «شرح معاني الآثار»‎ )6( 


(68 انظرة «الستم) للدارقطي :1858 31 185), 


لكك 00555595959555 

9 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يجب على أهل الحوائط. 
وهي البساتين والمزارع حفظ بساتينهم في النهار؛ لأنهم منتشرون فيهاء 
يحرئثون ويزرعون ويجنون» وأما المواشي فهذا أوان رعيها التي جرت عادتها 
أن ترعى فيه . 

وأما في الليل فأصحاب البساتين ينامون ويرتاحون من الكد والتعب في 
النهارء والغالب أن البساتين مشرعة ليس عليها حائطء والليل ليس وقت 
رعي» فيلزم أصحاب المواشي حفظها بالليل؛ لثلا تفسد على الناس مزارعهم 
وهم نائمون. 

فإذا حصل إفساد في النهار فلا ضمان على أهلها؛ لأن التفريط من أهل 
البستان. إلا إذا رعى ماشيته في النهار قرب مزرعة» والمزرعة ليس عليها سور 
أو نحوه» فعليه الضمان؛ لأن البهيمة في مثل هذا تذهب وتأكل» وقد قال 
النبي يََِدِ: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)" '. 

وإن حصل منها إفساد في الليل فعلى صاحبها ضمان ما أفسدته إذا كان 
مفرطاً في حفظهاء وهذا قول مالك والشافعي وأحمد'"'» لهذا الحديثء أما 
إذا لم يفرط بأن حفظها برباط أو شَبْكِ أو سورء ثم انطلقت مع تمام الحفظ 
فلا ضمان على صاحبها؛ لأنه لم يفرط . 

وقد استدل الفقهاء ‏ أيضاً - على حكم الضمان بقوله تعالى: #وداوود 
وَسَلِيّمْنَ إِذ يحَحكمَانٍ في لدت إذ سكت فد هن المؤو 4 [الآتيناك: 1/8] والتقش: 
الرعي ليلاًء وقد روى المفسرون أن سليمان نَل حكم في هذه القضية أن 
يدفع الحرث لصاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى 
صاحب الحرث فيصيب منهاء والآية تشهد لهم على القول بأن شرع من قبلنا 
ح سا اسم 
)١(‏ رواه البخاري (؟20). ومسلم »)١599(‏ وسيأتيى شرحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب 


(الجامع» برقم .)١41//(‏ 
(0) «(بداية المجتهد) (5/ .)١5١ - ١59‏ «المهذب» (5”/ 599)., «المغنى) .)051١/١7(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد سسة 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أرباب البهائم فيما 
أتلفت لا في الليل ولا في النهارء إلا أن يكون صاحبها راكباًء أو قائداًء أو 
سائنا » أو هريا 7 

واستدلوا بحديث أبي هريرة #5 : «العجماء جرحها جبار»”''؛ أي : 
در والمعت.: أن ححنابة البهيمة هدر غير حتشهون: 

والراجح القول الأول». لقوة مأخذه. ويؤيده العمومات الموجبة لحفظ 
الأموال. ومنها: «لا ضرر ولا برا وأما حديث «العحماء جرحها جبار) 
فهو عام مخصوص بحديث البراء السابق» والخاص مقدم على العام" . 

وأما البهائم التي يهملها أصحابها فتتعرض للناس في طرقهم ويحصل 
بسببها الوفيات الجماعية وإزهاق النفوس البريئة» فلا شك أنهم ظالمون 
معتدون اثمون». ولا ريب أنها هدرء أما ما يحدث من جرائها وتضمين 
صاحبها فهذا يرجع فيه إلى القاضي وما يراه بناء على التقارير بشأن ما 
يحصل . والله تعالى أعلم. 


.)١548 /1/( «شرح معاني الآثان) (/ ١5)ء «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١1١١( ومسلم‎ »)19١5( )١599( رواه البخاري‎ )0( 
تقدم تخريجه في باب (إحياء الموات».‎ )0( 

8 ا التممييد 60110 . 


| ما جاء في قتل المرتد واستتابته 1! 


ل 


4 عَنْ مُعَاذٍ بن جبَلٍ وه في رَججلٍ أسْلّم ثم نَهَوٌد: لا 
َجَلِسْ حتى بُقتَلء قضَاءْ الله وَرَسُولِهِ  ٠‏ كَأمِرَ به فَقْيلَ . متَّقَقْ عليه . وفي روَايَةٍ 
ذى دَاودَ : وَكانَ قَدِ | ب ستيب قَبْلَ ذلك . 

1 وَعَنْ ابن عَبّاسِ يما كان تا سود الله كله : «مَنْ بَدَّل 


أ 


عه - م 
ديئه َاقَتْلُوة) رَوَه الخارى. 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث معاذ نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «استتابة 
المرتدين»» باب «حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم»). ومسلم )١5057/7(‏ 
من طريق قرة بن خالدء حدثني حميد بن هلال» حدثنا أبو بردة» عن أبي 
موسى 5هإنهء قال: أقبلت إلى رسول الله كَل ومعي رجلان... وساق 
الحديث» وفيه: بَعْتْ أبي موسى ذه إلى اليمن» ثم معاذ ونه بعده. 
وفيه: فلما قدم عليه ألقى له وسادةء قال: انزل» فإذا رجل عنده موثق. 
قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم. ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا 
أجلس حتى يقتل. قضاءٌ رسول الله كَلِِ (ثلاث مرات)». فأمر به فقتل. 
الحديث . 

ورواه أبو داود (5700) من طريق طلحة بن يحيى» وبريد بن عبد الله بن 


ا بردة » ع أب بردة» عزن أنين موسى » قال : قدم علىّ معاد 57 ناليم 
ورجل كان يهودياً فأسلم فارتد عن الإسلام» فلما قدم معاذ»ء قال: لا أنزل 


باب قتال الجاني وقتل المرتد سة 


عن دابتى حتى يقتل فقتل » 7 وكان قد استتيب قبل ذلك . 


ا 


وأما حديث ابن عباس وهوْيا فقد رواه البخاري في الباب المذكور 
(5؟09) من طريق حماد بن زيدء فيرخ أيوابه عن عكرمة. قال: أتي على طي 
بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس وياء فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم؛ 
لنهي رسول الله جل : «لا تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم؛ لقول الرسول كَكةِ: «من 
بدل دينه فاقتلوه» . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (من بدل دينه) صيغة عموم تشمل الذكر والأنثى» وتبديل الدين 
هو الردة»ء والمراد بالدين: الدين الإسلامي؛ لأنه هو الدين الحق» والمعنى : 
من بدل دينه الإسلامى بغيره من الآديان» والردة تحصل بالاعتقاد وبالقول 
وبالفعل وبالترك» كأن يعتقد ما يقتضي الكفرء كأن ينكر وجود الله تعالى» أو 
وعدا نبتة: أ يكره ما فول اللهء 0 بالفعل كالسمعود للصنم. 0 بالقول 
تعريضاً» وهذا أمر عظيم وقع فيه فتام من الناس» والترك كترك الصلاة أو ترك 
الحكم بما أنزل الله رغبة عنه. 

قوله : (فاقتلوه) هذا أمر يراد به الوجوب ولا صارف له. 


جريمه الردة عليه وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم . 


ويؤيد حديث الباب ما تقدم من حديث ابن مسعود 85 : «لا يحل دم 
امرئ مسلم... فذكر: التارك لدينه المفارق للجماعة» على أن المراد به المرتد 


أما إن فسَّرَ بالمحارب قاطع الطريق فلا شاهد فيه على ما قرره شيخ الإسلام 
ا 


فا فد 


010( أي * طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله . 
(؟) «الصارم المسلول» ص(9١ 5 .)١5١‏ 


4 277 تامس 

وقد دل على هذا عمل الصحابة ويك #نء كما في حديث معاذ ذَلنه, وقد 
نقل ابن قدامة وغيره إجماع أهل العلم على وجوب قتل الرجل المرتد» وقال: 
(روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس 
وخالد وغيرهم وَيرء ولم ينكر ذلك» فكان إجماعاً)”'2؛ ولأن ردة الشخص 
نضبر العسلمين :وتنيبب وذة غيره وتساهله» .وقفله حسم لباب الشر .وروم لخيرة 
من أن يعمل عمله. 

0 الوجه الرابع: استدل الجمهور من الحنابيلة والمالكية والشافعية 
بحديث ابن عباس على أن المرأة المرتدة تقتل كالرجلء» لعموم: «من بدل 


اله 
ديئه) . 


وذهبت الحنفية إلى أن المرأة المرتدة لا تقتل» ولكنها تحبس وتجبر 
على الإسلام '"» واستدلوا بحديث ابن عمر ويا أن رسول الله َكَةِ رأى امرأة 
مقتولة في بعض مغازيه. فأنكر قتل النساء والصبيان””*'؛ ولأنها لا تقتل بالكفر 
الأصلى» فلا تقتل بالطارئ» كالصبى . 

والراجح القول الآول؛ لقوة دليله؛ ولآن المرأة شخص مكلف بدل دين 
الحق بالباطل فيقتل كالرجل . 

وأما حديث ابن عمر ويا فهو محمول على الكافرة الأصلية لا المرتدة؛ 
3 النبى علد قال ذلك جين راق امرأة مقتولة. وكانت كافرة أصليةء وفد نهى 
وا وام الات ولم يكن فيهم 

تد'*'. فيكون حديث الباب خاصاً؛ فيقدم على غيره من العمومات. 


.)١155/١7( «المغنى»‎ )١( 

0( «المهذب) .)5١77/6(‏ (بداية المجتهد) (57557/5)., «(الكافى) (”/ .)١01/‏ 

() «بدائع الصنائع» (0/ 170). 1 

(4:) رواه البخاري »)7١١5(‏ ومسلم )١715(‏ وسيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب 
«الجهاد). 

(48 .روف القصة عبك الرزاق (8/ )١5+7‏ وسعيد عن متصور (1196/5)ه زايخ ابي 06 


.)7/8/9( والبيهقى فى «السنن الكبرى»)‎ .)”81١/1( 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 00-3 


© الوجه الخامس: استدل بحديث معاذ وابن عباس وق من قال: إن 
الشافعية والعنا 1 نه ِِ أمر بقتل المرتد ولم يأمر دامسعابتة: ولو كانت 
واجبة لأمر بهاء وكذا حديث معاذ وليه . 


والقول الثاني: أنها تجب استتابة المرتد قبل قتله» وبه قال مالك» وهو 
المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة» وهو قول إسحاق” "'. واستدلوا برواية 
أبي داود المذكورة» كما استدلوا بقوله تعالى: #قل لِزَنِيِنَ كَفَروَا إن يَنتَهُوأ 
َغْمْرَ لهم ما قد سَلَفَ [الأنفال: 8*] فقد أمر الله رسوله كك أن يخبر جميع 
الذين كفروا أنهم إن ينتهوا غَفْرَ لهم ما سلف.ء. وهذا معنى الاستتابة» والمرتد 
من الذين كفرواء والأمر للوجوب. 

كما استدلوا بحديث جابر نه أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت عن 
الإسلام» فأمر النبي كَلِِ أن يعرض عليها الإسلام» فإن رجعت وإلا قتلت' "؛ 
ولأن الردة إنما تكون عن شبهة»ء وهي لا تزول في الحال؛ ولأنه أمكن 
إصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه . 

والأظهر أنه يجوز قتله في الحال» لظاهر الحديث» لكن إن رأى الإمام 
المصلحة في تأجيله واستتابته فله ذلك» وعليه يحمل ما ورد من الآثارء» وتتحقق 
توبته بإتيانه بالشهادتين وإقراره بما جحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والذي 
عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة)”؟. 

وأما الآية فهي في الكافر الأصلى. وأما حديث جابر ونه فهو ضعيف. 
فيه معمر بن بكار السعديء ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا 


)١(‏ «الإشراف» (07/8), ااشرح ابن بطال» (8//١/ا0).‏ «المهذب) (5/ 2)585 «المغني) 
00 

2 المضياورز الشضابقة. 

(9) رواه الدارقطنى (79/ »)١١9 - ١١8‏ ومن طريقه البيهقى .)35١7//8(‏ 

(:) «الصارم المسلول» ص(71). 1 


لاش 00 
تعديلا”''» وقال العقيلي: (في حديثه وهمء ولا يتابع على أكثره» ''» وقال 
الذهبي : (صويلح) ". 

0 الوجه السادس: في هذا الحديث منقبة عظيمة لمعاذ وَيْوْه وهي غيرته 
على الإسلام وقوته في أمر الله تعالى» وحرصه على تنفيذ حدود الله تعالى. 
فإنه لما عرف الحقيقة أبى أن ينزل عن دابته حتى ينفذ حكم الله تعالى في هذا 
المرتد» فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن ولولاة الأمور المبادرة إلى أوامر الله 
تعالى ورسوله» والمسارعة إلى تنفيذ حدوده. والحرص على عدم تأخيرها 
ماب لأ رجه لياه ولحل أي موسى 21ر1 لأنه كان رسو إبدلذفيب اله 


تعالى أعلم . 


.)5091/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)5١ا//5( «الضعفاء)‎ )١( 
,)185775 «الميزان)‎ 17( 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 0 


كك كفك 
ظ وجوب قتل من سبّ النبي عل 


151/” - عن ابن عَبّاس ويا أَنَّ 
النََىَ يله وَتَفَعُ فيوء فَيَنْهَامَاء قلا تَْتَِيء فَلَما كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَحَدَ الْمِغْوَلَ 
نَجَعَلَهُ في بَطَيْهًَا وَانَكَأْ عَلَيْهَا فََتَلَّهَاء فَبَلّعَ ذَلَِ النّبى يل فَقَالَ: «أآلا 
اجيتو ار كنا شدراك روا ار حار ورراكه نات 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الحدوداء باب «الحكم فيمن سب 
النبى وها (2)5775 والنسائى (1//ا١٠ )٠١8-‏ من طريق إسماعيل بن 
0 قال: حدثني إسرائيل» 0 عثمان الشحام. عن عكرمة». قال: حدثنا 
ابن عباس وَوْيا أن أعمى كانت له أم ولد... وذكر الحديث بطوله» وقد ساق 
منه الحافظ القدر المقصود. 

وهذا حديث صحيح. قال ابن عبد الهادي: (في إسناده عثمان الشحام 
احتح به مسلم. وعكرمة إمام. واحتج به البخاري». وباقي الإسناد مخرج لهم 
في الصحيح)" '. 

وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث على قتل الذمي إذا سب 
الرسول 6ه(" . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (له أم ولد) أي: له جارية يطؤهاء وله منها ولدء والظاهر 
أنها غير مسلمة» بدليل أنها كانت تجترئ على سب النبي كَل . 


)١(‏ «التنقيح» (317/9) . (0) «الصارم المسلول» ص(58). 


قوله: (تشتم النبي 355) الشتم: هو السبء والمراد هنا: وصف 
النبي كَكْةٍ بالعيب والنقص. والاعتراض على شريعته» يقال: شتمه يشتمه» من 
باب (ضرب وقتل) . 

قوله: (وتقع فيه) يقال: وقع فيه: إذا عابه وذمه. 

قوله: (فلما كان ذات ليلة) يجوز رفع ذات على أنها فاعل ل(كان). 
ويجوز النصب على أنها خبر»ء واسمها مقدر؛ أي: فلما كان الوقت أو 
الزمان» ويجوز نصبه على الظرفية؛ أي: كان الأمر في ذات ليلة. وذات ليلة : 
قيل معناه: ساعة من ليلة» وقيل معناه: ليلة من الليالي. وذات مقحمة. 

قوله: (المغول) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة» على وزن منبر» 
قال فى «القاموس»: (حديدة تجعل فى السوط فيكون لها غلافاً» وشبه مِشْمَلء 
إلا أنه أذق واطول .همه ونضها 50 0 اا 
العا نري ات ل ير 2 والسسيون اتسيف امير 
سمى بذلك لآنه يشتمل عليه الرجل ؛ أ يخطبه بثوبه» واشتقاق المغول من 
غاله الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لم يدر" ". 

وضبطه الصنعاني بكسر الميم وسكون العين المهملة””'» وهو في 
(السئنن») بالغين المعجمة. كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب قتل من سب النبي 355 
وأن دمه هدرء فإن كان ااي مسلما كان .ذلك رذة4 فيقفل بإجماع أهل 
العلم. على ما تقدم فى حكم المرتد». وإن كان من أهل العهد فيقتل على 
خلاف بين أهل العلم في استتابته» وينتقض عهده بذلك . 

وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي له صريحاً فإنه 
يجب قتلهء وممن حكى الإجماع إسحاق بن راهويه؛ ثم شيخ الإسلام ابن 


و لة) 001 
يميه © واحرول. 


كتاب الجنايات 


(0) «ترتيب القاموس» (7/ .)57١‏ «تاج العروس» .)١7١/950(‏ 
(0) «معالم السئن» .)١994/5(‏ (9) «الصارم المسلول» ص(18). 
(5) «سبل السلام») ص(1/5١0).‏ (0) «(الصارم المسلول») ص(" 5‏ 5). 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 2 
للللللللللممللللللللللللمححييي الجبببا اش 0 

ووؤيك ذلك أن منسذة البسيث لأ ترول الآ بالقعا ؟ لان السات متى 
استبقي طمع هو وغيره في السب الذي هو من أعظم الفساد في الأرض كقاطع 
الطرق سواءه بخلاتب المر ة الحقائلة فانها إذا سرت زالت متسل علا تفي 0 

ولأن سب الرسول كلل تعلق به عدة حقوق» فهو سب لمن أرسله. وفيه 
منافاة لحق الرسول كل الذي هو أوجب الحقوق البشرية» فإن حقه التعظيم 
والإجلال والتوقيرء قال تعالى: #إِنَآ أَرَسَلَكَ سَهِدَا وَمَبيَرا وَيَذِيا 
ونوا يَاللّه ورسولف وَبمرردة وَيُوَقِرُوةُ* [الفتح: 8+ 4] كما أن سب الرسول كلل 
فيه تنقص لشريعته» وقدح في الدين» فصار سب الرسول يله متضمناً ثلاثة 
أمور كلها كفر: سب الله» وسّبٍّ الرسول» وسّبٍّ شريعته'''. وقد تعلق بهذا 
الآمر ثلاثة حقوق 

١‏ حق الله: حيث كفر برسوله» وعادى أفضل أوليائه» وطعن في كتابه 
ودينه وألوهيته» فَسَبٌ الرسول سَبّ لمن أرسله. ش 

حق الرسول: لآن حقه التعظيم . 

" - حق المؤمنين: الذين آمنوا بهء وما قام أمر دينهم وآخرتهم إلا به. 

9 الوجه الرابع: الجمهور من أهل العلم على قبول توبة الساب إذا 
علمنا صدق نع بسن ال اا بسانت عن تبي لعموم ٠:‏ #إقل يَتْعبَادِىّ 
ِنَ أتَرَوا عَك ديهم ل تَقنظوا من يمد أ إِنّ أله يَمِْرٌ لدوب جِيعًا» [الزمر : 
*5] لكن وقع الخلاف في سقوط القتل عنه. فمنهم من قال: يسقط عن 
القتل؛ لأن قتله لردته» فإذا تاب زال عنه سبب القتل» وهؤلاء لا يفرقون بين 
سب الله وسب رسوله كَيَْةّه ويرون الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة. 

والقول الثانى: أنه يقتل. لحق النبى وَلِلَهِ وهو لا يسقط بالتوبة» كسائر 
حقوق الآدميين» 00-2 مامه ال 

ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة لكان له 
وجاهة" '". والله تعالى أعلم. 


.)5777/١5( «الصارم المسلول» ص(585). (6) «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)509- 595/8/١5( «الصارم المسلول» ص(١١225. «الشرح الممتع»‎ )( 








باب حد الزاني 


الحدود في اللغة: مفردها حد. وهو بمعنى المنع. وهو على كثرة 
إطلاقاته وسعة مدلولاته لا يخرج عن هذا المعنى. 

وسميت هذه العقوبات الشرعية حدوداً لعلة المنع» لكن مورد المنع إما 
لآنها تمنع عن المعاودة» أو لآنها زواجر عن محارم الله» أو لأنها مقدرة من 
الشارع تمنع الزيادة فيها والنقصان. 

وأما الحد شرعاً: فتكاد تتفق عبارات الفقهاء على تعريفه» وهو: عقوبة 
بلذنية مقلدرة برها لأعل حنق الله تغالى.. 

وقولنا: (عقوية) جنس في التعريف يشمل المقدرة وغير المقدرة» البدنية 
وغيرها . 

وقولنا: (بدنية) فيد أول يخرج العقوبة المالية» كجزاء الصيد. 

وقولنا: (مقدرة) قيد ثانٍ يخرج التعزير؛ لآنه غير مقدر. كما سيآتي . 

وقولنا: (شرعا) قيد ثالث يفيد بأنها توقيفية من الشارع» فخرج 
العقوبات المقدرة في القوانين الوضعية فلا تسمى حدوداً. 

وقولنا: (لأجل حق الله تعالى) قيد رابع يخرج ما كان حقاً للعبد» وهو 
القصاص في النفس أو الطرف» وهذا باعتبار الأغلب؛ لأن القصاص وإن كان 
فيه حق لله تعالى إلا أنه غلب فيه جانب حق الآدمي» ولهذا إذا عفا الأولياء 
سقطء. بخلاف الحد فلا يجوز العفو عنه» كما سيأتي . 

واعلم أن إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة اصطلاح جرى عليه 


يسا كتاب الحدود 
7174( ل ا_اااا_ا_ا_ا__ جك 
الفقهاء. ولعلهم قصدوا بذلك أن تتميز العقوبات المقدرة عن غيرهاء ويرى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعذده ابن القيم أن هذا اصطلاح حادثء وأن 
الحد في لسان الشرع أعم وأشمل» فهو يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة. 
كما يشمل نفس الجناية» وهي المعصيةء كقوله تعالى: ايَنْكَ حَدُودُ أله ملا 
تَفربوَهمًا 4 [البقرة ل 

والحكمة من مشروعية الحدود: أنها جوابر وزواجرء فهي كفارة لمن 
أقيمت عليه» لقوله يَلِ بعد ذكر شيء من الجرائم الحدية: «ومن أصاب من 
انلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له”''. وهي زواجر للفاعل عن 
لسر ور ان لين اسل انان تعالى: #الزَبيَهُ ولزن كَجَلِدُوا كُلَّ وْحِدٍ 
با 78 ولا تلْمْروٌ بِِمَا رأفَة في دين أله إن 1-3 ونون بالل وَالَْورٍ الآخر 0 
عَدَيّْمَا طلْفَهَ من الْمُؤْميَ 4069 [النور: ؟] وقال تعالى: لوَالصَارِفُ وَألسَارقَة 
اتلخرا ابم 12 كا 7 كك ين 1ه [المائدة: 8"] فالحدود تردع 
العصاة» وتمنع من انتشار الفساد وشيوع الجرائم» وتحقق الأمن في البلاد. 
وفيها حفظ الآنساب والأعراض والعقول والأموال. 

وقوله: (باب حد الزائي) في بعض النسخ: (حد الزنا) وهو يوافق حد 
القذف وحد السرقة» والأول يوافق باب (حد الشارب...). 

رالود اسم مقصور على لغة الحجازء وهي لغة القرآن» قال تعالى : 
#ولا نَفَريوا ألرَنَ 4 [الإسراء: *”] وهو مصدر زنى يزني زنا فهو زَانٍ. والجمع 
زناة» مثل : قضى يقضي قضاءً فهو قاض وهم قضاة. ويجوز فيه المد على لغة 
نجدء. وقيل: لبني تميم منهم خاصة . 

والأصل أن تكتب الكلمة بالألف المقصورة؛ لأنه يائي اللام» وعليه 
الرسم في القرآن» ويجوز كتابتها بالألف الممدودة (الزنا) . 

وعند الفقهاء: أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في فرجها. 


(0) «الفتاوى» (417/58” - 758). (إعلام الموقعين» (9؟/ 557). 
6 رواه البخاري 2)١4(‏ ومسلم (69٠/1ا١)‏ 


باب حد الزانى و 005 


ولا خلاف بين الفقهاء أن الجماع في الفرج زناء وإنما الخلاف فيما لو 
وطئها في الدبرء فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه زناء» فيعاقب 
الواطيع في الدبر بعقوبة الزناء قال الموفق: (والوطء في الدير مثله ‏ أي : هذ 
الوطء في القبل ‏ في كونه زنا؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك فيها ولا 
شبهة» فكان زنا كالوطء في القبل''. وعلى هذا فيكون تعريفه: أن يجامع 
الرجل من لا يحل له جماعها في قبلها أو دبرها. 

وعند الحنفية أن الوطء في الدبر كاللواط لا حد فيه» بل فيه التعزير"'. 


.)75٠/١75( «المغنى»‎ )١( 
2,)5894/8( «حاشية الخرشي)‎ .)9١/٠١١( (؟) «فتح القدير» (5177/5)» «روضة الطالبين»‎ 
«(الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص(95).‎ 


8 كتاب الحدود 


فك 
ظ ما جاء في حد الزاني ظ 


٠» 


ص 


5 2 عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنيَ ريا أَنَّ رَجلَا مِنَ 
الأُرَاب أتى رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنْشْدُكَ بالله إِلَا قَضَيْتَ لي 
بكتاب الله تَعَالَىء فَقَالَ الآخَرٌ - وَهْوَ أَقْقَهُ ِنُْ - نَعَمْ» مَاقْضٍ يَيْنَنَا بكتَابٍ الله 
٠ 5‏ فَقَالَ: «قل». قَالَ: إِنَّ ابي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَاء قَرَنَى بِامْرَأَتِهِ 
وَإِنَي أَخْبِوتُ أنَّ عَلَى ابني لرّجْمَ فَافَدَيْتْ مِنْهُ بمائةٍ شَاةٍ وَوَلِدة فَسَلْتْ 
أَهْلَ الهلم. ٠‏ فَأَحْبَرُوني أنّما عَلَى ابْني جَلدُ مان الوازسرت عَام وَأنّ عَلَى 
نهدا الرَجِمَ. قَقَالَ رَسُولَ الله كله : «وَالَذِي حي بيو لأَفَضِين 
بتكنا يكاب اليه الولينة وَالقام زة غلبك د وَعَلّى انك جَلَدُ ما 
وَتَغْرِيبُ ام وَاغُدُ يا َنب ِلَى امْرَأَةٍ هذّاء فَإِنِ اغْتَرَفَتْ فَارْجَمْهَا). مُتَمَقْ 
عَلَيّهِء وَهذًا اللَفْظْ لِمُمْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع كثيرة من «صحيحه)»ء وأولها في 
كتاب «(الوكالة». كما تقدم في «(البيوع». ومنها: في «الحدودا. باب «الاعتراف 
بالزنا» 254851 4)5878. ومسلم )١198-17917(‏ من طريق ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة وزيد بن خالد وَويا أنهما 
قالا: إن رجلاً من الأعراب... الحديث» واللفظ لمسلمء كما قال الحافظ . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من الأعراب) هو اسم جمع لا مفرد له من لفظهء والأعرابي 


باب حك الزاني ظ 0 
-7<<الو.١909طافغئغئىةىة‏ ةئر ررض ييت 11 315“ 
نسبة إلى الجمع؛ لأنه جرى مجرى القبيلة» وهم من سكن البادية من العرب» 
وبجمع على اعاريب» والعرب: خلااف العجم. وهم سكان الأمصيات أو هو 

قوله: (أنشدك بالله) هكذا بإثبات حرف الجر في المخطوطة وبعض نسخ 
«البلوغ»؛ وليس مثبتاً في «صحيح مسلم» مع أن اللفظ لهء ولا في نسخ الشرح . 
و(أنشدك) بفتح الهمزة» وسكون النون» وضم الشين» من قولهم: نشده: إذا سأله 
رافعاً نشيدته؛ أي: صوته» هذا أصلهء ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد ولو لم 
يكن هناك رفع صوت. وضمن معق القندك: 5ك ولهذا حذف حرف الجر. 
المتصيد”''؟» والتقدير: لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله» وقيل: المعنى : 
أسألك بالله لا تفعل شيئاً إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره 
5 لآق لقوله: (كتانب الله) مقهوها . 

والقضاء: هو الفصل فى الخصومات. 

قوله: (بكتاب الله) أي: حكم الله وشرعهء وهو يشمل ما أنزل الله في 
كتابه على لمبيا ل رسوله يد ؟ لآنه جاء 5 المعديك دقر التغرييةغ ولرواية: 
«والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بالحق) . 

قوله: (فقال الآخر) هو والد الزاني» والأعرابي هو زوج المرأة المزني بها . 

قوله: (وهو أفقه منه) وجه ذلك أنه استأذن» وأنه قال: فاقض بيئنناء 
وذاك قال: إلا قضيت لي؛ ولأنه سأل أهل العلم . 


قوله: (إن ابني) في رواية للبخاري في الباب المذكور: (إن ابني هذا) وهو 


.)7557/95( 2))5١5/1١( انظر: «النحو الوافى»‎ )١( 
المصدر التخصيد: هو المضدو الماخوة من الفعل بدون سابك». كما في هذا‎ 
الحديث. ومثله: هسَوَاء عَلَيِهِمَ َأَنَدَّرَتَهُمَ أَمْ لم رض اق اقذارك .وعدمه سواء:‎ 
ويقابله المصدر المؤول. وهو المصدر الذي يتم بسبك الفعل بالحرف المصدري»‎ 
مثل: أنْ وأنْ وغيرهما؛ كقولك: سرني أن تجتهد؛ أي: اجتهادك.‎ 


ظ 0 كتاب الحدود 


يدل على حضوره. قال الحافظ : (خلا معظم الروايات عن هذه الإشارة)" ''. 

قوله: (عسيفاً على هذا) العسيف: هو الأجير وزناً ومعنى» والجمع 
عسفاء» كأجراءء وقد جاء هذا التفسير مدرجا في بعض روايات البخاري» وفي 
حديث عمرو بن شعيب عند النسائي: (كان الى اير لأمرأة هذا سمي 
بذلك من العسف» وهو الجور؛ لآن المستأجر يعسفه على العمل». و(على) 
بمعنى عند» والظاهر أن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور. 
20511 لما وقع له منهاء والإشارة إلى الرجل الأول» وهو زوج المرأة. 

قوله: (فأخبرت) بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله؛ وكأن المخبر ظن أن ذلك 
حق لمن له أذ يعفو هته على اليا خلة. 

قوله : (فافتديت منه) الفداء ‏ بكسر الفاء : ما يقوم مقام الشيء دفعاً للمكروه. 

قوله: (ووليدة) الوليدة: فعيلة بمعنى مفعولة» قال الجوهري: (هي 
الصبية والأمة» والجمع ولائد)" '". 

قوله: (وتغريب عام) التغريب: مصدر عَرَّبَء وهو النفي عن البلد الذي 
وقعت فيه الفاحشة. يقال: عَرْبَ الرجل: بَعْدَه وغرّبته: أبعدته. 

قوله: (رد عليك) أي: مردود عليك» من إطلاق لفظ المصدر على اسم 
المفعول. كقولهم: ثوب نسح ؛ ا منسوج . 

قوله: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) هذا حد الزاني غير 
المحصنء وذ يسعدل: على أنه بكر لم ينحضين برواية النساتي: (كان أجيرا 
لامرأة هذاء وابني لم يحصن6””*'» ووجب عليه الحد؛ لوجود قرينة تدل على 
اعترافه» وهي حضوره مع أبيه» كما في رواية: (ابني هذا)ء» وسكوته عما 
نسب إليه» أو أنه اعترف» ثم إن قوله: (رد عليك) يشعر بأنه فض العوض» 
ولا مقابل له إلا الافتداء عن الرجم . 


)01 افتح الباري» (؟١9/1؟13١).‏ «الستع الكيري 275/50). 
22 (الصحاح) فاه" 


(5:) «السنن الكبرى» (5797/5)» وقد يطعن فى هذه الرواية لكونها فى غير «الصحيحين». 


باب حك الزاني ظ 0 

ا 77ل <س[س-9“س_>_-ئ909ط9ط9ط9طط92959ت55ت0شطا0ا0ا666تاتاتتز؟آ0ورزدوداةةةةة ا 
قوله: (واغد يا أنيس) أي: انطلق» وأصل الغدو الذهاب ما بين صلاة 

الصبح وطلوع الفجرهء ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت 


وو 
كان» ومنه هذا الحديث». ويؤيد ذلك رواية: «قم يا أنبس فسل امرأة هذا" ''. 


وأنيس: هو ابن الضحاك الأسلميء لرواية: (ثم قال لرجل من أسلم 
- يقال له: أنيس -: «قم يا أنيس)). 

قوله: (فإن اعترفت فارجمها) هذا مراد به إعلام المرأة بأن هذا الرجل 
قد قذفها بابنه» فَيُعَرّفْها بأن لها عنده حد القذف. فتطالب به أو تعفو عنهء بناء 
على أن القذفه حق للمقذونفه:» إلا أن تعفرف بالزنا فيجحب عليها الحد» 
فاعترفت فرجمتء كما في بعض الروايات» هذا ما ذكره الشراح» وفيه نظرء 
والظاهر أن الممبالة فد اشعهرت» فطلبته اغكرافي. المراة» :ولأ مجال للقول 
بالستر هناء وجاء في وواية ليشار [لاستر فيك د حيبي كن وعند مسلم: 
(فغدا عليها فاعترفت) ". 

© الوجه الثالث: في هذا الحديث فوائد كثيرة أذكر أهمهاء ومن ذلك أن 
الحديث فيه دليل على جفاء بعض الأعراب لبعدهم عن مواطن العلم والأدب. 
حيث ناشد الأعرابي النبي جَلةِ ألا يحكم له إلا بكتاب الله تعالى. 

9 الوجه الرابع: فيه دليل على حسن خلقه وَكة حيث لم يوبخ هذا 
الأعرابي ولم يعنفه على سوء أذية.. 

© الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن حد الزاني الذي لم يحصن 
جلد مائة اتفاقاء وتغريب عام للحر الذكرء وهو قول المالكية» والرواية 
المعتمدة في مذهب الحنابلة» وقول للشافعية”*'» وسيأتي الخلاف في ذلك. 

وأما حد الزاني المحصن فهو الرجم بإجماع من يعتد بإجماعه. كما 


210 افتح الباري» (١ .)١:٠١ /١١(‏ ااصحيح البخاري» (58609). 


0 ااصحيح مسلم) نات لا 
(5:) «بداية المجتهد) (51947/5). «المهذب») (557/5). «المغنى) (7١/5؟١١).‏ 


0 كتاب الحدود 


0 الوجه السادس: هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم الجلد قبل الرجم 
فى حق المحصن؛ لأن الرسول ويَكِ لم يذكره في وقت التعليم واستيفاء 
الحكم. والمخالف يقول: إن عدم ذكر الجلد لا دليل فيه على نفيه؛ لآن 
الترك لا عموم لهء كما أن الفعل لا عموم له. 

0 الوجه السابع: فى الحديث دليل على أنه لا يجوز العفو عن عقوبة 
الزنا؛ لآنها عقوبة حدية لحق الله تعالى» فلا يملك العبد إسقاطهء سواء أكان 
المسقط له هو الإمام» أم المجني عليه» أم المتضرر من جريمة الزنا . 

© الوجه الثامن: في الحديث دليل على أن للعالم أن يفتي في مِضر فيه 
من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم؛ لأن الصحابة ين كانوا يفتون في زمن 
النبي كَل لقوله: «ثم سألت أهل العلم). 
أنه لا يؤدب بل يعلم؛ لآن والد الزاني افتدى الحد من ابنه بمائة شاة ووليدة 
ظانا جواز ذلك» فأعلمه النبي كلِةِ بحكم الله تعالى» ورَدَّ العوض . 

© الوجه العاشر: فى الحديث دليل على جواز الوكالة فى إقامة الحدود. 
لقوله: «واغدٌ يا أنيس...)» وقد بوب البخاري فى كتاب «الوكالة» على ذلك» 
وساق هذا القدر من الحديثء» وأشار إلى شيء من ذلك في آخر كتاب 
(الحدوداء. وقد تقدم أن الحافظ أورد هذا القدر 5 باب «الوكالة») من كتاب 


(البيوع». والله تعالى أعلم. 


باب حد الزانى ظ 0 


ككفت يكفكفت 
ظ ما جاء قْ الجمع بين الجلد والرجم ظ 


ه ااي عستي ه 32 م 2س 1 بل سات 

11/؟ - عن عبادة بن الصامت ين قال: قال رفون الله عد : 

0 اك اك ب ا ال عد 52 5 3_0 5 7 
«خذوا عَنىء خذوا عنيء فقدَ جَعَل الله لهن سَبيلاء البكرٌ بالبكر جَلْدَ مِاتَةٍ 


دي؟, سدس سنك 5 )ع به )وس 5 ميم نه 
وَنْمَيْ سَّنَةِ» وَالثِيبٌ بالثيب جَلد مِائَةٍ وَالرّجم). رَوَاهَ مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم فى كتاب «الحدود)». باب «حد الزنى) )١19٠5(‏ 
من طريق هشيم. عن منصور» عن الحمين» عن حطان بن عبد الله الرقاشي. 
عن عبادة وَلِكِهء قال: قال رسول الله مَللَِةِ. . . فذكره. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (خذوا عني) أي: تلقوا عنى حكم حد الزنا . 

قوله: (خذوا عني) توكيد لفظي»ء وتكرير اللفظ يدل على ظهور أمر كان 

قوله: (فقد جعل الله لهن سبيلاً) الضمير يعود على النساء الزواني» 
وسبيلاً: أي: خلاصاً عن إمساكهن في البيوت بحد واضح في حق المحصن 
وغيره.» حيث بين النبى طَلِيِ أن ما ذكر فى هذا الحديث من الحد هو بيان لقوله 
تدوأ تيكش ف الْمَيُوتِ حَقَّ وَطَهْنَ الْمَرَتُ أو ْمَل لَه طن سبيلا © 
|التساغ:* 16 ا 


قوله: (البكر بالبكر) البكر : مبتداً وما بعده متعلق بمحذوف حال؛ أي : 


١‏ 00-96 كتاب الحدود 
اليكر برعي تاليكر ع و(جلد مائة) يكل : خبره محذوف؛ 5 عبيقها حجلد 
مائة» والجملة خبر لقوله: (البكر)ء والبكر في الأصل: الشاب الذي لم 
ينكح. والشابة التي لم تنكحء والمراد هنا: من لم يجامع في نكاح صحيح. 
وهو بالغ عاقل . 

وقوله: (باليكر) خرج مخرج الغالب» فليس على سبيل الاشتراط؛ لأنه 
يجب الجلد على البكر سواء زنى ببكر مثله أو ثيب» كما تقدم فى قصة 
العسيف . 

قوله: (والثيب بالثيب) الثيب: من تزوج من الرجال والنساءء قال أهل 
اللغة: الثيب يقع على الرجل والمرأة» وبه جاء هذا الحديثء. والمراد هنا : 
من جامع في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل. وقوله: (بالثيب) خرج مخرج 
الغالب على ما تقدم . 

قوله: (نفي سنة) النفي هو الإبعاد عن الوطن» والمراد به نفي الزاني 
عن البلد الذي وقعت فيه الجناية . 

2 الوجه الثالث: الظاهر من سياق هذا الحديث أن آية سورة النساء جاءت 
لبيان العقوبة في أول الإسلام». وهي الحبسء فإن قوله تعالى: #أَوَ ححَمَلَ أَلَهُ 
ُنّ سبيلا يشعر بأن هذا الحكم نزل لوقت محددء وأن الله تعالى سيبدله بحكم 
آخرء ثم جاء تغييره بما دل عليه حديث عبادة ذه من ثبوت الحد. 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن حد الزاني البكر من ذكر أو 
أنثى أن يجلد مائة ويغرب عاماًء أما الجلد فهو مجمع عليه كما تقدم. وأما 
التغريب فالقول به في حق الحر الذكر هو قول الجمهور'' ‏ كما تقدم ‏ ؛ 
لحديث عبادة هذا؛ فإنه كله جمع الجلد مع التغريب وعطف أحدهما على 
الآخرء والجلد عقوبة حدية باتفاق» فيكون التغريب عقوبة حدية؛ لآن العطف 
يقتضي التشريك» كما استدلوا بحديث العسيف المتقدم . 


.)5١5/١7( «بداية المجتهد) (71947/5). «المهذب» (557/5). «المغنى)‎ )1١( 


باب حك الزاني 5 

والقول الثاني: أن البكر لا يغرب إلا أن يراه الإمام» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عند الحنابلة'''» واستدلوا بقوله تعالى: #أألرَايَة والزاف كَجَلِدُوا كل 
وعم مكامارة جر 4 [النور: ؟] والآية لم تذكر التغريب». فمن أوجبه فقد زاد 
على كتاب الله. والزيادة على كتاب الله نسخ» ولا يجوز نسخ القران بخبر 
الواحد كهذا الحديثء. فتبقى دلالة الاية» ويرد ما عداها. 

والصواب القول الأول» لقوة أدلته ووضوح مأخذهء وما قالته الحنفية 
غير مسلمء فإن الزيادة على النص لا تكون ناسخة؛ لأن النسخ إبطال ورفع 
الحكم. ونحن لم نقل بإبطال الجلد. بل نقول بإيجابه وزيادة التغريب عليه 
اي 

© الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث فقهاء الشافعية والحنابلة على 
وجوب تغريب المرأة كالرجل» لقوله: «البكر بالبكر» . 

وقالت المالكية والأوزاعي: إن المرأة لا تغرب”''؛ للأحاديث الصحيحة 
الواردة في نهي المرأة عن السفر إلا مع محرم أو زوج» ويكون عموم حديث 
الباب مخصوصاً بأحاديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم. 

وهذا قول قوي؛ لأن تغريبها بدون محرم تعريض لها للفتنة وتضييع لهاء 
وتغريبها مع محرمها يفضي إلى تغريب من لا ذنب لهء وإن كلفت دفع أجرة له 
فقد كلفت بشيء زائد على عقوبتها المنصوصة بالشرع» لكن إن وجد محرم 
متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب فإنها تغرب عملا بأدلة التغريب» وإن لم 
يوجد فلا تغربء, لما تقدم» قال الموفق: (وقول مالك فيما يقع لي أصح 
الأقوال وأعدلها)"”"'. وعلى هذا فيسقط عنها التغريب» وقد ذكر الشنقيطي 
قاعدة وهي: أن النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على 
الأصح؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”"'. 


)01 اابدائع الصنائع») (0/ 25). «الإنصاف» .)١55/١١(‏ 
(؟) (بداية المجتهد) (2)71/94/5 (أحكام القرآن» لابن العربى .)35097/١(‏ 
4 «المغتي) 071/159 (5) «أضئواء البيان1 :255/50 


عيرم كتات الحدود 
سس 225222525225155 

ويرى بعض أهل العلم أنها تحبس» والحبس يقوم مقام التغريب في 
إبعادها عن الناس وقطع الصلة بها" . 

0 الوجه السادس: لم يرد في الحديث ذكر مسافة التغريب» ولذا قال 
الفقهاء: إن أقلها مسافة قصرء. لتحصل الغربة؛ ولآن ما دون مسافة القصر في 
حكم الحضرء والذي يظهر جواز التغريب إلى ما دون مسافة القصرء كما قال 
بعض أهل العلم؛ لأن الحديث مطلق”'". 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن حد الزاني المحصن الرجم مع 
الجلد». أما الرجم فهو مجمع عليه ممن يعتد بإجماعه. وإنما الخلاف في 
الجلد قبل الرجم على قولين : 

الأول: أنه لا يجلد بل يرجم فقطء وهذا قول الأئمة الثلاثة» ورواية 
عن أحمدء وهي الصحيح من المذهب» ونسبه ابن كثير في «تفسيره» إلى 
الجمهور' 2 واستدلوا بأن الرسول َيِه رجم ماعزا ينه ولم يجلدهء وكذا 
رجم الغامدية وِقْينا واليهوديين ولم يجلد واحدا منهماء كما استدلوا بقوله كله : 
«واغد يا أنيس إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها» فقد أقسم النبي كَل أن 
يقضي بينهما بكتاب الله ولم يذكر إلا الرجم فقط. حيث رتبه على الاعتراف 
ترتيت: الجزاء علين. الشيرط. 


والفول الكانى : ان المحصن يجلد قبل أن يرجم. وهو رواية عن أحمدء 
وقول على ذه وبعض الصحابة وَقر'*'» واستدلوا بحديث عبادة هذا حيث 


صرح النبي كَل بالجمع بينهما للزاني المحصن تصريحا ثابتا ثبوتا لا مطعن 
فيه» كما استدلوا بما رواه الشعبي عن علي أنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم 


.)٠١١ «نيل الآوطار» (لا/‎ )١( 

20 «المغني) 015210 اسيل السلام» (:/ .)٠١‏ 

() «بداية المجتهد) (2)775/5 (المغني) (75/15")- (المهدب4)155/50: المسير ايخ 
ا (5/ 0). ااشرح فنتح القدير» (6/ 6؟). 

.)7١17/١5( «المغني»‎ ):( 


باب حد الزانى ظ اماه 
سس سم ل أ 


1 
56 


الخميس» ورجمها يوم الجمعة. ولما قيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: 
(جلدتها بكتاب الله تعالى» ورجمتها بسنة رسول الله 6" ''. 

والقول الأول أرجح. لقوة أدلته؛ لأن الظاهر أن قصة ماعز نه وما 
معها متأخرة عن حديث عبادة ؤيإنه؛ لأنه بيان لحد الزنا الذي كانت عقوبته 
الحبس» كما دلت عليه آية النساءء فيظهر أن حديث عبادة أول نض في حد 
الزناة شمكونة قصة ماعه مداخرة؛» وببعد. أن يكون الرسول كل جلد ماعزاً 
والغامدية واليهوديين ولم يذكر أحد من الرواة ذلك». فيقوى الظن بعدم وقوع 
الجلد. بل إن نقل الجلد أهم من نقل الرجمء ثم إن الرجم يغنى عن الجلد؛ 
لآنه حد فيه قتل فيسقط ما عداه. 

وأما ما ورد عن علي ونه فقد تكلم العلماء في صحتهء ثم إن رواية 
البخارق ليس فيها ذكر الجلد» وليس, الاحد بالرواية النى ذكر فيها الجلد 
بأولى من الأخذ بالرواية التي اقتصر فيها على الرجم ''» وعلى فرض صحته 
والأخذ به فالظاهر أنه اجتهاد من علي نكفة ويؤيد .ذلك رواية احمك: 
(أجلدها بكتاب الله» بالقرآن» وأرجمها بسنة نبي الله كَلِه) ثم إن قول 
الصحابة: (جمعت بين حدين) يؤيد ذلك» فإن هذا يشعر بأنهم لم يكونوا 
يعرفون الجلد قبل الرجم» فاستنكروا هذاء ولو رأى الحاكم الجمع بين الجلد 
والرجم لكان له مستند من فعل علي ينه . والله تعالى أعلم. 


3 وواك التنسائى فى «الكيرض) (4)1*5/50 والحمد (0/١؟١١)»‏ والحاكم (555/5), 
ورواه البخاري (؟5١581)‏ ولكن ليضن فيه ذخو الجحادنب وانظر: «العلل» للدارقطنى 
(:/5ة .)١9/-‏ 


(0؟) انظر: «عقوبة الإعدام» ص(9١0).‏ 


0 كتاب الحدود 


| ما جاء في الاعتراف بالزناء وهل يشترط تكراره؟ !| 


164 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: أتى رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 


سُولٌ الله بك وَهُوَ في الْمَسْحِدٍ فناداة فقال: نا رَسُول: الل إني زنيت. 
وض عن تح بلقا وَجهوء َقالَ: يا رَسُولَ لله إنى ركيت امرض 
عَنْهُ حتى لُنَى ذلك عَلَيِْ أرْبََ مَرَاتِء قَلَمّا شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
دَحَاءُ رَسُول الله يلل فَقَالَ: «أبك جَنْونٌ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «فهَل 
أخْصَنْتَ ؟. قَالَ: َعَمْء فَقَالَ: رَسُولٌ الله يله: «اذْمَبُوا به فَارْجُْمُوة»0 مُتَمَقْ 


«ه سر 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فققد رواه البخاري في مواضع من «(صحيحهاء. وفئثها: فى كتاب 
«الحدود». باب (لا يرجم المجنون والمجنونة» »)18١5(‏ ومسلم )١15١(‏ 
0 قن طريق الرهريء فال عير ابو سلعة بن فيد ال م 
وسغيل مخ المسيبة: أن أما هريرة وَلِكِنْه قال : أتى رجل من المسلمين. 

وهذا الحديث رواه جماعة من الصحابة. كاب يكر وأبى هريرة وابن 


عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وبريدة وأبي سعيد وغيرهم ون. 


)١(‏ اسمه عبد الله على الأصح.ء والده عبد الرحمن بن عوف. متفق على ثقته وجلالته. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» (2)7581/5 «تهذيب الكمال» (79/ 07317١‏ . 


باب حك الزانى بار 5 


وقد أطال الإمام مسلمء ثم أبو داود في سياق أسانيد قصة ماعز و#نه» وذكروا 
طرقهاء وألفاظهاء وفي قصته مواضع حصل فيها اقبط آبي577 وسأذكر لبقا 
من ذلك لتوضيح ما أجمل في حديث أبي هريرة ذه هذا . 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (رجل من المسلمين) هو ماعز بن مالك الأسلمي ذَينهء كما 
وردت تسميته في البخاري واحدى روايات مسلمء وكما فى حديث 55 
عباس يها الآتي . 

قوله: (فأعرض عنه) لعله يرجع عن الاعتراف بشبهة مثلآء فيتوب فيما 
بينه وبين الله تعالى. ولذا قال له: «لعلك َتَلْتّ...) كما 000 

قوله: (فتنحى) أي: انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية التى 
يستقبل بها وجه النبي د . 

قوله: (تلقاء وجهه) منصوب على الظرفية» راضده بعيدر أقيم مقام 
الظرف؛ أي: مكاناً تلقاء» فهو مصدر نائب مناب الظرف المحذوف» وليس 
في المصادر تفعال بكسر أوله إلا هذا وتبيان» وسائرها بفتح أوله. 

قوله: (حتى ثنى ذلك) أي: كرر وردد» وقد ضبطه ابن الملقن بتخفيف 
ال 5*1 

قوله: (أبك جئون) استفهام حقيقي» والمعنى: هل أنت مصاب بمرض 
عقلى؟ فإن قيل: لو كان مجنونا لم يفد قوله: إنه ليس بمجنون» فما وجه 
سؤالهء وإنما سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر؟ فالجواب: 

١‏ - أنه ورد فى بعض الروايات أنه سأل غيره عنه» كحديث بريدة: ((أبه 
جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون" ' فعلى هذا يكون سأله أولآًء ثم سأل عنه 
احشاطاً. 


.])١١/17//49( ومنها موضوع الحفر له. وموضوع الصلهة عليه والاستغفار له. [7الإعلام»‎ )1١( 
.)١1915( (؟) «البدر التمام» 7 () رواه مسلم‎ 


؟ - أن المقصود بسؤاله معرفة حاله وعقله ليبنى عليه الأمرء لا على مجرد 
إقراره بعدم الجنون؛ لأنه ظهر عليه من الحال ما يشبه حال المجنون» وذلك أنه 
دخل المسجد وليس عليه رداء» كما في حديث جابر بن سمرة نه عند مسلم . 

قوله: (فهل أحصنت) بفتح الهمزة». فحاء فصاد مهملتان؛ أي: 
تزوجت». وأصل الإحصان المنع» وله معان منها: التزويج» وهو الإحصان 
الموجب لرجم الزاني» وسمي الزواج إحصاناً؛ لأن المرأة المزوجة يمنعها 
زوجها من الوقوع في الفاحشة» ويمتنع هو بها. 

وإنما سأله عن الإحصان والعقل فقط؛ لأنهما شيئان لا يدركان بالنظر 
والعلامات الواضحة؛ء والسؤال عن الإحصان لتردد حال الزاني بين الجلد 
والرجمء ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. 

قوله: (اذهيوا به فارجمود) أي: في مصلى الجنائزء لرواية البخاري : 
(فأمر به فرجم في المصلى)» ولم يعين في هذه الرواية ما يرجم به» لكن ورد 
في حديث أبي سعيد عند مسلم : (فرميناه بالعظم والمدر والخزف»). والعظم 
معروف» والمدر: قطع الطين» والتراب المتلبدا'', والخزف: قطع الفخار 
ال 0# 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت 
بالشهادة» فمن أقر على نفسه بأنه زنى» وهو مختار ثبت الحد في حقهء وقد 
ثبت حد الزنا بالإقرار في عدة وقائع في زمن النبي كَلِِ وبعده. وأما ثبوت 
الزنا بالشهادة» فقد ذكر ابن تيمية أنه ما عرف حد أقيم بشهادة ". 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء هل يكفي الإقرار مرة واحدة لثبوت 
الحدء أم لا بد من التكرار؟» على قولين : 

الآول: أنه لا بد من الإقرار أربع مرات» وهو مذهب الحنفية 


)١(‏ «المصباح المنيرة ص(051). 


(0) انظر: «القاموس») (؟/ ١‏ «(شرح صحيح مسلم) للنووي .)5١١/١١(‏ 
2 المنهاج السنة» (5/ 46). 


باب حك الزانى وم 5-5 


والمعفارلة"*» واستدلوا بالنضن والتياين > آها النضن فيذا الحديين. رو 
الاستدلال: أن قول الراوي: (فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه) إشعار 
بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه وإلا لرجمه في أول مرة. 

وأما القياس فقد قاسوا الإقرار على الشهادة بالزناء فكما أنه لا يقبل إلا 
أربعة. شهوة: فكذا لا بد من أربع إقرارات . 

القول الثاني: أن يكفي لإقامة الحد إقرار واحدء وهذا مذهب المالكية 
والشافعية"''» لما تقدم في قصة العسيف: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها» ولم يذكر إقرارات أربعة مع أن المقام مقام بيان واستيفاء. 
والفعل المطلق يصدق بالواحد» ورجم رسول الله كَِةٍ الجهنية» كما سياتي. 
وإلما اعترقت هرة وانحدة: ولها قالث: آراك تريد. أن تردني كما رددت ماعز بن 
مالك... إلخ» بين أن ردها لأجل وضع الحمل» مما يدل على أن قصتها 
بعد قصة ماعزء وأن تكرار الإقرار ليس بشرط . 

وأجاب هؤلاء عن أدلة الأولين بما يلي: أما قصة ماعز فعنها ثلاثة 
اجوية: 

١‏ - أن الروايات في عدد إقراره مضطربة» فجاء أربع مرات» كما في 
هذا الحديث وحديث ابن عباس وَيِياء وفى حديث جابر بن سمرة 5ه عند 
مسلم : (أنه ردده أربع مرات)» وفيه ارقي أله دده عرلين + وفية 2 فرده ردير 
او لزاه ينام فلن فى حديث أبي سعيد عند مسلم : (فاغترف)» بالرنا ذللايث 
مرات). 

؟- أن ترديد. ماعز ليس دليلاً على أن الرسول يل قصد تكرار الإقرار؛ 
بل قصيكة الآميتاتت: وال ن» يدلين اسنتساره عن حال وفن كبنية. الزنا» اكه 
في حديث ابن عباس الآتي وغيره. 


210 ابدائع الصنائع») (0/ ١٠ه)ء‏ (المغني) .)3"365/1١(‏ 
(؟) «بداية المجهد) (777/5). «مغنى المحتاج» (غ:/١6١).‏ 


انوس كتاب الحدود 
ال سس 
" - سلمنا أنه لا اضطراب وأنه أقر أربع مرات» لكن هذا أمر فعله 
ماعز ونه من تلقاء نفسهء ولم يأمره الرسول ذَةٍ به» ولم يطلبه منه» وكونه 
أقره عليه دليل على جوازه لا على شرطيته . 
وأما القياس فهو غير مستقيم؛ لأن الإقرار في المال لا بد فيه من 
عدلين» .ولو أقر على قنسه هرة واحدة كنت إجماعاء ولم يقل أحد إنه لا بد 
من إقرارين» ثم إن هذا القياس ينتقض بأن إقرار الفاسق على نفسه مقبول. 
بخلاف شهادته» ثم إن اشتراط الأربعة خاص بشهود الزناء فلا يقاس عليه 
غيره. على أن اشتراط الأربعة في الشهود إنما هو لمزيد الاحتياط في الحد؛ 
لكونه يسقط بالشبهة» ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار» فإن إقرار الرجل على 
نفسه لا يبقى بعده ريبة» بخلاف الشهادة عليه. 
ومن يرى التكرار ينفي الاضطراب» وذلك بحمل رواية المرتين أنه 
اعترف مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخرء بدليل حديث بريدة عند مسلم : 
(فقال: يا رسول الله» إني قد ظلمت نفسي وزنيت» إني أريد أن تطهرني» فلما 
كان من الخذ اتاة» + .)ا فلعل الراوق اققصر على أحجد البومين». اما رواية 
الثلاث فلعل الراوي اقتصر فيها على المرات التي رده فيهاء فإنه لم يرده في 
الرابعة» بل استثبت وسأله. ثم أمر برجمهء أو يقال: بالترجيح بين الروايات. 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو الجمع بين الأدلة وعدم إهمال شيء 
منهاء وهو أن من كان مشكوكاً في عقله ملتبساً أمرهء فلا بد من إقراره أربعا 
لحديث ماعز وينهء ومن عرف صحة عقله واتضاح أمره فمرة واحدة؛ لبقية 
الأحاديث» فإن الرسول كَلِةِ اكتفى بمرة واحدة فى حديث العسيف وقصة 
الغامدية؛ لظهور الأمر وعدم اللبس» ويؤيد ذلك أن جميع الروايات التي يفهم 
منها اشتراط الأربع كلها في قصة ماعز 5نه» وقد دلت جميع روايات حديثه 
على أنه يَلِةِ كان لا يدري عن حاله شيئاًء وقد رجح هذا الشوكاني'"'. 


50 فوا 


4و 


+50 «أاضواء الييان)‎ 5 .)١١١ «نيل الآوطار» (لا/‎ )١( 


باب حدٌ الزاني اروم 
للج ا اام_لميتتتتببيببببا ‏ ال 0 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن المجنون لا يعتبر إقراره 
ولا يثبت عليه الحد؛ لآن شرط الحد التكليف». وكذا الحكم في طلاقه وعتقه 
وابكاة ووصيتهء وقد مضى شيء من ذلك في «الطلاق» . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أنه يجب على القاضي والمفتي 
أن يستفصل عما يجب الاستفصال عنه مما يغير حكم المسألة؛ لآن الرسول كَل 
سأل ماعزاً عن الجنون ليتبين العقل» وعن الإحصان ليثبت الرجم . 

9 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه لا يشترط في إقامة الحد 
حضور الإمام ولا نائبه. لقوله: «اذهبوا به فارجموه» وقد ورد فى حديث 
جابر بن سمرة: (فرجمه"''» والمراد: أمر برجمهء كما في باقي الروايات. 
والأولى حضور الحاكم ويقوم مقامه القاضي أو نائبه؛ ليؤمن الحيف أو 
الاستهانة بحدود الله تعالى. 

2 الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث من قال: إن المحصن لا يجلد 
قبل الرجم؛ لأنه لم يذكر الجلد مع تعدد رواة قصة ماعزء وكثرة ألفاظها. 

0 الوجه التاسع: في الحديث منقبة عظيمة لماعز ويه إذ جاء بنفسه تائبا 
طالباً التطهير مع الإعراض عنه وتلقينه ما يسقط الحدء كما في الحديث 
الآتي» وقد قال النبي كَكِةِ:ْ «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم)»"" . 

© الوجه العاشر: في الحديث دليل على أن وجود مثل هذه الحالات 
النادرة في ذلك المجتمع الطاهر فيها حكمة ورحمة»ء أما الحكمة فلأجل أن 
يدرك الناس في هذه الأمة ‏ إلى يوم القيامة ‏ أنه لا يخلو مجتمع من أناس قد 
يتلطخون بمثل هذه الأمور» وأن العبرة بكثرة أهل الفضل والدين والصلاح. 
وأما كونها رحمة» فهذا يدركه من عايش قصص التائبين من أهل عصرناء فإذا 
علفوا أن من الصبحانةاى رجالا" وقياءة ع من قد زتى سكل ذلك عليه أمر النويةة 


والله أعلم . 


(5). «سنن أبى_ذاود) 445), 
6 رواه مسلم من حديث بريدة ون )١15945(‏ (57). 


0 عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ 40 8 - ما أنى مَار 5 مَالِك إِلَى 
لنب يل كَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَلَتَ أو ء قَا 


أ أ 


رَسُول الله. رَوَاهُ لبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود). باب «هل يقول الإمام 
ي لعلاك المي و الور او ا ار يي ل ار ايك 
قال:... وذكر الحديث» وتمامه: قال: «أنكتها؟») _ لا يكتى ب> فال:. فغتل 

ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عباس '#ها مع أنه في قصة ماعز طلإنه ؛ 
لآأن فيه زيادة لم ترد فى حديث أبى هريرة طن ؛ ولأن فيه تسمية الرجل 
المبهم . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لعلك قبلت) حذف المفعول للعلم به؛ أي: قبلتهاء والمراد: 
العراة الى نا بها . 

فوله: (أو غمزت) الغمر: بالغين الهيغتحمهة:) هو الإشارة بالعين 
والعاجية» ويظطلق على البهي .واللمسن ياليك» أو وضع اليد على عضو الغير . 

قوله: (أو نظرت) أي: لعلك لم يقع منك زنا حقيقة» وإنما أطلقت 
الزنا على القبلة أو اللمس أو النظرهء وقد ورد حديث أبي هريرة ونه عن 


باب حدٌ الزاني 5 
النبي كَثِْةٍ قال: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق, والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه”''. وفى رواية: «فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام: واليد زناها البطش» والرجل زناها الخُطاء 
والقلب يهوى ويتمنى. ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 


وقد بوب البخاري على حديث أبي هريرة باب «زنا الجوارح دون 
الفرج»» قال الحافظ: (أي: إن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج» بل يطلق على 
ما دون الفرج من نظر وغيره..''»: وقال ابن بطال: (سمي النظر والنطق 
زنا؛؟ لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي)"" . 

قوله: (لا يكني) بفتح الياء التحتانية وسكون الكاف من الكناية, 
والمعنى: أنه كَلِةِ تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن النظر إلى المرأة التي لا 
تحل قد يسمى زناء ولكنه لا حد فيه. 

© الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت والتبين في أمر 
من جاه معدرفا بالرنا ثاقباء 'لآن العادة أن ضداحب. الفاحفة يبعتر .ولا يظهر 
أمروه 43 جاء تاتب ويجيء القيةق: معفية أن يكون فى عتدله شي ء؟ لأن 
النبي كله لم يكتف بمجرد إقراره بالزناء وإنما سأله عن عقله» ثم قال: أشرب 
خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء كما في حديث بريدة طلييه. 
ثم سأله لعله أطلق لفظ الزنا على التقبيل أو الغمز أو النظرء بل استفهمه عله 
بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ النيك الذي كان النبي كه يتحاشى 
عن التكلم به في جميع حالاته» ولم يُسمع منه إلا في هذا الموطن”*'. كل 
هذا مبالغة في التثبت» ودليل على حرص الشريعة على صيانة الدماء . 


1 رواه البخاري سو" ومسلم‎ 20١) 
.)517/9( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )9( .)51-55/1١١( «فتح الباري»‎ )6( 
.)١١7 انظر: «نيل الآوطار» (ا/‎ ):( 


ا كتاب الحدود 
يآ يي 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز تلقين المقر الرجوع عن 
إقراره واعتذاره بشبهة يتعلق بهاء لقوله: «لعلك قبلت...)2 وأنه يقبل رجوعه 
عن ذلك» ولولا أنه يقبل رجوعه لما كان لتلقينه ذلك فائدة» وهذا رأي 
الجمهور من أهل العلم.ء إلا أن المالكية لا يرون تلقين من اشتهر 
بالمحرمات"''. والله تعالى أعلم . 


.)559/1( «نيل الأوطار»‎ »)١75 /( انظر: «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 


باب حد الزانى ظ وم 
ااا ا ارئيتاتت م 


لل فت 
00 ما يثبت به الزنا هه 


27 عَنْ عَمَرَ بن الْخَطَابِ ذه أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ الله بَعَتَ 
مُحَمّداً بالحَقٌء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتاتء فَكَانَ فِيمًا أَنْرَلَ الله عَلَيْهِ آيَة الرَّجْم . 
نَاهًا وَوَعَيْنَامًا وَعَقَلنَامَاء رَجَم وتو ال سن را اك َأَحْشىٍ إن 
طاله بالناس ران ان ينول ناقل : مَا ند الرَجْمَ في كِتَابٍ اللو فَيُضِلُوا 
بتَرِكِ فَريضّةٍ أَنْوَلَهَا الله وَإِنَّ الرَجْمَ حَقَ في كِتَابٍ الله: عَلَى مَنْ زَنَىء إِذَا 
أخْصَّنَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءِء إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَهُ أَوْ كَانَ الحَبَّلء أَوْ الاغتِرَاف . 


جه سر 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «الحدوداء باب «الاعتراف بالزنا» مختصراً 
(2>» ثم في باب «رجم الحبلى إذا زنت» رواه مطو لا (1820)» ومسلم 
(4) من طريق الزهري» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه 
سمع عبد الله بن عباس «#يا يقول: قال عمر بن الخطاب ذفإنه وهو جالس 
على مثير رسول الله 227 (إن الله بعك محمد 7ه بالبجق...) وساق 
الحديث. وقد تضمن خطبة طويلة لعمر ونه ساقها البخاري بطولهاء وفيها 
هذا المقدار الذي ساقه الحافظ. وأما لفظ «البلوغ» فهو لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أنه خطب) كانت هذه الخطبة من عمر وليه بعد صدوره من 
الحج وقدومه المدينة سنة ثلاث وعشرين. 


١‏ 4 5 كتاب الحدود 


قوله: (إن الله بعث محمداً بالحق) هذه الجملة ساقها عمر فيه بين 
يدي خطبته توطئة لها؛ ليتيقظ السامع لما سيقول. 

قوله: (آية الرجم) بالرفع اسم كان مؤخرء وخبرها (فيما أنزل الله). 
واد الرجم على ما ذكر العلماء: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). 
وفي رواية للنسائي أن موضعها سورة الأحزاب» وهي مما نسخ لفظه وبقي 
حكمهء وسيآأتي الكلام عليها قريبا . 

قوله: (قرآناها) أي : تلوناها . 

قوله: (ووعيناها) أي: حفظناها . 

قوله: (وعقلناها) أي : تديرناها . 

وجمع عمر ونه بين هذه الألفاظ مبالغة في تأكيد ثبوت آية الرجم وأنها 
كانت متلوة من القرآن. 

قوله: (ورجمنا بعده) أي: تبعاً له» وفيه إشارة إلى وقوع الإجماع على 
الرجم بعد الرسول كَلِةِ وآن الحكم باق لم ينسخ . 

قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان) قد وقع ما خشيه عمر ونه فقد 
محجوجون بالسنة» وضالون بشهادة عمر وآ نه» وهذا من الحق الذي جعله الله 
تعالى على لسان عمر وقلبه ونه . 

قوله: (وإن الرجم حق في كتاب الله) أي: في قوله تعالى: #أوٌ يحَمَلَ 
م سيلا 4 [النساء: ]١١5‏ على ما تقدم فى حديث عبادة ولقيهء أو أنه يريد 
الآية المنسوخة» ومعنى (حق) أي: ثابت أو واجب يُعمل به إلى يوم القيامة . 

قوله: (إذا أخصّنَ) بفتح الهمزة؛ أي: تزوج حرة تزويجاً صحيحا 
وجامعها وهو بالغ عاقل, والهراة 5ت 

قوله: (إذا قامت البينة) أي: شهادة أربعة ذكور. 


قوله: (أو كان الحَبَل) بفتح المهملة والموحدة؛ أي: الحملء كما في 
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رواية أخرى» والمعنى: أن توجد امرأة حبلى لا زوج لها ولا سيد. 

قوله: (أو الاعتراف) أي: الإقرار بالزنا والاستمرار عليه. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أدلة ثبوت الزنا ثلاثة: وهي 
الإقرارء والبينة» ولا خلاف في ثبوت الزنا بكل واحد منهما إن وقع على 
الوجه المطلوب» وأما الثالث وهو ظهور الحمل فهو موضع خلاف. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في المرأة يظهر عليها الحمل ولا زوج 
لها ولا سيد هل يثبت عليها الزنا؟ على قولين: 

الآول: اله عبت علبها الثنا: ويب غلبها الحد إلأ إذا اذعت. الخصب 
أو وطء الشبهة وأقامت البيتة على ذلك ولا تقبل دعواها بغير بينة'". وهذا 
قول مالك وأصحابه. ورواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
50-6 كسا 

واستدلوا بحديث الباب حيث صرح عمر ونه بأن الحمل يثبت به الزنا 
كالبينة والإقرار» وقول الصحابي حجة عند أكثر العلماء» لا سيما وأنه من 
الخلفاء الراشدين» وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة وَقهر» فينزل منزلة 
الإجماع' '"'. كما استدلوا بأن الحمل شاهد على الزنا ولو حصل إكراه أو وطء 
شبهة لظهر؛ لأن الناس لا يسكتون عن بيان ما يدفع عنهم العار والأذى. 

القول الثاني : أن ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد لا يثبت 
به الرناي ولا عب يه المحنب برل مال عن سيب حولها اللا بيده تنوك بالرناء 
أو باعتراف منهاء وهذا قول الحنفية والشافعية». والمعتمد في مذهب 
اللا 


(0) انظر: «المفهم» (810/5). 
(؟) «بداية المجتهد) (587/5). «المغنبى) (5”١//ا/3”).‏ «الفتاوى) (775/58), 
(الاختيارات) ص(7595)». «تهذيب مختصر السنن» (9/ 57). 


(9) (ا لمفهم) (4/ 66مى). 


64 (بدائع الصنائع») (6/ ٠١‏ 55)., (المغني) /١5(‏ لالا), افتح الباري) (5١/8ىة١‏ - .)١5:5‏ 
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اااا“ا“ا"“87قدقو5555599-- ب--د اي م١م١#اما1اي‏ آذ 0 

وحجتهم أن الحمل لا يلزم أن يكون من الزنا اختياراًء فقد يكون من 
وطء غصب أو إكراه أو من وطء شبهة) وقاعلة الشريعة أن الحدود نر 
بالشبهات». بل قال بعض العلماء: إن من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية 
أنه ينبغي أن تكون الشبهة كافية في درء العقوبات» ولا ينبغي أن تكون كافية 
فى إبعا 1 

والفرق بين القولين أنه على الأول يكفي ظهور الحمل في ثبوت الحدء 
وعلى الثاني لا يكفي بل لا بد أن تقوم بينة أو تعترف . 
سيد وادعت إكراهاً أو وطء شبهة أنه لا يقام الحد عليهاء إلا إن وجد قرينة 
قوية تدل على كذبهاء وأن هذا الحمل من زناء فهذا يرجع فيه إلى اجتهاد 
القاضى. وقد ورد عن الصحابة وي قضايا درأوا فيها الحد بالشبهة عمن 
وجدت حبلى ولا 6 لها ولا سبل وفك ادعحت الإكراه. ونحوه» ومن دلك 
ما رواه عبد الرزاق والبيهقىء. أن عمر بن الخطاب وليه أتى بامرأة من أهل 
البميىء تالوا: ينع تالبث: الس إلا برجل رمى فيّ 
مثل الشهاب» فقال عمر ذَليدُيه : (يمانية نؤمة) فخلى عنها 7 


2 الوجه الخامس: روى النسائي من طريق سفيا ل عن الزهري. عن 
عبيد. الله4 هخ أبخ عبامن و بحديية عمو طلينه : وفى آخره: (ألا وإن الرجم 
ح عن دن ان اذ سكين كاده الوت ار كان الجن و لعفن رد 
قرأناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ..2))”". 


وقد طعن الأئمة في ثبوت هذه الآية واعتبروا ذلك من أفراد سفيان بن 
عييئة» عن الزهري, وفل جا بقية ثمانية من أصحاب الزهرئ لم يذكروهاء 


20١0)‏ ااتهسير سورة النور» للمودودي ص10 
9 «(الخصضحفها زلار» 4)531 (العمق الكووف 0077 وإسناده صحيح. [«الإرواء» 
1 


15 «الشتن الكور 0500 ري 411 


اه ْ 000007 ' 
ومنهم: صالح بن كيسان. عند البخاري 4 يونين يد عبك: الا على + كما غدل 
على ولذا عرض عنها البخاري وكأنها لم تصح عنذه » قال الشساتى ' رلا 
أعلم ادا ذكر في هذا الحديث «الشيخ والشيخة. 2.١.‏ غير سفيان» وينبغي أنه 
ره واللّه أعلم) ". 

ومما يدل على أن سفيان بن عيينة لم يحفظه ما جاء في (مسند 
الحميدي) اذه قال : سمعده من الزهرئى بطولهء فحفظت منه أ شياع وهذا لم 
ا 

وفك وزة اللحديث عدد احمد بإنبانها!"*» لكن إعراض الببخارى. عنها يدل 
على عدم ثبوتهاء ثم هي أخبار آحاد ليست مشهورة» فضلاً عن أن تكون 
متواترة» وآيات القرآن لا تثبت إلا بالتواتر» ثم إن تخصيص الرجم بالشيخ 
والشيخة لا وجه لهء فإن الحكم معلق بالإحصانء» سواء أكان المحصن شيخا 
الى ١18‏ ودلة خم 4 ليت 5 ا اج 
ام شباباء ولا يوجل مادة (شيخ) في لغة العرب تفيد الإحصان . والله تعالى 


أعلم . 


010( ااصحيح البخاري) (18520). 

.)١111١( «صحيح مسلم)‎ )١( 

(45 7«الستن. الكيرق5117/50.1): 

1/10 39 

(482 «المسييل)» ره 17 051/9 

(5) راجع: «مجلة الحكمة» عدد (7) ففيها دراسة جيدة لهذه المسألة. 


١‏ 0 كتاب الحدود 


لشفت 
١:‏ حكم الأمة إذا زنت ْ 


ذا وت لَه عد ع بطي 1 ل اه 00 
رفت فلتخلدها الخد وله دزت علياء انم إن زَنَتِ الثَالِئَهَ فَتَبَيّنَ زْنَامًا 


6 


َلَيِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شعَرِ». مُتَمَقْ عَلَيْه وَهذًا لَفْظْ مُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

هذا الحديث رواه البخاري 5 مواضع من ((صحيحه) 2 وأولها فى. كتاب 
(البيوع2. باب "بيع العبد الزاني» »)5١55(‏ ومسلم )١72١5(‏ من طريق الليث». 
ع سيية ير انس سي عن أبيه» عن أبى هريرة وَييبه: الة-سمعة يتول : 
سمعت رسول الله يق يقول : 00 ودذكر الحديث: واللفظ لمسلمء. كها قال 
الحافظ . 

قوله: (فتبين زناها) ظاهره أن المراد تبينه بما يتبين فى حق الحرة» 
وهو الشهادة أو الاعتراف» أو أن المراد عِلْمّ السيد بذلك”''. 

قوله : (ولا يثرب عليها) بضم الياء المثناة؛ وفتح المقلتة: وتشديدل الراء 
مكسورة؛ ا لا يعنفها ولا يوبخهاء واللتربيب: التوبيخ واللوم . 

قوله: (فلبيعها) هذا أمر ندب عند الجمهورء وحملته الظاهرية على 


.)7157/1١7( «نيل الأوطار»‎ »)١15 /( انظر: «سبل السلام»‎ )١( 
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الوجوب أغيذا بظاهره. والجمهور ضرفو عينم .ظاهرة تمسكا بالآأصل الشرعي». 
وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لشخص آخر في غير الشفعة"''. 


ودار يصو فد ال را ل سيا ل امه 
وسكونهاء وخص حبل الشعر؛ لأنه أكثر حبالهم» وفي رواية لهما: «ولو 
بضفير) والضفير: الحبل» وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية 
الرانية. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود على 
الأرقاء؛ ردعاً لهم عن الفواحش وصيانة لهم عن محارم الله وك . 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن حد الأمة إذا زنت هو 
الجلد. وهذا الحديث لم يبين الإحصان وعدمهء. وقد جاء في رواية في 
«الصحيحين» : (أنه سكل عن الأمة إذا زنك ولم تحصن)». وقد طعن الطحاوي 
في قوله: (ولم تحصن) وادعى تفرد مالك بها عن ابن شهاب» وأشار إلى 
تضعيفهاء وأنكر الحفاظ عليه ذلك؛ لأنه رواه ابن عبينة ويحيى بن سعيد» عن 
ابن شهاب» وليس في ثبوتها مخالفة؛ لأن الأمة تجلد مطلقاًء سواء أكانت 
محصنة أم غير محصنة» فالآية دلت على حكم المحصنة» والحديث على حكم 
سمه وأنهما حكمهما الجلد. وقد دل قوله: لين أتبرت بمَحِمَّةَ 


ملعن يشت ها عل اللخماث مرت العدان © [الدساءة 116 ان الجلك يقصنب 


عليها فتجلد خمسين. ولا تغريب على قول الجمهور؛ لأن تغريبها يضر 
بسيدهاء وريما أغراها بمعاودة الفاحشة. 


0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه إذا تكرر الزنا من الأمة أنها 
تجلد مرة ثانية» فإن لم يردعها الجلد وجب بيعها ولو بأرخص الأثمان؛ لأنه لا 
خير في بقائها ولا فائدة في تأديبهاء وهذا يدل على أن الزنا عيب في الرقيق» 
ل مر يي ري لين ١‏ ال ع امقر ننه اسار ل 


)01 (المفهم) 215 


ع0 كتاب الحدود 
ا يي 

فإن قيل: كيف يؤمر ببيعها والمسلم لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه؟ 
فالجواب: أنه لم يقصد ببيعها التخلص منها وبلوى غيره بهاء وإنما المراد 
لعلها ترتدع عند المشتري وتستعف بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو 
يزوجهاء أو تعلم بأن إخراجها من ملك سيدها بسبب الزنا فتتركه خشية تنقلها 
بين الملاك» أو غير ذلك من وجوه حفظها؛ لأن بعض الناس قد يكون أقدر 
على إعفاف أمته أو حفظها من غيره» ثم إن الظاهر من قوله: «ولو بحبل من 
شعر) أن البائع بين عيبها للمشتري بسبب كون ثمنها زهيداً . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن السيد منهي عن الجمع بين 
عقوبة الجلد والتعنيف على الزنا؛ لأن الحد كفارة وهو بمثابة التوبة» والتائب 
والمحدود لا ينبغي أن يعيرا. 

© الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب على 
البائع ذكر عيب الأمة الزانية التي أقيم عليها الحدء لأمرين : 

. لأن الشارع أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها‎ ١ 

١‏ - أن هذا العيب ليس معلوماً ثبوته في المستقبل» فقد يتوب الفاجر 
ويفجر البار. 

وظاهر النص أن البائع يبين للمشتري هذا العيب؛ لأجل أنه ينتبه لهذا 
مستقبلاً؛ ولأنه لا تنزل قيمته إلا إذا بين ما فيه» ثم إن في ترك البيان نوعاً من 
الغعش. يؤدئ إلى أن السيد الداتي لا يخفاط لهذا الآمرء فالآثرب. أنه يبين. 
والله تعالى أعلم. 


باب حد الزاني ظ عا 


عقف ككفت 
ظ ما جاء في أن السيد يقيم الحد على رقيقه ظ 


4 عَنْ عَلِىَ دنه قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله كلِ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ 
على كت أيُمَانَكَمْ) : رَوَاه 01 دَاودَء وَهوّ في مَسْلِم و 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الحدوداء باب «في إقامة الحد 
على المريض» (/551)» والنسائي في «الكبرى) .565٠/5(‏ 2)504 وأحمد 
(0775) من طريق عبد الأعلى بن عامر التغلبي» عن ميسرة بن يعقوب أبي 
جميلة الطهوي. عن علي ذنه: قال: فجرت جارية لآل رسول الله يَكةٍ فقال: 
ايا علي انطلق فأقم عليها الحد)... وذكر الحديث؛» وفيه قصة»ء إلا أن 
النسائي في الموضع الأول ساقه مختصراء وهو لفظ «البلوغ» ولم يذكر 
القصة. 

وهذا سند ضعيف» فيه عبد الأعلى» ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
وابن معين والنسائي'''» وميسرة بن يعقوب هو صاحب راية علي وَيهء ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وروى عنه جماعة”''» وقال الحافظ في «التقريب): 
(منيول): 

وقد رواه مسلم )١7١5(‏ 18 من طريق السدي» عن سعد بن عبيدة». 
عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: خطب علي َه فقال: يا أيها الناس 


.)8657/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)5560/١١( «الثقات» (57//5)» «تهذيب التهذيب»)‎ )6( 


عم كتاب الحدود 
م00 
أقيموا على أرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحْصِنْء فإن أمة 
لرسول الله كك زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس. فخفت 
إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله كله فقال: «أحسنت». 

الوجه الثاني: أجمع العلماء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار 
ولي الأمر أو من يقوم مقامه كالقاضي . 

وأما الأرقاء فالجمهور على أن أسيادهم وملاكهم هم الذين يقيمون 
عليهم الحدء لهذا الحديث» ولحديث أبي هريرة ونه المتقدم: (إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها...» والجمهور على أن السيد يجلد رقيقه للزنا»ء واختلفوا في 
القطع للسرقة؛ والجلد للشرب» ورجح ابن حزم القول بالعموم'''. 

وقالت الحنفية: إنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام أو من أذن له"". 
واستدلوا بما رواه الطحاوي عن مسلم شار اله قا ان ري دن 
الصحابة ون يقول: (الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان) قال 
الطحاوي: (لا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه)" '' ونقل الحافظ أن ابن 
حزم تعقبه بأنه خالفه اثنا عشر صحابياً”*“. وحديث الباب حجة عليهم. والله 


تعالى أعلم . 


.)١557/١١( انظر: «الإشراف») (/599/177)» «المحلى»‎ )١( 

(6) «شرح فتح القدير» .)5١/5(‏ 

(9) «مختصر اختلاف العلماء» (5997/59). 

(:) انظر: «فتح الباري» .»)١6”7/١5(‏ «البدر التمام) (59”7/5) وقد بحثت عنه في 
«المحلى)» في مظانهء فلم أقف عليه. 


باب حك الزانى ظ 0 


251 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ م امُرَ 

ا ل 0 1 َبِيَ | لل أَصَبْتْ حَدَاَء فَأَقِمْهُ 
َل َدَهَا نبي | ل كلد وَلِبّهَا. فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَاء فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْتِنِي 
بها فمَعَل .كَآمْرَ بهَا َشْكث عَلَيهَاٍِ ابا م مر بها مَْجمَتْء ثم صَلَى 
عَلَيْهَا ٠‏ فَقَالَ عَمَرُ : تُصَلَّي عَلَيْهَا يا نب الله وَقَد رَ نَتْ؟ فَقَال: «لْقَدْ تَاَتٌ 
َْبَةَ لَوْ قَسَّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أهل من سم قل َع أنه[ 
ين أن جَادَتٌ بنَفْسِهًا لله ؟) رَوَاه مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في (التجدود)» بابي. امن اغترفه على نفسه 
بالزنى» ١19510‏ من طريق يحيى بن اب كنير» جدلني ابو قلاية» أن انا 
المهلب حدثه. عن عمران بن حصين وَلينه» أن امرأة من جهينة... وذكر 
الحديث . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن امرأة من جهينة) هي قبيلة جهينة بن زيد» وهي قبيلة عظيمة 
لها فروع كثيرة» منازلهم كانت ولا تزال على ساحل البحر الأحمرء وعاصمة 
حاضرتهم بلدة أملج» وهي بلدة ساحلية على البحر غرب المدينة النبوية. 

وقد ذهب بعض العلماء كالنووي والشوكاني وغيرهما إلى أن هذه المرأة 
هي المعروفة بالغامدية التي روى حديثها بريدة ؤَيينِه وغيره؛ لأن غامداً بطن 


١‏ -. 0 كتاب الحدود 


105 


وقال آخرون: هما قصتان؛ لما بينهما من الاختلاف؛ فإن قصة الجهنية 
رواها عمران بن حصينء ولم يرددها الرسول كله ولم تذكر ماعزاً مَللنه. 
ولها ولي بالمدينة» ولذا رجمت بعد الولادة» وجاء لعمر ونه ذكر في 
تصكيا» أما الغامدية فروى حديثها بريدة وَلكنه» ورددها الرسول يلي وذكرت 
ماعزاً نهء وليس لها ولي بالمدينة» فتكفل رجل من الأنصار بشأنهاء ولم 
يرجمها الرسول كيد إلا بعد الفطام. وجاء في قصتها ذكر خالد بن 
الوليدك قد ومن يقول: إنهما قضة واحدة ينشا عنده عدة إشكالات.. ومن 
يقول: هما قصتان يسلم من هذا. 

قوله: (وهي حبلى) يقال: حَبِلْتِ المرأة تَحْبّل فهي حبلى: إذا حملت» 
ونقل النووي اتفاق أهل اللغة على أن الحَبّل مختص بالآدميات» وفي غيرها 
يقال: الحمل» وقال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا 
الآدميات» إلا ما ورد في النهي عن بيع حَبَلٍ الكل فالمراد ال 0 

قوله: (من الزنا) من: تعليلية» ويصح كونها ابتدائية. 

قوله: (أصبت حدا) أي: ما يلزم به الحد ويثبت» وهذا لفظ مجملء. 
لكن وقع بيانه في رواية أخرى إن كانت قصة الجهنية والغامدية واحدة» أو في 
قول عمر نه : (أتصلي عليها وقد زنت) . 

قوله: (أحسن إليها) أمره بالإحسان إليها خشية أن يصل إليها أذى من 
قراباتها بسبب زناهاء ورحمة بها لأنها قد تابت. 

قوله: (فإذا وضعت فأتني بها) ظاهر هذا أن الرجم وقع عقب الوضع. 
فإن كانتا قصتين فلا إشكال» وإن كانت واحدة فقد ثبت في حديث بريدة ؤلكن: 
أن الغامدية رجمت بعد أن فطمت ولدهاء فتكون الأولى محمولة على الثانية» 
والمراد أنه أتى بها بعد الولادة» ثم أمر بتأخيرها إلى الفطام . 


.)5887/١1( «نيل الآوطار»‎ »5١5/1١( «شرح النووي على صحيح مسلم)»‎ )١( 
. 0301 /5( انظر: «المحكم) (7/ 22717 «تهذيب الأسماء واللغات» (51/7)» «فتح الباري»‎ )0( 


باب حد الزانى ظ ف 


6٠/0 


قوله: (فشكت عليها ثيابها) شَكّتٌ بوزن شُدَّتْء ومعناه: جمعت عليها 
ثيابها لفت بها؛ لئلا تنكشف في تقلبها واضطرابها عند نزول الموت. 

قوله: (ثم صَلَّى عليها) بفتح الصاد واللام عند الجمهور من رواة 
مسلمء كما قال القاضي عياض» وصلاته عليها ليعلم أنها ماتت تائبة» ونقل 
القاضي عياض عن الطبري أنها يضم الصاد وكير اللاه "5 على البباء لما له 
يسم فاعله. ويؤيد ذلك رواية الى قاوة: (ثم أمرهم فصلوا علبيا )7 والاول 
أرجح لأمرين : 

الأول: أن أكثر رواة مسلم عليها . 

الثاني: قول عمر ينه : (أتصلي عليها) يدل على أنه كله باشر الصلاة 
عليها . 

وأما رواية أبي داود فمعناها أمرهم أن يصلوا خلفه. 

قوله: (أتصلي عليها) الظاهر أنه استفهام تعجب واستكشاف لحكمة 
صلاته َل عليها مع أنه وقع منها أمر يقتضي إهمال أمرها والإعراض عنهاء 
وليس هو للإنكارء هكذا قال ابن علان" ''»: وقد يرد على هذا النفيى جذب 
عمر ونه لرسول الله يلِِ لما أراد أن يصلي على ابن أبي بن سلول» فقد 
يقال: إن هذا الاستفهام للإنكار؛ لوجود الفعل» لا سيما ما عرف من قوة 
عمر ونه وأنه لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

قوله: (لو قسمت بين سيعين) أي: سبعين عاصياً. فحذف التمييز 
للعلم بهء والظاهر أن العدد من باب المبالغة في عظم توبتهاء وليس المراد 
التحديد بالسبعين» ولا أن يكون ما زاد عليها بخلاف ذلك. 

قوله: (لوسعتهم) بكسر السين وفتح العين؛ أي: لكفتهم في رفع آثامهم. 
والمعنى : أنها تابت توبة تستوجب مغفرةً ورحمة سبعين من أهل المدينة. 


(0) (إكمال المعلم) (07/05). (6 «(السيدة 45555010 
5 «ولبل الفالهين ): 10 17 


| م كتاب الحدود 
قوله: (أن جادت) من الجودء كأنها أخرجت روحها ودفعتها لله كيك . 
وجملة: (لقد تابت) أفادت ما خفى على عمر وَيلئه» فإنه نظر إلى ما صدر 
© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن حكم الزنا يثبت بالاعتراف 
مرة واحدة. وسبق الخلااف فى ذلك . 
الزاني المحصن بأن يرجم بالحجارة حتى يموت؛ لأن الرسول كَل حكم 
والإجماع يدلان على أنه لا يرجم غير المحصن . 
© الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن شرط استيفاء الحد أن 
المنذر وابن حزم وابن قدامة"''. وذلك لثلا يقتل من لا ذنب لهء والله تعالى 
ات ٠‏ 7 لغيه حم سس 6 
يقول : و 0 وَأزْرة ورد أخروا #: [الأنعام : 85 .]١‏ 
وهكذا القصاص لو وجب على امرأة حي بلي : فإنها نكوك. عستو 
و دان شي اه وال د قرياء 
© الوجه السادس: فى الحديث دليل على مشروعية شَدّ ثياب المرأة 
عليها عند إرادة تنفيذ الحد عليها؛ لثلا تنكشف عورتها عند اضطرابها من مس 
الحجارة» والجمهور على أنها ترجم قاعدة» ولعل ذلك مأخوذ من كونها 
أما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائماًء وقال مالك: قاعداًء وقيل: 
“50د 


(0) «الإجماع» ص(١1١).‏ «مراتب الإجماع» ص(50١5).‏ «المغنى) .)711/١5(‏ 
(؟) «سبل السلام» (57/5). 


باب حدٌ الزاني م 
خ ل سس حص سسححححححييجححيجججيجيجيبب ب يبيبح 0 | - 
0 الوجه السابع: في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على المرجوم. 
(اللجدائة ا وازيك هنا ما له مناسبة» قال ابن القيم على حديث الغامدية: (لم 
يُختلف فيه أنه يكِةِ صلى عليها)"''» وابن القيم يقصد رواية بشير بن المهاجرء 


ع 


هو 


عن غيد الله مخ بريدةء عن أببه» (ثم أمر يهنا فُضَلى علبها ودقيت)""*ع وقد 
خولف في ذلك. فقد أخرجه مسلم من طريق غيلان المحاربي. عن علقمة بن 
مرئد». عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» وليس فيه ذكر الصلاة» وقد ذكرت هذا 
في كتاب «(الجنائز) . 

وكذا صَلَّى على الجهنية» وكل ذلك جاء صريحاً في القصتين. 

وقد جاء الخلاف في قصة ماعز وينه» فروى البخاري عن محمود بن 
غيلان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
جابر َيه في قصة ماعز وَفييهء وفي آخره: فقال النبي يَِ خيراًء وصَلَى عليه”" . 

رق اف امن ال أن وسر ‏ رن ل و نيد اشر مر عدر 
أنفس» رووا الحديث عن عبد الرزاق فلم يذكروهاء منهم من سكت عنها. 
ومنهم من صرح بنفيهاء قال الحافظ: (قد خالفه العدد الكثير من الحفاظ. 
فصرحوا بأنه لم يصل عليه. لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية 
محمود بالشواهد...*'» ثم ذكرهاء ومنها: حديث عمران في قصة الجهنية. 
قال البيهقي: (وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليه خطأ)””' وذلك لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. 


وقد سئل أبو عبد الله البخاري هل قوله: («فصلى عليه) يصح أم لا؟ 
قال * رواه معمر 0 فيل له * هل رواه غير معمر؟ قال * ا" وهذا قد يشكل 
على ما تقدم من أن المتفرد بها هو محمود بن غيلان. 


(1) “ازاذ المغاذ).(552): )0 ااصحيح مسلم) (70)15556 2 
() «صحيح البخاري) (1855). (4:) «فتح الباري» (5١/7١؟1١).‏ 
(48 «الستق الكبورى 8/801 11). () «صحيح البخاري») .)185١(‏ 


١‏ 0 كتاب الحدود 
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وقد رواه عن الزهري ابن جريج عند مسلم : ويوس بن يزيد عندل 
4 اوتا 
البخاري». ومسلم بدونها . 

وعلى هذا فزيادة: (فصلى عليه) غير محفوظة” '"'. وعذر البخاري في 
ذكرها ما تقدم ذكره عن الحافظء. ومن يقول بثبوتها فهو يرى أن زيادة الثقة إذا 
وفعت غير ينتافية كانت مقيولة. 

وقد جاء في رواية من طريق عبد الرزاق ‏ رواها عنه جماعة ‏ عن 
معمر: (فقال رسول الله كَل له خيراً ولم يصل عليه”*'. ورواية الإثبات عند 
هؤلاء أرجح. لأمور: 

. كونها في (صحيح البخاري)‎ ١ 

*" - أن رواية النفيى يمكن حملها على أنه لم يصل عليه حين رجمه. 
ورواية الإثبات أنه صلى عليه في اليوم الثاني» كما في رواية أبي أمامة بن 

0 الوجه الثامن: نقل ابن القيم الاتفاق على أن الحدود لا تسقط بالتوبة 
بعد القدوة على هرتكب البكريمة»- كان تكون عجريوده 'ثقتف: باليينة» وذلك. لداذ 
تكون التوبة سبباً في إسقاط الحدود وظهور الفساد في البر والبحر» وتوبته إذا 
5 ال 1 5 .2000 

واختلفوا فى سقوط البحد بالقوية قبل القدرة عليه افر من بجاء ثاقيا” كحال 
ماعز والجهنية وِقّاء وقد دل الحديث على أن التوبة لا تسقط الحد؛ لأن 
الرسول كَل أمر برجم الجهنية وقد جاءت تائبة تطلب التطهير بإقامة الحدء 


010( ااصحيح مسلم) 21150 

030( ااصحيح البخاري) (+/551) (١15)غ‏ اصحيح مسلم) .)١1191(‏ 

() انظر: «التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» للعلائي ص(19). 

(5) «المصنف» (!/ 077١‏ «سئن أبي داود) (5570), «جامع الترمذي» »)١579(‏ اسئن 
القسناتى 11711'10) (المسيلنا 18177577 

)0( «الصارم المسلول» ص(١” 5‏ 2577. (إعلام الموقعين» (9/ .)١57‏ 


باب حدٌ الزاني 007 
وسمى النبي كله فعلها توبة» ويؤيد هذا قوله تعالى: لَه والزان دوا كل 
وح م اه لد # [النور: ؟] وهذا عام في الكائية وعيره». ولا محصص له 
فيما أعلم؛ ولآن الحدود كفارة» فلم تسقط بالتوبة» ككفارة اليمين والقتل . 

وهذا قول الجمهورء ومنهم الحنفية» والمالكية» وأرجح الروايتين عن 
الحيده را 0 

والقول الثاني: أن التوبة تقبل» وتسقط عنه الحد. وهذا إحدى الروايتين 
عع ا حمل»: وهو المعتمد فى ملعي التنافية "4 واصغدلوا يفوك قعالى : “روا ادن 
ينها محكدٌ اورف كايس+ ذأضك تلكا واطرعتوا هلها © [الفيناءة 55] ونوله 


د 5 


أذ ع سه سه عو 


تعالى في حق السارق: 8ن ناب من بَحْدِ ظْلِهء وص ورك لَه يوْبُ عليه 
ا ا الي الل ا الا 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن قصة الغامدية وماعز محمولة على من 
اختار إقامة الحد عليهء وكأنه يرى تطهيره بالحد أبلغ من تطهيره بالتوبة» أو 
ليجتمع له تطهيران» وأما من تاب بعد اعترافه ولم يطلب إقامة الحد عليه فلا 
يقام» وهذا قول وسطء كما يقول عنه ابن القيم'”'. 

وأصح قولي أهل العلم أن الأفضل فيمن ارتكب جريمة الزنا أن يتوب 
سراء ولا يظهر جريمته حتى يقام حده عليه» ومن تاب صادقاً فإن الله تعالى 
يقبل توبته؛ لعموم الأدلة في قبول توبة التائبين. 

وهذا الكلام في غير المحارب» أما المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه 
فإنه يسقط عنه الحد بالاتفاق». وهذا بالنسبة لحق الله تعالى. أما حقوق 
الآدميين كأخذ مال أو قتل أو جرح فلا تسقط على رأي الجمهور إلا أن يعفى 
عنها'”'. والله تعالى أعلم. 


.)585/١7( «المغنى»‎ )١( 

ا (المهذب)» (5557/56)» «المغنى» (؟١١/585).‏ 

() «الصارم لمر ور وا 

(:) «الاختيارات» ص(2)595 (إعلام الموقعين) (9/5/) .)١557/5(‏ 


(8) الظر: (المقى(4)5/1/150 الفسير ايخ كير (55:/17): 
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2_2 عَنُ جَابر بْن عَبّْدٍ الله وَيْدَا قَالَ: رَجَمَ النْبئ كلهِ رجلا مِنْ 
ووس عر عاك ثم مأسا 0 26 عابر بر هاضر 
اسلم. ورجلا مِن اليُهود. وامرأة. رَواه مسلم . 
0 0 6 
١١‏ وقصة رجم السهودسة قَّ «(الصحيحين) من حديث أن 
سر ١‏ 1 
ل الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر نه فقد رواه مسلم في «الحدود). باب «رجم اليهود 
أهل الذمة في الزنى» )١17١١(‏ قال: حدثني هارون بن عبد الله حدثنا 
حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله وَيْها يقول: رجم النبي يل رجلا من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأته. 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء أخبرنا روح بن عبادة» حدثنا ابن 
جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال: وامرأة. 

وأما حديث ابن عمر "هيا فرواه البخاري في «الحدوداء باب «أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» .)5851١(‏ ومسلم )١519194(‏ 
من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر وَوْيَاء أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله كك فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا... الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

لون ريو الى اير وبا للد ليه كن بايا الما الحتلى 1 زان 
هو الآمرء وقد تقدم في حديث ماعز: (اذهبوا به فارجموه . 


باب حدٌ الزاني اولع 
---_-هُح 11[17‏ الل شك 0 

قوله: (رجلا من أسلم) هو ماعز بن مالك الأسلمي ضيه . 

قوله: (وامرأة) هذه رواية لمسلم» كما تقدم. والمراد بها الجهنية كما 
تقدم . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أهل الكتاب وسائر أهل 
الذمة إذا رُفعوا إلينا حكمنا بينهم بما في شريعتناء سواء كان ذلك موافقاً لما 
عندهم أو مخالفاً. وأنزلناهم في الحكم منزلتنا؛ لأن الرسول كَل حكم برجم 
اليهوديين» وقد رجم ماعزاً وغيره من المسلمين. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب إقامة حد الزنى على 
الذمي إذا زنى؛ لأن أهل الذمة يعتقدون تحريم الزنى» كما في شريعتهم» ولذا 
أخبروا النبي كَلِةِ بأنهم يجلدونء. مع كذبهم في هذاء فإقامة الحد عليهم من 
باب المنع في وقوع مثل هذه الجريمة» وليس من باب التطهير والكفارة. 

الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإحصان ليس من 
شروطه الإسلام» وأن الذمي يحصّن الذمية» فإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح 
في شرعه فهو محصن. تجري عليهم أحكام المسلمين إذا ترافعوا إليناء وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة» واختاره ابن القيه"''. 

والقول الثاني: أن الإسلام شرط في الإحصانء فلا يكون الكافر 
محصناء ولا تحصن الذمية مسلماء وعليه فلا يرجم الكافرء وهذا مذهب 
المالكية» وأكثر الحنفية» ورواية عند الحنابلة ''» واستدلوا بما روي عن ابن 
عمر أن النبي يكل قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» ". 

ووجه الاستدلال: أن النبي كه أخبر أن المشرك ليس بمحصنء والرجم 
لا يكون إلا للمحصنء فالإسلام إذن شرط في الإحصان. 

وأجابوا عن حديث الباب بأن الرسول كَل رجم اليهوديين بحكم 
)١(‏ «المهذب») (5/ 585), (المغني) 6 لزاه المعاة) (نةارة): 


(؟) (بداية المجتهد) (2)778/5 اشرح فتح القدير) (75/6): 
02 رواه الدارقطنى فد 0" 


| و كتاب الحدود 
التوراة» ولذا سألهم عنهاء لا بهذه الشريعة» وكان ذلك عند قدومه المدينة. 
لما ورد في بعض طرق القصة: (لما قدم النبي كلد المدينة أتاه اليهود)ء وكان 
إذ ذاك مأموراً باتباع حكم التوراة» ثم نسخ ذلك بالحد المعروف. 

والراجح القول الارية لقوة دليله. وضعف دليل المخالف» فإن 
الحديث نص صريح في أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. 

واعا دليلهم وهو حديث اين عمر » فتمهدل روي مرفوعاء وروي مو قوفا + قال 
الدارقطني : (والصحيح ل ولو صح رفعه فقد تعين حمله على إحصان 
النبى كلِةِ فيما يروي عنه""'» وعليه فلا يجب حد القذف على من قذف مشركاً . 

وأما جوابهم عن حديث الباب بأنه أول قدومه المدينة فهي دعوى تحتاج 
إلى تحقيق التاريخ. وكون النبي وَكةٍ فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا يقتضي 
الفورية» ولا ينافي ثبوت شرعية حكم الرجم. والنبي كله سألهم عن حكم 
التوراة في الرجم ليقيم عليهم الحجة من كتابهم الذي أنكروا أن يكون الرجم 
فيه» وليبين لهم أن كتب الله تعالى متفقة على هذا الحكم. وهو مأمور من ربه 
بأن يحكم عليهم بشرعهء قال تعالى: 9إوَأنِ أحَكم بَنَُِم بِمَآ أَرَلَ ألَّهُ؛ [المائدة: 
4 وهذا دليل قطعي بأنه مأمور بالحكم بما في شريعته. 

الوجه السادس: فى الحديث دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة.» 
ولولا صحة أنكحتهم ما ثبت إحصانهم . 
والنواهي على أرجح الأقوال في هذه المسألة» وهو مبني على أن الرسول كَل 
حكم عليهم بشرعه؛ لا بما فى التوراة. وهو الظاهرى كما تقدم . والله تعالى 


أعلم . 


.)١5177/5( «السنئن»‎ .)9/5 /١١( «العلل»‎ )١( 
.)58١7/١5( انظر: «معرفة السنن»‎ )0( 


باب حد الزاني ظ 


كفك كفك 
| ما جاء ف إقامة الحد على المريض !| 


75 عَنْ سَعِيدٍ بْن سَعْدٍ بْن عَبَادَةَ مهيا قَالَ: كَانَ بين أَبْيَاتنا 
رُوَيْجلَ ضَعِيفُء فَحَبَتَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهمْء فَذَكَرَ ذلك سَعْدٌ لِرَسُولٍ الل كله 
َقَالَ: «اضَرِبُوهُ حَدَه). كَقَالُوا: يَا رَسُولَ الل إِنَّهُ أَضعَفْ مِنْ ذلك. كَمَالَ: 
١«خذوا‏ عِتْكَالَا فِيِ مِانَةٌ شِمْرَاخ ثم اضرِبُوهُ به ضَرْيَةَ وَاحِدَةَ. فَفَعَلُوا. رَوَاهُ 
أحْمَدُ وَالتَّسَائُ وَابْنُ مَاجَهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌء لكن اخْتلِفٌ في وَضْلِهٍ 
وَِْسَالِهِ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوحه الأول: فى ترجمة الراوىي: 

وهو سعيد بن سعل بن عبادة الاتصارى الخزرجي ينا ' دكرهة الجمهور 
فى الصحابة وَقِينء وقال ابن عبد البر: (صحبته صحيحة)» واختلف فيه قول 
كن حبان» فلكره في الصحابة. وفي ثقات التايعين: وقال ابن سعل . (نقَة 
قليل الحديث)» وقال الواقدي: (كان والياً لعلى ذه على اليمن)"'' . 

9 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديف رواه احمين 1175م والسباتي. فى «الكبرع) 30م 
43 وابن ماجه (01/5؟) من طريق محمد بن إسحافق.». عن يعقوب بن 
عبادة وَكيّاء قال: كان بين أبياتنا رويجل. .. وذكر الحديث . 


() «الاستيعاب» (5/ 2)١945‏ «الإصابة» (5/ 2)١9٠‏ «تهذيب التهذيب» (77/5). 


١‏ حي كتاب الحدود 

وهذا الحديث في سئده محمد بن إسحاق». وهو صدوق حسن الحديث» 
لكده مدلس» وقد ميعن" الي إله محعلف فى إسدادة» كما ذكر النساتى 
وعيره» فقل رواه ايو داود 2 من حديث الرهري, عن أبى اعامة عن 
زغل من الأنضار» .وروا التبياق (141/9/5) من بحديك الزهرق ب أيضا غن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف». عن أبيه» ورواه الدارقطني (”49/7) من حديث 
فليح . عن ابي حازم. عن سهل بن سعد» ب غير ذللق. مره وجوه الاختلاف. 

وقد أعل - أيضاً ‏ بالإرسال» فرواه النسائي من طريق يحيى بن سعيد 
القطان ومحمد بن عجلان. عن يعقوب بن عبد الله الى أمافةع فلكره 
مرسلاًء ولما ذكر الاختلاف في إسناده قال: (أجودها حديث أبي أمامة 
مرسل). ورواه غير واحد عن يحيى الآأنصاري. عن أبي ام فرهياة . 

وقد رجح الدارقطني إرساله ‏ أيضاً ‏ والظاهر أن هذا لا يضر لأن أبا 
افاي معدود في صغار الصحابة» ولد في عهد النبي كَلِيةِه وهو الذي سماه 
5 2 د 

قال الحافظ بعد أن ذكر طرق الحديث وما ورد فيها من اختلاف: (فإن 
كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة. 
1 +0 
وارسله مرة) : 

9 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أبياتنا) جمع بيت» ويجمع على بيوت - أيضاً - كما في 
(القاموس)””'. 

قوله : (رويجل) تصغير رجل» ولعل الخرضنى مخ ذلك التحقير» وقل ورد 
في بعص الروايات: (رويجل ضعيف مُخحدج) والمخلج : بضم الميم وسكون 
الخاء المعجمة» هو السقيم الناقص الخلق. وفي رواية: (مُفَُعَدٌ زَّمِن). 


(21 انطر: ا(مصباح الزجاجة» .)3١17” - ”١7/5(‏ 
(0) انظر: «العلل» للدارقطنى .)71/57/١75(‏ «تهذيب التهذيب» .)771١7/١(‏ 
() «التلخيص) (”/ 468 -45). 00 <اترهي الفا هوس )1010 


باب حك الزانى ن0 0 


والرَّمِنُ: هو المريض مرضاً يدوم طويلا”'". 

قوله: (فخبث) بفتح الخاء والباء» من باب (قتل) أي: زنا وفجر""' . 

قوله: (فذكر ذلك سعد) هو سعد بن عبادة بن ذليم الأنصاري الخزرجي 
المدني وَينه» سيد الخزرج» شهد بيعة العقبة» اختلف في شهوده بدراًء وقد 
جزم البخاري بشهوده إياهاء وتبعه ابن منده» وقال ابن سعد: كان يتهياً 
للخروج فَنْهِشَ فأقام» قال الذهبي: (له أحاديث يسيرة» مات قبل أوان 
الرواية)» وكان ونه سيداً جواداً ملكا شريفاً مطاعاء مات سنة أربع أو ست 
ع 
قوله: (عثكالا) العثكال بالكسر على وزن قرطاس» وهو عذق النخل . 
قوله: (شمراخ) بالكسر على وزن قرطاس - أيضاً -» هي فروع العثكال. 
وهي غصون دقيقة تنبت على أصل العثكال في أعلى الغصن الغليظ. وهي 
التي تنتظم فيها ثمرة النخلة» والعثكال للنخل كالعنقود للعنب. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن المريض إذا ارتكب 
ما يوجب الجلد كالزنا أو القذف أو الشرب أنه يقام عليه الحد ولا يؤخر. 
فيقام عليه الحد بقدر ما يستطيع ويتحمل» وهذا أحد الأوجه الثلاثة عند 
الشافعية» وهو قول الظاهرية» وبعض الحنابلة”*'. 

ووجه الاستدلال: أن النبي يلد أمر بإقامة الحد على هذا الزاني مع علمه 
بضعفه وعدم تحمله»ء ومع ذلك أمر أن يقام عليه الحد بضربه بعذق فيه مائة 
شمراخ ضربة واحدة» لتلا تفوت إقامة الحد عليه . 

والظاهر أن هذا الحديث محمول على مريض لا يرجى برؤه» بدليل 
الصفات التي وصف بها هذا الرجل» كما تقدم» وهذا هو الذي يقام عليه 


.)١15(ص «المصباح المنير)؛ ص(55١2 505). (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 

(9) «الطبقات) (5/ .)5١5‏ «الاستيعاب) .»)١87/5(‏ «السير) .)57/١/١(‏ «الإصابة» 
(5:/؟١6١).‏ 

(5) «المحلى) .)9١/١5(‏ «روضة الطالبين» (/ا/ 2)71١١7/‏ «الشرح الكبير) .)١97”/55(‏ 


| 0 كتاب الحدود 
الحد ولا يؤخر؛ لآأنه ليس له نهاية تنتظرء أما من كان يرجى برؤه». 20 
غلية شبدذة حر أو يرق فبوخر الجل. حتى ببراء أو يزول ما يخاف منهء ليقام 
الحدّ على الوجه الشرعي» يقول ابن القيم: (تأخير الحد أمر وردت به 
ال , 

وقد تقدم ما رواه مسلم موقوفا من طريق السدي. عن سعل بن عبيدة» 
عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: خطب علي نه فقال: يا أيها الناس 
أقيموا على أرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة 
لرش ون الله كله زنت» فأمرني أن أعدلدها ع فإذدا هي حديث عهد بنفاس . فخفت 
إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول لله ككهِ فقال: «أحسنت''. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن المخارج المؤدية إلى 
أعمال مباحة أنه يجوز ارتكابهاء ولا تعد من الحيل المنهي عنها التي تفضي 
إلى أمور محرمة. والله تعالى أعلم. 


000 (إعلام الموقعين» (18/7). 
00( ااصحيح مسلم) (١/ا١).‏ 


باب حذ الزاني وم 


266 666 
5 حكم من عَوِلَ عَمَلَ قوم لوط أو وفع على بهيمة ‏ 7 


عَنٌ ابن عَبّاس كبا أنَّ النَبِىَ كله قَالَ: «مَنْ وَجَدْتَمُوهُ 
0 عَمَلُ قوم لوط فاقتلوا الفاعِل والمفعول به وَمَنْ له َع على 
ية بَهِيمَةٍ فَافْتُلوه وَاقَثُلُوا مما رو لشي ارس وَرِجَالَهُ مُوَنْقَونَ إلا 
9 فيه اختلافاً. 


سس جيه عر 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر بحا : 
هذا الحديث عبارة عن حديثين»: كل جملة فى حديث مستقلء الأول 
حديث عمل فوم لوطء والثاني حديث الوقوع على بهيمة» وقد جمعهما 


وقد رواهما أحمد (555/1)» وأبو داود في كتاب «الحدود). باب 
«فيمن عمل عمل قوم لوط) (5557). وباب «فيمن أتى بهيمة)» (5555), 
والترمذي »)١557( )١555(‏ والنسائي في «الكبرى» (587/7) مقتصراً على 
الجملة الثانية» وساق الأولى بلفظ: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط»» وابن 
ماجه م من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن 


للد 


عباس ويا مرفوعا . 

وهذا الحديث رجاله موثقون ‏ كما قال الحافظ ‏ أي: قيل بتوثيقهم. 
فعمرو بن أبي عمرو متكلم فيه. قال البخاري : (عمرو بن أبي عمرو صدوق» 
ولكن روى عن عكرمة مناكير» ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه من 


١‏ ا كتاب الحدود 
5 مح ةا د 0 : 
الحد )7 وقال سيد لبسو به باس )ء ووثقه أو زرعة. وقال ايو حاتم : 
(لا بأس به" وقال أبو داود: (ليس هو بالقوي)» وقال الذهبى: (صدوق. 
حديثه مخرج في الصحيحين في الأصول) ثم قال فيما بعد: (حديثه صالح 
قال وبحل ‏ العيارة أذ يجدف. العليا)* م ولقل عية السق غرة, القتباتى آنه 
استنكر هذا الحديث”''» وقال الحافظ : (لم يخرج له البخاري من روايته عن 
00 ع ع6 
عكرمة شيئاء بل عن أنس وغيره) . 
والذي يظهر أن الرجل لا بأس به». لكن قد أنكر عليه هذا الحديث» 


وو 2 


بيو 


وقد ذكر الذهبي في مقدمة كتابه «من تكلم فيه وهو موثق» أن ثقات الرواة 
الذين تكلم فيهم بعض الأئمة لا ينزل حديثهم عن رتبة الحسنء, إلا أن يكون 
للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه؛ وهى التى تكلم فيه من أجلهاء فيتبغي 
التوقف 38 هذه الأحاديث. 


وقل تابع عمرو بن أبي عمروزو ذاوة يخ الحصين» عن عكرمة. اضيا رواه 
عبل الرزاق )١7*595(‏ عبات بن منصور عند البيهقى (8/ 7*5 ولا يفرح 
بهما؛ لشدة ضعفهما. 

وقول الحافظ: (إلا أن فيه اختلافاً) أي: في كل جملة من هذا الحديث 
جاء عن ابن عباس ويا ما يخالفهاء أما الأولى فقد روى أبو داود (”555) 
عن ابن عباس وَهُيا في البكر يوجد على اللوطية, قال: يرجمء وروى 


177770 «علل الترمذي الكبيي)‎ )١( 

(0) انظر: «الكامل» لابن عدي .)١١5/0(‏ (3) «الميزان» .)58١/59(‏ 
(83) «تمليب التهيذيب) (/ 0/7 , 

(5) «شرح علل الترمذي») (147/5 - 155)» «تهذيب التهذيب» (77/8). 
(5) «الأحكام الوسطى» (88/5).» وانظر: «التلخيص» .)5١/54(‏ 


(0) «هدي الساري» (575). 


البيهقي (577/8) عنه قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساء ثم 
خخ الحجارة. 

وأما الجملة الثانية فقد روى أبو داود (5556) والترمذي )١515(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (5/ ) والبيهقي ل عن عاصم بن بهدلة. عن 


١ 


أبى رَزين» سئل ابن عباس وها عن الذي يأتى البهيمة» قال: لا حدّ عليه. 


فهذا الاختلاف عن ابن عباس يدل على أنه ليس عنده فيهما سنة عن 
النبي 355 وإنما تكلم باجتهاده . 

والحق أن ما جاء عن ابن عباس بالنسبة للجملة الأولى لا يعد اختلافاً؛ 
لأن الحديث ورد بالقتلء وما ورد عن ابن عباس صور من صور هذا القثل. 

وأما بالنسبة للجملة الثانية فهو اختلاف» وقد اختلفت كلمة العلماء في 
الخروج من هذا الاختلاف. 

فالإمام أحمد''' وأبو داود والترمذي وآخرون رجحوا حديث عاصم في 
أن الذي يأتي البهيمة لا حد عليه» وهو الذي يظهر من كلام البخاري» كما 
تقدم وذلك لضعف عمرو بن أبي عمرو. 

والبيهقي وجماعة رجحوا رواية عمرو بن أبي عمرو لأمور ثلاثة : 

١‏ أن القاعدة في مثل هذا تقديم الرواية على الرأي» فإنه لا حكم 
لرأي ابن عباس إذا انفرد» فكيف إذا عارض المروي» فيترجح المرفوع على 
العراوني 

؟ - أن عمراً تابعه على روايته جماعة»: كما عند عبد الرزاق في «مصنفه) . 

* - أن عمراً لا يقصر عن عاصم في الحفظء بل لعله خير منه في 
الحديثء» فقد قال الحافظ عن عاصم: (صدوق له أوهام) وقال عن عمرو: 
ثقة ربما وهم) وتقدم من وثقه. ولكن المعرّل في هذا الأمر العظيم على ما 
قاله كبار الأئمة» أمثال أحمد والبخاري» كما تقدم. 


.)707/١17( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(757), «المغني»‎ )١( 


0 الوجه الثاني: اتفق أهل العلم على تحريم عمل قوم لوط وأنه من كبائر 
الذنوب» وقد ذم الله تعالى هذه الفعلة الشنيعة» وقص علينا قصتهم تحذيراً لنا 
أن نسلك سبيلهم» فيصيبنا ما أصابهمء وذلك في أكثر من موضع في القرآن. 

وقد اختلف العلماء فى عقوبة هذه الجريمة على ثلاثة أقوال : 


الأول: أنه يقتل الفاعل والمفعول به مظلقاً» سواء أكانا محصنين أو 
بكرين: 0 أنخنهها مبحضين والآخر بكرا وهذا قول فالكه» واد فولى 
الشافعي. ورواية عن احمد: وصمها اح القيم يانها أصح الروايتين6 وحكى 
ابن قدامة» وابن تيمية» وابن القيم» إجماع الصحابة على هذا القول'''. 


| 


خمسة أقوال: ظ 

الأول: أنه يقتل بالسيف». لظاهر حديث ابن عباس» فإن القتل إذا أطلق 
انصرف إلى القتل بالسيف. 

القول الثاني: أنه يرجم بالحجارة؛ لحديث أبي هريرة ذ#إنه عن النبي كَل 
في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «فارجموا الأعلى والأسفل. ارجموهما 
جميعاً”"'. وهو قول عمر وعلي وابن عباس و . 

والقول الثالث: أنه يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكساً ويتبع 
بالحجارة؛ لأن هذه عقوبة الله تعالى لقوم لوطء كما قال تعالى: #فَجَعَلَا عله 
مَافَهَا وَأمَطَرنا ليم حِجَارَة من سحل 4069 [الحجر: 74] وهذا فيه نظر؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحدهء بل عليه وعلى ما هو أعظم منه. 
وهو الكفر وتكذيب نبيهم مَيْةْه ثم إن ما ورد من رفع قرى قوم لوطٍ إلى 


ء)١55‎ /:5( «تبصرة الحكام) ل «المغني) ا امغني المحتاج»‎ )١( 
«الداء والدواء»؛ ص(5515).‎ 

(؟) رواه ابن ماجه .)١077(‏ وسنده ضعيف؛ لآن فيه عاصم بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف من قبل حفظه. وقد أشار إلى هذا الترمذي 
فى «جامعه) بإثر الحديث .)١5055(‏ 


و 


باب حدٌ الزانى ظ 0 


السماء لم يثبت فيه شيء» والرواية الواردة فيه من الإسرائيليات”'' . 


والقول الرابع: أنه يحرق بالنار؛ وهو قول أبي بكر وعلي وابن 
الزبير وِ#نء وكأن علياً يرى الرجم ويرى التحريق. 

والقول الخامس : يهدم عليه حائط. وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وو . 

والقول الثاني في المسألة: أنه يحد حد الزاني» فيجلد مائة ويغرب إن 
كان بكرأء ويرجم إن كان محصناًء وهذا قول للشافعيء ورواية عن أحمدء 
وقول جماعة من السلف ذكرهم ابن القيم». وهؤلاء أطلقوا عليه أنه زنى 
بعر را ا روا اياي : 

الأول: حديث أبي موسى نه قال: قال رسول لله كَلَةِ: «إذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانيان» ". 

الثاني : القياس على الزنا بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج» فهو وطء 
في محل محرم . 

واعتذروا عن حديث ابن عباس بأن فيه مقالاً» فلا ينتهض على إباحة دم 
المسلم. 

والقول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني وإنما يعزر بالضرب 
والسجن ونحو ذلكء» وهذا قول أبي حنيفة» وقول عند الشافعية» وهو قول 
الظاهرية'*'» واحتجوا بأن الصحابة وكين اختلفوا فيه» واختلافهم فيه يدل على 
أنه ليس فيه نص صريح» وأنه من مسائل الاجتهادء والحدود تدرأ بالشبهات . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ هو القول الأول القاضي بأن يقتل مطلقاً إن 
ثبت إجماع الصحابة الذي حكاه من تقدم ذكرهم» ويكون هذا الإجماع مقوياً 


:)57 انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 575): طبعة دار ابن الجوزي» «أضواء البيان» (؟/‎ )١( 
.)5577/١5( (الشرح الممتع»)‎ 

)١(‏ «الداء والدواء» ص(55151). 

(9) رواه الطبرانى فى «الأوسط» (47/5) والبيهقى (777//8) وهذا لفظه. 

50 اشرح فتح القدير» (5/ 557). «المحلى) 2)55/8/١5(‏ امغني المحتاج» 2152/5 


لعمة” كتاب الحدود 
لت يي 
للحديث» وإلا فالقول الثالث أظهر؛ لآن حديث الباب وحده لا ينتهض على 
إبياحة دم المسلم» والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي ونظره. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثانى من حديث أبى موسى َيه » فقد 
ضعفه الحافظان الذهبى وابن حجر؛ مس وداية مثير 0 الفضل البجلى»ء 
وهو مجهول"'''. ذل اسه البيهقي محمد بن عبد الرحمن المقدسي. 0" 
حاتمء ونقل الذهبي عن الأزدي أنه قال: (لا يصح حديثه)”''. 

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه فى مقابلة نصء. بناء على صحة 
البحدية: واستقامة الاسعدلال يه ش 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن من وقع على بهيمة 
فإنه يقتل بكل حال» وهذا رواية عن أحمدء وقال الشافعي: (إن صح الحديث 
قلت به) وهو ظاهر اختيار ابن القيم ". 

والقول الثانى: أن حده حد الزانى» وهذا قول الشافعىء. وقول 
للمالكية. وهو قول الحبرن البصري ب ودليلهم القياس على الزنا 5-5 أن 
كلا منهما وطء في فرج محرم ليس فيه شبهة» فيكون حده كالزنى. 

والقول الثالث: أنه يعزر ولا حد عليه» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم 
أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنهء والشافعي في قول له. وأحمد في رواية 
عنهء قال المرداوي: (هى المذهب وغليها جهماهير الآأضحاتب)» وهو قول 
دا ني 

واستدلوا بأنه لم يصح في عقوبته شيء عن النبي يَكدْةِهِ والعقوبات المقدرة 
لا بد فيها من دليل ثابت سالم من الاعتراضء ولا دليل هنا ثابت» فلا حد 


)١(‏ «الميزان» »)93557/١(‏ ويقال: بشر بن المفضل» بالميم. 
0 «الجرح والتعديل» (// 2)570 «المغني فى الضعفاء» (/7337328). «التلخيص) (5/ 
73 3). 


(9) «الداء والدواء») ص(70١7)»‏ «مغنى المحتاج) .)١55/5(‏ «الإنصاف» .)١178/١١(‏ 

(48 اتبصرة الحكام» (/258). «المغنى) .)507/١7(‏ 

)0( (بدائع الصنائع» (0/ 2075 «تبصرة الحكام» (8/5) اامغني المحتاج» (5/5 015 
«المغنى) ,)501١/١57(‏ «(الإنصاف» .)178/١١(‏ 


باب حدٌ الزاني اوس 
إ 1 اج ا4##4------ ل لشاشمكا 0 
إذن» وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر ذَبه : (ليس على من أتى بهيمة حد)"''. 

وهذا أرجح الأقوال؛ لأن نحن اتى يقيمة تعل. تعلا محها مجيعا عليه 
فاستحق العقوبة بالتعزير» وهذا أقل ما يفعل به» والبهيمة لا حرمة لهاء وليس 
بمرغوب فيها فلا حاجة للزجر عنها بالحد؛ لأن النفوس تعاف ذلك الفعل 
المستهجن.» فيبقى على الأصل في انتفاء الحد ووجوب التعزير. 

وأما حديث الباب فلم يثبت ثبوتاً تقوم به الحجة» ولا نْقِلَ عن الصحابة 
روات ا صو لسر ار ارك ا و ا 
بل ورد عن ابن عباس وعمر ين أنه لا حد عليه كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن البهيمة التي وقع 
عليها إنسان تقتل» وهذا هو القول الراجح في مذهب الحنابلة» وكذا الشافعية 
في الراجح عندهم إذا كانت البهيمة مما يؤكل. وحديث الباب عام في كل 
بهيمة سأكولة أو غير مأكولة؛: 

والحكمة من قتلها ما رواه أبو داود والنسائى بإسناد حديث الباب أنه قيل 
لابن عباس ها شأن البهيمة؟ ء ىد لأنها لا عفل لها ولا كدري عليها فيا 
بالها تقتل ‏ قال: ما أراه قال ذلكء إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها 
وقد عمل بها ذلك العمل . 

وروي أنه قال: إنها ترى فيقال: هذه التي فعل بها ما فعل. 

والقول الثاني: أنها إن كانت مأكولة ذبحت وإلا لم تقتل» وهذا قول في 
مذهب الشافعية'''» لما روي أن النبي يكَةِ نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله" ". 

والآول هو الراجح. وهو أنها تقتل ولاسيما إذا كانت مأكولة يمكن 
الاستفادة منهاء أما إن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل ونحوهماء فإن قتلت 
فهو أخذ بعموم الحديث,. وإن أبعدت إلى مكان آخر يمكن أن تعيش فيه. 
لكان فيه وجاهة في نظريء والله أعلم. 


.)556 /5( «المهذب»‎ )0( .)51/١١( «المصنف»‎ )١( 
. رواه مالك (55//5) ومن طريقه البيهقي (859/49) على أنه من كلام أبي بكر ذاه‎ )9( 
,) وانظر؟ «المراسيل» لأبى داوة ضر رار‎ 


١‏ ا 0 كتاب الحدود 


| ما جاء ف أن التغريب باق لم ينسخ | 


-ه -ه 


6 0 20 | 1 ار 11 00 م 2م سم © يس ار 
4 عَنْ ابن عُمَرَ وِنا؛ أَنَّ النّتَ يل ضَرَتِ وَعَدَتَء وَأَنَّ أَبا 

ا ا > 2 2 س عير تبتر 5 700 م 0 56 ' 2 م ٠‏ 5 
بكر ضرت وَْرَّبَ. رَوَاه الْتَرَمِذِي . وَرجاله ثفات. الا انه اختلف في رَفعِهٍ 


لا ن؟ 


ع 


ووقفه. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي فى أبواب «الحدود)ء. باب ما جاء فى 
النفي) 110 قال عدتنا ابو كريبي؟ وبححيى بد أكثيء فال حودلف 
عيك الله دن قر سن + عن عبيد الله» عن نافع. عن ابن عمر وديا أن النبي كَل 
ضرب وغربء» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب. 

وهذا الحديث إسناده فوى». ورجاله تقانت» لكن اختلف فى رفعه 
ووقفه. فقد رواه أبو كريب» ويحيى بن أكثم وآخرون مرفوعا كما مَرَّ» ورواه 
محمد بن عبد الله بن نمير» وأبو سعيد الأشج» كلاهما عن ابن إدريس» عن 
عبيد اللّهء عن نافع» عن ابن عمرء أن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضربس 
وغرب» هكذا موقوفاً لم يذكر فيه النبي عَلةِ. 
رواها البيهقي )١١7/8(‏ من طريق إبراهيم بن أبيى طالب» حدثني أبو سعيدء 
به . 

وروي مرممل .من :طريق يوسفه يد مسحمك بن سابنءع عن ابن إدريس.» 
عن عببك. الله عن نافع اذ الى 1غ مرضاة نو يذكر ابن مر وقل 


باب حك الزانى ظ 0 


1 1 5 
رجح أبو حاتم إرساله ". 

قال الترمدى:! (وقد صح عن رسول الله يك النفي. رواه ار هريرة 
وريد بن خا لك : وعبادة بن الضيامسة) وعيرهم عن النبي . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن جلد الزانى البكر وتغريبه عن 
محل إقامته مدة سنة أمر مستقرء وأنه لم ينسخ ولم يغيرء بدليل فعل أبي بكر 
وعمر وَوْيَاء ولعل هذا هو الغرض من ذكرهم في هذا الحديثء» وإلا فالحجة 
قائمة بما ثبت عن النبي كلوه كما تقدم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
بعادةاب العامة . 

ولعل الحافظ ساق هذا الحديث ردأ على من ادعى نسخ التغريب» كما 
قالت الحنفية» وهذا أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء وك 
بالتغريب» مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والله تعالى أعلم . 


() انظر: «العلل الكبير» للترمذي (”/ »)5٠٠‏ «علل ابن أبي حاتم» »)١81(‏ «علل 
الدارقطنى) 357٠8 /١7(‏ - 3031). 


222 فت 


ظ حكم دخول المتشبه بالنساء على المرأة ظ 


0 عَنْ ابْنِ عَبَاسِ كا قَالَ: لَعَنَ رَسُولٌ الله كله : الْمُحَنَِينَ 
0 التّجَالء وَالْمُتَرجَلَات الساءء وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمُ مِنْ بِيُوتِكُمُ). رَوَاه 


أ 


الخارى, 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الحدود)ء. باب «نفى أهل 
وا عن عكرمة. عن ابن عباس 2 20 وتمام 86 راس : فلاناً 
20 ا (0865) من 2 شعبة» عن قتادة» عن 
باللساع) اه الرجال) 
0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (لعن رسول الله َلِةِ) تقدم في «الجنائز» أن اللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله» ومعنى (لعن رسول الله) يف دعا باللعنة. 
خصائص الحياف ) مأخوذ من اليعفت وهو التكسر اث لعسيو وغيره. 


باب حدٌ الزاني 0007 
لللممممممممممممممممممممممململللامجحإاباااللبببب شط 0 

قوله: (والمترجلات من النساء) جمع مترجلة؛ وهي المرأة التي تتشبه 
بالرجال في أخلاقها وحركاتها وكلامها وزيها وغير ذلك مما هو من خصائص 
اال 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم تبه الرحال: بالقبياء وان 
ذلك من كبائر الذنوب» لثبوت لعن من فعل ذلكء» فينهى الرجل عن التشبه 
بالمرأة في كل أمر جاء الشرع بتخصيصه بالنساء؛ كالحرير ولبس الذهب 
والحجاب. وصفة زيها وملابسهاء ونحو هذا مما ثبت به النص» أو لم يأت 
به الشرع ولكن قضى به العرف. فإنه يعتبر ما عليه حال الناس وما قضى به 
عرفهم ما لم يتضمن مفسدة منعها الشرع» وعلى هذا فيحرم على الرجل لبس 
حلية الذهب والتزعفر وهو كل طيب له لون» ويحرم على الرجل أن يتشبه 
بالمرأة في مشيتها وكلامها . 

9 الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم تشبه النساء بالرجال» 
وأن ذلك من كبائر الذنوب» فتنهى المرأة عن التشبه بالرجل في كل أمر جاء 
الشرع بتخصيص الرجل بهء مثل كون لباس الرجل فوق الكعبين» أو لم يأت 
به الشرع ولكن قضى به العرف» فإنه يعتبر في ذلك ما لم تتضمن مفسدة منعها 

وقد ذكر العلماء أن الحديث محمول على من قصد التشبه بالآخر مما 
يمكن تركهء أما ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه؛ لآنه غير داخل 
في الاستطاعة» مثل رقة الصوت عند الرجل أو خشونته عند المرأة أو تكسره 
في مشيته وثبوتها وانتصابها في ذلك» يقول الحافظ ابن حجر: (وأما ذم التشبه 
بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته. 
فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج». فإن لم يفعل وتمادى 
دخله الذم» ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا يه" . 

9 الوجه الخامس: الحكمة من النهي عن التشبه أن الله تعالى خلق 


(0) «فتح الباري») .)577/١١(‏ 


س0 كتاب الحدود 

| يحي 
الإنسان وجعل لكل من الرجل والمرأة خصائص ينفرد بها عن الآخر في 
تكوين بدنه» وفي طباعه وصفاته النفسية والعقلية» وجعل لكل منهما وظيفة 
ورسالة في هذه الحياة تناسب تكوينه وما فطر عليه. ولن تستقيم أمور الناس 
وتتنظم أحوالهم حتى يقوم كل من الرجل والمرأة بوظيفته التي تلائمه . 

ومن هنا جاء الإسلام بنهي المرأة عن التشبه بالرجل» ونهى الرجل عن 
التشبه بالمرأة؛ لأن انتزاع الرجل بعض خصائص المرأة أو وظائفها هو فقد 
للرجولة الحقة والحياة السوية» وكذا المرأة متى حاولت انتزاع بعض خصائص 
الرجل أو وظائفه فهي ممسوخة وخارجة عن طبيعتها وأنوثتها . 

ومن مقاصد الشريعة في تحريم التشبه ولعن فاعله إظهار الفرق بين 
الرجل والمرأة» وَسَّدَ الذرائع» لما قد يفضي إليه هذا التشبه من مفاسد عظيمة. 
فإن الرجل إذا تشبه بالمرأة في لباسها وحركاتها وصوتها قد يفضي به ذلك إلى 
أن يمكن من نفسه كأنه امرأة» ولعل هذا غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث 
في آخر باب الزنى» وقد تبع في هذا البخاري» فإنه ذكره في «الحدود) . 

وكذا المرأة متى تشبهت بالرجل اكتسبت من أخلاقه ما يهون عليها أمر 
البروز والخروج مخ عدزلها .ومشاركة الوجال» .وضارت» نظهر .من بدنها فل ما 
يظهره الرجل"'". 

هذا فيما يتعلق بتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال» وأما التشبه 
بالكفار فسيأتي ‏ إن شاء الله في كتاب «الجامع» . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية نفي من أتى معصية 
لا حد فيهاء وهو يدل على نفي من أتى ما فيه حد من باب أولى» والنهي عن 
دخول المخنثين في البيوت من الطرق والتدابير الواقية من الزنا» وقد نهى 
النبي كَلَِةِ عن دخول المخنث على النساء لما سمعه يصف المرأة بأوصاف 
تهيح قلوب الرجال. والله تعالى أعلم. 


(11 انطر: «الففاوى825:/5521١)4.(التقليك‏ والتيغيةا لباضر الغعقل ضن(2١51)».‏ (النشيه 
المنهي عنه) ص(75١).‏ 


باب حك الزانى | ف 


فك كفك 
| ما جاء فئْ أن الحدود تدرأ بالشبهات !| 


5 عن أبي هُرَيْرَةَ ؤينء قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يك : «ادْفَعُوا 


احدوة ما مَا وَجَدْنُمْ لَهَا مَذْفعاً). أَخْرَجَهُ ان مَاجَهء وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . 


رع به 


0711 وَأَخْرَّجَه الترمذي وَالحَاكُم من حَدِيثْ عَائِشَة ومن 
بلفظ : «ادرَءُوا الحدود عن المسلمين 0 وَهوَ شعت أيْضاً. 

64> وَرَوَاهُ البَبْهَقِنُ عَنِ عَلِىّ ذللنه مِنْ قَوْلِهِ بِلْفظ: «اذْرَعُوا 
الحدود بالشّمّاتِ). 
لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبى هريرة وليه فقد رواه ابن ماجه )١50540(‏ من طريق 
إبراهيم بن الفضل» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة ذه مرفوعا. 
والبخاري وآخرونء وقد نقل الحافظ أقوال الأئمة فيه'''» ولخص حاله في 
«التقريب»». فقال: (متروك). 

وأما حديث عائشة ينا فقد رواه الترمذي في أبواب «الحدود». باب (ما 
جاء في درء الحدود)») (2؟5١)‏ والحاكم 2105 من طرين يزيد بن زياد 


4 


الدمشقي . عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ونا مرفوعاً . 


(5 اتهذيبه التهوديب) 0171/10 


١‏ 000 كتاب الحدود 


وهذا سند ضعيف - كما قال الحافظ ‏ بل ضعيف جداًء فيه يزيد بن 
زياف القرقى اللامشتنى > قال عنه البخارق : (متكر الحديف ذاهب)". ولما 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه) تعقبه الذهبي بقوله: 
(يزيد بن زياد شامي متروك) . 

ورواه البيققى (/ ”)2 من طريق عبل الله بن هاشمء حدثنا وكيع». عن 
يزيد» فذكره موقوفا. 

قال الترمذي: (ورواية وكيع أصح)»ء وقال البيهقي: (ورواية وكيع أقرب 
إلى الصواب)». وهذا لا يعني صحة الموقوف. فإن الحديث مداره على يزيد بن 
زيادء وعليه فلا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفا . 

وأما حديث علي ونه وأنه من قولهء فلم أقف عليه لا في «السنن» 
ولا في «المعرفة» للبيهقي» وقد رواه في الالسحقة, الكبرىع )1 217/0 مرج 
مرفوعاًء وسنده ضعيف جداًء المختار بن نافع قال عنه البخاري: (منكر 
الحديث). ورواه 85 (الخلافيات» عن على طيي لي وقل ورد عن 
عبد الله بن مسعود َيه أنه قال: (ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما 
استطعتي)"” "أ 

قوله: (ادرأوا) أي: ادفعواء والدرء هو الدفع. والخطاب للحكام ومن 
يلوب منابهم كالقضاة. 


قوله: (بالشيهات) جمع شبهة.ء والشبهة مأخوذة من الاشتباه. وهو 


.)3779 /9( «العلل الكبير» (0957/5). (6) انظر: «نصب الراية»)‎ )١( 

(9) رواه ابن أبى شيبة »)72١/١1١(‏ والبيهقى (757/8/8). وقال فى «المعرفة») :)35/7/١5(‏ 
(إنه أصح ما روي في هذا الباب): وحسنه الألباني في «الإرواء». ورواه ابن حزم 
عن عمر وليه موقوفا»ء وصححه الحافظ فى «التلخيص» (77/5)» وقال الترمذي : 
(وقد روي عن غير واحد من الصحابة ويه أنهم قالوا ذلك). 


باب حدٌ الزاني ١‏ 000 
تأويل . 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أن الحد يدفع 
بالشبهة التى يجوز وقوعها؛ كدعوى الإكراه» أو أنها أتيت وهي نائمة» أو 
رجوع المقر عن إقراره» أو كون الشهود على الزنا نساءء وغير ذلك من 
الشبهات التي لا يمكن حصرها؛ لأن أساسها في الغالب الوقائع وهي لا 
تحصرء والمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي واقتناعه بما يدعى أنه شبهة . 
الظاهرية فهم لا يقولون بهء» ويرون أن الحدود لا يحل أن تدرا بشبهة. ولا أن 
تقام بشبهة. قال ابن حزم: (لا يحل درء حد بشبهة ولا إقامته بشبهة. وإنما 
هو الحق واليقين فقط)'''. 

والفقهاء يختلفون فيما يصح أن يكون شبهة وما لا يصحء مثل إكراه 
الرجل على الوطء. بعضهم يعتبره شبهة» وبعضهم لا يعتبره. 
به. كها تقدم. فيكون المعول عليه. ويؤيده ما ورد عن النبي ويد من 
العمومات» كما فى قصة ماعز وليه أنه قال له: «لعلك قبلتء» لعلك لمست» 
لعلك غمزت» كل ذلك يلقنه أن يقول نعمء بعد إقراره بالزناء ولا فائدة من 
ذلك الأ كونه لو الها قم .وركذا ما عام فى قفن الخامدية» وسيانى فى حاب 
«السرقة» ما يؤيد ذلك أيضاً . 

ثم إن أحاديث الباب وإن لم تصح من جهة الإسناد.» فهى صحيحة من 
وذلك أن الحد عقوبة مقدرة على معصيةء وهذه المعصية لا بد أن تتحقق 
لتنطبق عليها العقوبة» ولا تتحقق مع قيام الشبهة؛ لأننا إذا أقمنا الحد مع قيام 


.)١577/١١( «المحلى»‎ )١( 


الشبهة فمعناه أننا اعتقدنا ثبوت ما ليس بثابت» وهذا من باب الحكم بالظن, 
وهو لا يكفي في عقوبة بليغة قد تصل إلى إتلاف معصوم أو إضرار بمسلم 
فيما يتعلق بجلده أو الحط من قلره 58 المجتمع'''. 

وقد قرر الباحثون فى الفقه الإسلامى أن قاعدة درء الحدود بالشبهة لها 
ارتباط وثيق بقاعدة البراءة الأصلية» وأن الأصل فى الإنسان براءة جسده من 
الظن والاحتمال» بناء على أن الأصل براءة الذمة» يقول الشوكانى عن الأدلة 
ونحوها العصهة) فال تستباح مخ وجود ما بدن على سقوط ال 

9 الوجه الرابع: سناد مما تقدم 0 يجب على الحاكم والقاضي 
الاحتياط فى إقامة الحدود وفرض العقوبات». وعليه أن ينظر فى الشبهات التى 
تتوارد على القضية» فما اقتنع به أثبته» وما لم يقتنع به ألغاه» وآثبت الجريمة 
وأدان الجاني. والله تعالى أعلم. 


() انظر: «حاشية ابن عابدين» »)١5/5(‏ «شرح فتح القدير) (558/5 -554). «مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة» العدد (/ا؟) ص(لا - 7/5). 
)١(‏ «السيل الجرار») .)5١57/5(‏ 


باب حد الزانى ظ 00 
ااا ا ارئيتاتت 0 


كك فك 
ظ من ألمّ بمعصية فعليه أن يستتر ظ 


04 عَنٍ ابن عْمَرَ كنا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كله : 


هلو الَادور ان التي تهى اللا لَه تَعَالى عَنْهَاء فَمَرُْ ل سا 
تَعَالَىء وَلْيَ'ْبْ إِلَى الله تَعَالَى 2 


كتات الله كيل ) . رَوَاه الْحَاكُم وَهوّ في الْمُوَطَ من مَرْسَلٍ زَيَدٍ بن بن أَسَلَمَ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» ,.)85/1١(‏ 
والحاكم :4)١11575(‏ والبيهقى, (//004) مرج طريق اسك ين عوسى» عدتنا 
أنس بن عياض» عن يحيى بن سعيدء حدثني عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر 'يًا؛ أن رسول الله بَكٍِِ قام بعد أن رجم الأسلميء. فقال: «(اجتنبوا هذه 
القاذورة... الحديث» وهذا السياق للطحاوي 

والحديث إسناده قوي» وظاهره الصحة.ء أسد بن موسى ثقة» وبقية 
رجاله على شرطهماء قال الحاكم: (إسناد صحيح على شرط الشيخين) 
وسكت عنه الذهبي» مع أن أسد بن موسى لم يخرجا له ولا أحدهما. 

وقد أعل بالإرسال» فقد ذكر الدارقطني طرق الحديث وأنه رواه الليث بن 
سعد وابن عيينة وحماد بن زيد»ء عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن دينار. 
مرسلاً عن النبي كله ثم قال: (وهو أشبهها بالصواب""' . 


.)3585- ”86/١5( «العلل»)‎ )١( 


05 كتاب الحدود 
شلك ئ555 0 

ورواه مالك (8557/7) عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه 
بالزنا على عهد رسول الله 55ة. .. وذكره بنحوه. 

ورواه الشافعي في «الأم» (7737/10 - 778) قال: أخبرنا مالك به 
مرسلاء ثم قال: (هذا حديث منقطع ليس مما يثبت بهء هو نفسه حجةء وقد 
رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه» ويقول به» فنحن نقول به). 

وقال ابن عبد البرة (هكذا روق هذا الحديث هرسلا جماعة الرواة 
لظا و عليه يلين بي الف ب او ار كت انان المحامل” 
(ومراده بذلك: من حديث مالك» وإلآ فقذ روى الحاكم. ..)"' ثم ذكره 
مسندا » كما تقدم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (هذه القاذورات) هكذا بالجمع في نسخ «البلوغ» وقد جاءت بلفظ 
الإفراد في المصادر المذكورة في التخريج.ء إلا في «الموطأ» فقد جاءت 
بالجمع» وهي جمع قاذورة» وهي الأمر القبيح والفعل السيئ» والمراد ما فيه 
حك كالو نا والشترب»» وسميت قاذورة؛: أن حقها أن تنتو»: نوصقة. يما 
يوصف به صاحبهاء والمعاصي كلها قاذورات. 

قوله: (فمن ألم بها) أي: فعلها وارتكبها . 

قوله: (من يبد لنا) أي: يظهر ما فعل. 

قوله: (صفحته) أي: جانبه أو وجهه, والمراد هنا حقيقة أمرف 
والمعنى: من تظهر لنا جريمته وتصل إلى الإمام نقم عليه الحد ولا نتركه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تعاطي ما حرم الله تعالى من 
المعاصي من الأقوال والأفعال» والمعاصي كلها قاذورات» فيجب البعد عنها 
والحذر منهاء ومن وقع في شيء منها فليستتر بستر الله تعالى. ولا يظهر ما 
فعلء. وعليه أن يبادر بالتوبة» والله تعالى يقبل توبة عبده متى تحققت شروطها. 


5 7التصيئنيك 50 7 (0) «التلخيص» (55/5). 


باب حك الزانى ظ 0 


وأصح الأقوال عند أهل العلم أن الأفضل فيمن ارتكب معصية أو ما يوجب 
الحد أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله تعالى» وقد ثبت عن أبي 
هريرة ذَيينه؛ عن النبي مَلِةٍ قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله 
يوم القيامة»''*.. وعنه ب أيضا ب ونه قال: سمعت رسول الله كه يقول: "كل 
أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم 
يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 


1 ل 11 
ربه ) ويصبح يكشف ستر الله عند )7 ,ث 


0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن من أظهر المعصية وما حصل 
منهء أنه يقام عليه أمر الله تعالى» وكذا لو ثبتت عليه بالبينة» وسيأتي زيادة 
بيان لذلك إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


)2010 رواه مسلم (٠609؟).‏ 


(؟) رواه البخاري (5059)» ومسلم (759940). 





باب حد القذف 


القذف 2 اللغة: ا بالحجارة ونحوها مما يؤذي ويضر» واستعير 
للسب وتوجيه العيوب» بجامع الإضرار في كل» وإضافة الحد إلى القذف من 
باب إضافة الشىء إلى سببه؛ أي: الحد الذي سببه القذف . 


والقذف. شرغاً: الرمى_بالزنا.. 


ولا خلاف بين أهل العلم في أن الرمي بالزنا قذف يوجب الحدٌّ على 
القاذف» وإنما الخلاف في الرمي بعمل قوم لوطء وهذا مبني على الخلاف 
في اعتباره زناء فمن اعتبره زناء قال: الرمي به مثل الرمي بالزناء وهو قول 
مالك والشافعي وأحمدء ومن لم يعتبره زناء قال: إن الرمي به يوجب 


5 1 ل 1 
التعزير» وهو قول أبى حنيفة ‏ . 


ومثال القذف أن يقول: يا زانء أو أنت زانِء أو يا من فَعَلَ عَمَلَ قوم 
لوطء أو نحو ذلك من الألفاظ الصريحة فى القذفء. ومثله لو قال: فضحت 
زوجَكِ». أو يا قخبة» ونحو ذلك» بشرط وجود قرينة تدل على المراد؛ لآأن 
هذه الآلفاظ كنايات». على ما ذكره الفقهاء. 

ولتق نر قات دتري لقان اصرف الجويت ب وكير الجر 
المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله ‏ وإنما كان من الكبائر؛ لثبوت الحد 
فيه ولعن فاعله» قال تعالى: ##وَآلدنَ يَمنَ المخصتت ثم ل يوأ بِأريمَقَ شُبَنَة كاجلدَوهر 
َنِنَ عله ولا توا لح عَبَدَهٌ بدا وليك هُمْ القَسِتنَ (©4 [النور: :] وقال 
تعالى: #إنّ ان يبوت الْسْمْسَتِ الْعَِلّت الْمُؤْمستِ هنا في لديا والآيخرة ول 


210 «التشريع حداف 17 ا 


باب حد القذف | م 


عَدَابٌ عَظِيمٌ 407 [النور: 1] وعده النبي كَل من السبع الموبقات"''. 

وتخصيص النساء بالذكر في قوله: أوَالَدِنَ يون المُحْصََتِ» مع أن الرجال 
في حكمهن بلا خلاف؛ لأن قذف النساء أشنع وأعظم . 

والحكمة من تحريمه وإيجاب الحد على فاعله صيانة الأعراض» وتطهير 
المجتمع من بذاءة اللسان» وثرثرة الكلام» وإشاعة الفواحش» وفضح البيوت» 
واتهام الأعراض» والتشكيك في الأنساب. 

وإقامة حد القذف هو العلاج الحاسم والدواء الشافي الذي يهدف إلى 
استئصال الشر من جذوره» وتطهير المجتمع من اللغو والكلام الباطل». خلافاً 
للقوانين الوضعية في بعض الدول العربية التي تعاقب على القذف بالحبس 
والغرامة» أو أحدهماء ومثل هذا لا يردع الجاني ولا يزجر غيره. والله عليم 


حكيم. 


. رواه البخاري (757!؟)» ومسلم (89) من حديث 5 هريرة دَيئه‎ )١( 


كفك 
ْ ثبوت حد القذف ظ 


عَنْ عَائْسَةَ ركنا كَالَتْ: لما نَرَلَ عُذْرِي كَامَ رَسُولُ الله كَل 
عَلَى (١‏ بر تَذَّكَرَ ذلك نكا الْقّدَآنَء قَلَما 
البح حر الخيردا رار ل واضار ارده لبُخَارِيٌ. 


ع »سلس 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (76/150 - لالا)» وأبو داود في كتاب 
«الحدوداء. باب «في حد القذف» (555)» والترمذي 2)5١181١(‏ والنسائي في 
(الكبيرىئ 50 ,)4 وايخ هاه (/1851) من طريق محمد ين اسحافق »+ عة 
عبد الله بن أبي بكرء عن عمرةء عن عائشة وَيْا . 

وهذا الحديث حسنه الترمذي» وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد 
عنعنه» لكن صرح بالتحديث عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (409/17) 
وعند البيهقي كما في «دلائل النبوة» (5/ 5/)» و«السنن الكبرى) (8/ )00٠‏ 
فزال بذلك ما يخشى من تدليسه». وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . 

لكن قد يشكل على هذا أن الشيخين قد رويا قصة الإفك بطولها 
وتفاصيلهاء ولم يرد ذكر لِجَلدِ الرامين» نعم ورد التصريح بأسماء القذفة» لكن 
لم يرد أن النبي يِه جلدهي"''. 

ثم إن الحديث قد اختلف فيه على ابن إسحاق فرواه جماعة من الثقات 
عنه موصولاً بذكر عائشة وِْينَا كما تقدمء ورواه أبو داود (5415) عن محمد بن 


.)757/١17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب حد القذف 007 
___سسسسسنتتتتتتتتتتيييججججججججججججج م فخ سد 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة مرسلا” ''. 

وقول الحافظ : (وأشار إليه البخاري) مراده بذلك قول البخاري في كتاب 
(الاعتصام» من «صحيحه): باب قول الله تعالى : ##وَمَرَهُمَ شور يَيمبه4 [الشورى : 
+] وَسَاوِرَهُمَ في الْقَرِ4 [آل عمران: 154] (وشاور النبي يك علياً وأسامة فيما رمى 
به أصحاب الإفك عائشة» فسمع منهما حتى نزل القرآن» فجلد الرامين. ..)”"'. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لما نزل عذري) أي: الآيات الدالة على براءتها مما رميت به 
شبهتها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم . 

قوله: (على المنبر) اسم آلة» مشتق من النبرء وهو الرفع؛ لأنه يتخذ 
للارتفاع عليه» وتعلية الصوت . 

قوله: (فذكر ذلك) أي: عذري. 

قوله: (وتلا القرآن) أي: قرأ القرآن المتعلق بعذرهاء وهو قوله تعالى: 
إن الَنِنَ جَآبُو بالْافكِ عضَيَةُ دمر . . . * [النور: ]١١‏ إلى آخر سبّ عشرة آية 
على أحد الأقوال» ويكون آخرها: #وَرِرْقٌ كرِيمٌ4 [النور: 705 '. وقال ابن 
كثير فى بداية تفسيرها: (هله الآيات العشر تزلت كلها فى شان 
عائشة وَينا. ...) وعلى هذا فآخرها قوله تعالى: ##وَأنَ اللَهَ روف تَصِمٌ 
[النور: ]٠١‏ آخر الوجه الثاني من سورة النور على مصحف المدينة النبوية . 

وقد أجمع العلماء على أن قصة الإفك هي سبب نزول هذه الآيات. 
وكاذ نزولها يعد شهر من الحادلة» كها ذكر اين كي" وسميك يقضية الاك 
أخذاً من لفظ الآية» والإفك أخص من الكذب؛ لأنه ‏ كما قال أبو هلال 
العسكري -: (هو الكذب الفاحش القبيح)””'؛ إضافة إلى أنه قلب للحقائق 


)١(‏ انظر رسالة: «الأحاديث التى أشار أبو داود فى «سننه» إلى تعارض الوصل والإرسال 
فيهاء ص(0١575)‏ للدكتور تركي الغميز. 

() «فتح الباري» .)77997/1١7(‏ (9) «فتح الباري» (8/ /4177). 

0 اتسبيير البق كثير ا (191). (5) «الفروق 5 اللغة» ص(77) . 


١‏ 000 كتاب الحدود 
وَصرفٌ لها عن وجههاء. وهو إثم كبيرء وهذه هي معاني الإفك في اللغة. كما 
فى «اللسان») وغيره. 
ثابت» ومِسّطح بن أثاثة» بكسر الميم وإسكان السين» وبضم الهمزة من أثاثة. 
د تسميتهم عند البخاري كما في «المغازي» )5١51١(‏ كما ورد النص على 

جلدهم في الرواية المرسلة عند أبي داود» حيث نُصّ على الرجلين. 
المرأة فالنص عليها من قول النفيلي شيخ أبي داود. 

قوله: (فَضْريُوا الحد) أي: حد القذف». وهو ثمانون» وذلك لثبوت 
كذبهم به . 

© الوجه الثالث: 52 المحديق دلول على ثبوت حد القذف». ووجورب 
جميع العلماءء فلا يحدّ من قذف شخصاً غير عفيف. لقوله تعالى: #رَالدِنَ 
رمي الْمْحَصَنتٍِ» الآية. والنبي كَلِةٍ أقام الحد على القَذَفَةِ بعد نزول القرآن ببراءة 
عائشة بَْينا» وقد اتفق العلماء على أن القذف الذي يجب فيه الحد هو الرمي 
انرا أو نفي التسية: وقل تقدم ذلك . 


2 


القاذف 5 قبول شهادته. 0 تصديقه في أقواله: قال تعالى : 7 ترمون 
ل ل ل فأجلدوهر تمننين جَلْدةٌ ولا قبلا لم عَبَدَهٌ أبَدَا وليك هُمُ 
لْقسِقنَ 469 [النور: 4] والإحصان في الآية بمعنى: العفة مع البلوغ والعقل . 
© الوجه الرابع: ظاهر الحديث أنه لم يثبت القذف لعائشة ويا إلا من 
الثلاثة مين والأكثرون من المفسرين على أن الذى تولى كيره هو 


١ 


.)75١١/17( «تفسير القرطبي»‎ 2»)7١ /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


باب حد القذف اسع ”0 
لٍٍْح)_--إا ا الل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ تي لسكا 0 
الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول”2. لكن هل هذا خاص به 
أو معه غيره؟ فيه كلام للمفسرين. 

وأما حده ففيه خلاف بين أهل العلمء فقال القرطبي وابن القيم”'': إنه 
لم يُُحَدَّه وذكر ابن القيم أعذاراً» منها: أن الحد كفارة وابن أبي ليس أهلاً 
لذلك» وقيل: إن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار» وهو لم يثبت عليه شيء من 
ذلك» وقيل: ترك حده للمصلحة» وهي تأليف قومه؛ لأنه كان سيداً مطاعاً. 
وقيل: لذلك كله. 

وكل هذه أعذار ضعيفة» ما عدا الثاني؛ لآن الظاهر أن ابن سلول لم 
يصرح بشيء» بل كان لدهائه ونفاقه يثير الفرية ويترك غيره يخوض فيهاء وقد 
توارى خلفها يشعل نيرانها دون أن يثبت عليه شيء يدان به» وقد جاء في 
«(الصحيح؟ الإشارة إلى هذا . 

وقيل: إنه أقيم عليه الحد مع من حُدّ من الصحابة» ذكر هذا القرطبي. 
وأشار إليه اين حجر ومسعنك هذا القائل رزوايات ١‏ تحني من سقال” ., 
والأقرب أنه لم يحدء فإنه لو حُدٌ لنقل واشتهر . 

© الوجه الخامس: يرى الماوردي أنه يَكِةِ لم يجلد أحداً من القذفة 
لعائشة وِقْينَاء وعلل ذلك بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار. 

وأجاب القائلون بأنهم حدوا بأنه قد يثبت ما يوجب الحد بنص القرآن. 
وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قَذَفَ به» ولا يحتاج في إثباته إلى بينة. 
صحيح أن القرآن لم يبين أحداً من القذفةء لكن ورد هذا في تفسير الآيات. 
فقد جاء في «الصحيحين» ما يدل على أن مسطح بن أثاثة من القذفة» وأنه هو 
العراد يقوله تعالى 01 ل 1 لطبل و بر 3534 سيور 111 والله 
تعالى أعلم . 


.)75ا/17١( رواه البخاري 5750 ومسلم‎ 20١) 
.)581١ - 5/4/8( (؟) «زاد المعاد) (577/”9). (©) «فتح الباري»‎ 
"1 «سبل السلام)‎ ):5( 


١‏ ع5 0 كتاب الحدود 


١‏ _ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ذَينه ثَالَ: أَوَلَ لِعَانِ كَانَ في الِاسْلَام 
أنَّ شيك بن سَحْمَاءَ قَذَقَهُ حِلال بْنْ أَمَيَةَ بِامْرَأَتِهِ قَقَالَ لَهُ رَسُول الله كله 


«البَيّنَة 0 فَحَدّ فى ظهْرك). الحديث . أخرجه 5 يُعلى . وراك ثقَات . 
2-55 وهو في لْبْخَارِىْ نَحوٌهُ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس وكا 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أنس نه فقد رواه النسائي )١9/“ - ١17/5(‏ من طريق 
عمران بن يزيد» ورواه ابن حبان -37057/١١(‏ 20707 وأبو يعللى )١99/79(‏ 
من طريق عسلو .ين ابي هسلي الجرفي» فالا : حدثنا مخلد بن الحسين» حدثنا 
هشام» عن ابن عيرون» عن انس بن واللك وني اتا لاج وذكر الحديث. 

وهذا الحديث في إسناده مسلم بن أبي مسلمء ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: (ربما أخطأ) ووثقه الخطيب» ونقل الحافظ في «اللسان» عن 
الأزدي قوله: (حدث بأحاديث لا يتابع عليها) وعن البيهقي أنه غير قوي» وقد 
تابعه عمران بن يزيد كما تقدم ‏ ومحمد بن كثير عند الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (/ 020609١١‏ وأصل هذا الحديث عند مسلم )١595(‏ بنحوهء 
ولعل الحافظ اختار هذه الرواية؛ لأنها أدل على المراد فى باب القذف. وهو 
قوله: «البينة أو حد في ظهرك)» فإن هذا ليس عند مسلمء. ل لو اثيان إلى ا 


.)05//( «لسان الميزان»‎ .)٠٠١ /١7( تاريخ بغداد)‎ 2,.)١58/9( «الثقات»‎ )1١( 


باب حد القذف و 
أصل الحديث في مسلم لكان أولى ‏ كعادته ‏ ولعله اكتفى بالإشارة إلى 


وأما حديث ابن عباس وكيا فقد رواه البخارى فى كتاب «الشهادات». 


باب (إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة» (١/51؟)‏ من 
طريق هشام بن حسان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس وأا أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النبي كَل بشريك بن سحماءء فقال النبي كَلِِةِ: «البينة أو حد 
ففى ظهرك». فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس 
البينة؟ فجعل يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك». فذكر حديث اللعان. . . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أول لعان كان في الإسلام) ثبت هذا في حديث أنس عند مسلم» وقد 
تقدم تعريف اللعان في بابه» وأشرت هناك إلى خلاف العلماء في نزول آية اللعان» 
فمنهم من قال: إنها نزلت في هلال بن أمية الواقفي حين قذف امرأته عند النبي كلل 
بشريك بن سحماء» وهذا ظاهر قوله هنا : (أول لعان كان في الإسلام. . .). 

والقول الثاني: أنها نزلت في عويمر العجلاني لما قذف زوجته 
بشريك بن سحماءء لقوله يَكَةِ لعويمر: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك"' 
ويكوة ذكر خلال بن أمية وعماء من احد الرواة» .ولذ يؤثر عذاء اليرت أصبل 
الحديث. وهذا اختيار الشافعي» والطبري» والقاضي عياضء وابن بطال» 
وأبي العباس القرطبي» وآخرين”''» وتقدم أول الباب أن الأظهر أنهما قصتان 
وقعتا في وقت واحد أو متقارب. 

وأما الأولية في حديث الباب فهي مقابلة بغيرهاء لأنه ورد في حديث 
ابن عمر ووْيّا: (إن أول من سأل عن ذلك فلان وفلان)» وفي رواية: (فرق 
رسول الله يل بين أخوي بني العجلان» '' والمراد عويمر وشريك» لأنهما من 


)2010 رواه البخاري (59469)., ومسلم (؟595١).‏ 
(؟) «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» ص(509)» «تفسير الطبري» (18/ 87)» (إكمال المعلم) 
(65 85 شرح ابن بطال» (/7ا/ 537 2)5 «المفهم) (5915/5., .)3٠‏ 


1 ااصحيح البخاري» ,)055١5(‏ ااصحيح مسلم) 559 0 


ا كتاب الحدود 
| يحي 
بني العجلان» كما تقدم» وأما هلال بن أمية فهو أنصاري واقفي كما مَدَ''. 

قوله: (أن شريك بن سحماء) بفتح الشين المعجمة والسين المهملة. 
وسحماء: هي أمهء قيل لها: سحماء؛ لأنها كانت سوداءء» وشريك هذا 
صحابي بلوي» كان حليفاً للأنصارء وتقدم ذكره في «اللعان». 

قوله: (قذفه هلال بامرآته) أي: إن هلال بن أمية رمى شريك بن 
سحماء بأنه قد زنى بزوجته وهي خولة بنت عاصمء ذكرها في «الإصابة"''. 
وليس لها رواية. وهذا ثابت في «الصحيحين). لكن ورد أيضاً فيهما أن 
القاذف هو عويمر العجلاني ‏ كما تقدم » وهذه وجهة نظر من قال: إنهما 
قصتان مختلفتان اتفق وقوعهما في زمن واحد أو متقارب» كما تقدم. 

قوله: (البينة) هذا لفظ البخاري». كما تقدمء ولفظ أبي يعلى: «يا هلال 
أربعة شهود وإلا فحد فى ظهرك)». والبينة» ومثلها (أربعة شهود) بالنصب 
لشي ا ريه احبر الف ار محا حا 
عليك البينة» والمراد: بينة الزناء وهي أربعة شهود. 

قوله: (وإلا فحد في ظهرك) فيه حذف فعل الشرطء ثم المبتداً بعد فاء 
الجزاء» والتقدير: وإِنْ لا تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهركء والمراد به: 
حد القذف ثمانون جلدة» للاية الكريمة. 

قوله: (الحديث) إشارة إلى أنه لم يكمل الحديثء وإنما ساق القدر 
المطلوب» وهو حديث طويل» وقد مضى إعراب هذه الكلمة"”" . 

9 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا 
كلف البينة على ذلك بأربعة شهود» كما لو قذف غيرهاء لعموم آية القذف. 
فإن لم يقم بينة أقيم عليه حد القذف ويسقطه باللعان. 

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف. إلا أن الله تعالى 
جعل لهم فرجاً ومخرجاً فأنزل آيات اللعان» وتقدم بيان ذلك في بابه بما يغني 
عن إعادته. والله تعالى أعلم. 


.)11١97/5( انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن»‎ )١( 
وا 99) انظر: (598/5) من هذا الكتاب.‎ 


باب حد القذف 
فت 


كك 
ظ حد المملوك إذا قذدف 
: أذركث أنا بكر 


2 عَن عَبَدٍ الله بن عامر بن رَبِيعَةَ قال: لقَد 
عن للد لو زه عر 7 عر 8 ان 8 م 8 روم ىه وا الى 2 
وعمر وعثمان ا ومن بعدهمء فلم ارهم يصربول المملوك في الفذف 
هس داس أ 0 سوه الح . 2 
رَبَعِينَ . رَوَاه مَالِك وَالثورىٌ فى «جَامِعِه) . 


| 


لا الكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
تقدمت ترجمة عبد الله بن عامر بن ربيعة في سابع أحاديث كتاب 


«الصداق». والغرض هنا التنبيه على وهم وقع فيه الشارح المغربي» وتبعه 
الصنعاني''' حيث ذكر أنه عبد الله بن عامر القارئ الشامي» أحد القراء 
السبعة» وأنه ولد سنة إحدى وعشرين» وهذا غلط واضح.ء لم ينتبه له الشارح 

ولا الصنعاني» فإن من ولد سنة إحدى وعشرين كيف يقول: لقد أدركت أبا 

بكر وعمر. . وإنما هو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزِي أبو محمد المدني, 


ولد في عهد النبي ولق كما تقدم في ترجمته . 
0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه مالك في «الموطأً) 0 فن. ابي الرناد» انه 
قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين» قال أبو الزناد: فسألت 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: (اذركت» مر ين الشطابه» وعتمان يذ 
عفان والخلفاء هلم جراء فها رايت أحذا جلك غيدا فرية أكثر هن أربعين ): 
إسناده صحيح.» لكن ليس فيه ذكر الى بكر ونه ورواه عبد الرزاق 


.)71/5( «سبل السلام)‎ »)25١7/5( «البدر التمام»‎ )١( 


| 0 كتاب الحدود 
(8”3770)» وابن أبي شيبة (007/9) من طريق سفيان الثوري». عن ذكوان. 
عن عبد الله بن عامر» وليس في رواية عبد الرزاق ذكر أبي بكر» وهي في 
رواية ابن أبى شيبة. ورواه البيهقى )50١//8(‏ بهذا الإسنادء ولفظه هو لفظ 
«البلوغ» . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن حد المملوك ذكراً كان أم 
أنثى إذا قذف حراً أربعون جلدة». لفعل الصحابة ويين» والنص إنما ورد فى 
تتصيب بحل الزنا فى الأماءه وهو قولة تعالى : #قاين نشف ا كلن.. التمات 
مرت ألْمَدَابٍِ» [النساء: 5؟] فكأن الصحابة وي قاسوا حد القذف على حد 
الزنا الثابت تنصيفه فى حق الأمة» وتكون آية القذف العامة في الأحرار 
والأرقاء قد دخلها التخصيص. والمخصص هو القياس. أعنى قياس حد 
القذف من الأمة على حد الزنا في حقهاء ثم قاسوا العبد على الأمة في ذلك 
كله بجامع الملك . 

والقول الثانى؟ أن حك المملوك إذا قاف سحرا تثماثون. جلدة كحد. البدر» 

ين ١‏ 2000 
وهذا كول ابن مسغوة» وعمر بن عبك العريز وزايخ حزم الظاهري ولعل 
من قال يذلك ا بعموم الآية وهو أن العبد داخل 0 عمومهاء ولا يمك 
إخراجه إلا بدليل» ولم يرد دليل يخرجه لا من كتاب ولا من سنة ولا من 
قياس» وإنما ورد النص في تنصيف الحد على الأمة في حد الزنى» وقياس 
القذف على الزنى قياس مع الفارق؛ لأن القذف حق للآدمي, فَيَرْدَعَ العبد كما 
يردع الحر'”''» واختار هذا القول الصنعاني» والشنقيطي» وابن عثيمين” ". 

والله تعالى أعلم. 


.)1588 - ”/8ا//١5( «المحلى) (١١/١51١5575-1غ)ء «المغنى)‎ )١( 
.)97” /5( «أضواء البيان»‎ )0( 
.)585/١5( «سبل السلام» (7”307/:5). «أضواء البيان» (5/ 97 -47)» «الشرح الممتع»‎ )( 


لل فت 
0 حكم من قذف مملوكه 4 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلإنه قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله يَله: «مَنْ قَذَفَ 
مَمْلوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ إلا أَنْ يَكونَ كما قال مْتَمَقْ عَلَبْه. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود)ء. بابس «قذف العبل) 
(0 »© ومسلم )١110(‏ من طريق فضيل بن غزوان. قال: سمعت 
عبد الرحمن بن أبي نُغمء حدثني أبو هريرة نه قال: قال أبو القاسم يل 
«من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد... الحديث». وهذا لفظ مسلم. 
البخاري: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون 
كما قال». 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم 
يُحَدَّ للقذف في الدنيا؛ لأن النبي كَلِِ أخبر أنه يحَدَ لقذفه يوم القيامة» ولو 
وجب حله في الدنيا لم يجب حله يوم القيامة» لما تقدم من أن الحدود 
كفارات» لمن أقبيت عليه 

أما إذا قَدَفَ المملوكٌ غيرٌ مالكه فالجمهور على أنه لأ يحد القاذف» بل 
نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك”''» ويجب أن يؤدب القاذف ردعاً له 
عن أعراض المعصومين» وكمّاً له عن أذاهم. 


(5 انظرة «(الاسمذكاو) 177/722 «الإقناع فى .سات الإجماع» ا" «المفهم) 
(5:/ ٠ه”).‏ 


م كتاب الحدود 

واستدلوا بحديث الباب» فإنه صريح في أن الحد لا يقام على قاذف 
العيد»: قالوا: .ولاآن عرضة العية. ذون مرتية الجر . 

والقول الثانى: أن قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحرء وهذا رأي 
ابن حزم ''. 5-76 «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام...'' وهذا 
قول قوي» فإن حرمة المسلم يجب أن تصانء لا فرق في ذلك بين الحر 
والعبد» وأما حديث الباب» فلا دلالة فيه على العموم» وإنما هو خاص بمن 
فذف مملوكه. لقوله: «من قذف مملوكه) فلا يدخل في هذا إذا كان القاذف 
أجنبياً. والله تعالى أعلم. 


.)؟0/7؟/1١١( انظر: «المحلى»)‎ )١( 
وقل تقدم شرحه ل (البيوع) برقم‎ )١71/60( هلا الحدية رواه البخاري (/ا51). ومسلم‎ 2 
.)4٠٠( 





السرقة في اللغة: مصدر سيرق. سرق 4 هن باب (ضري؟» ومعتاها: 
الأخذ بخفية؛ لأن العنصر الأساسي لمادة (سرق) هو الاختفاء. 

وأما شرعاً فيختلف تعريفها حسب الشروط المعتبرة» مع اتفاقهم على 
إيراد المعنى اللغوي ضمن الحدء وأحسن تعريف لها أن يقال: 

السرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق . 

وقولنا: (أخذ المال) يخرج ما ليس بمال» كالخمر والدّخان والصليب 
وآلات اللهو ونحوها مما منفعته غير مباحة. 


وقولنا: (على وجه الاختفاء) هذا هو العنصر الأساسي في السرقة. 
وذْكرٌ في التعريف لبيان محترزهء فخرج الآخذ من غير خفية» كالمنتهب» وهو 
آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهراًء وخرج المختلس: وهو آخذ الشيء بحضور 
صاحبه في غفلة منه والهرب به» ونحوهما كما سيآتي. 

وقولنا: (من مالكه أو نائيه) النائتب: كل من كان بيده مال غيره بإذن 
الشرع» أو بإذن مالكه كالمستعير والمودّع وولي اليتيم ونحوهم. ويخرج ما لو 
سرق مغصوباً من غاصبه فلا قطع فيه» لكن ما سقط فيه القطع ففيه التعزير أو 
مضاعفة الغرم» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

وقولنا: (يغير حق) يخرج أخذ المالك وديعته من المودّع. أو أخذ 
الآب من مال ابنه ونحو ذلك . 

والسرقة محرمة» وهي من كبائر الذنوب» ثبت حكمها بالكتاب والسنة 

اس 


والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: طوَالسَاِقُ وَألسَارَةُ مَأقْطِحُوَا لدِيَهُمَا جَرَا 
بمَا كسب تكلا ص 51 أده عبر 0 يم 5 [العياتدة: ]ع .واما السيفة 


| ا كتاب الحدود 
فالأحاديث المتكائرة التي بلغت التواتر في وجوب قطع يد السارق» ومنها 
احادية اليانيته وانها الإجماع فقد اتفق المسلمون على وجوب قطع السارق 
فى الجملة. 

وأما الحكمة من القطع فهى حماية الناس وأموالهم. فإن القطع بربع 
الدينار وإن كان قليلاً لكن قصد به حماية الأموال» والقضاء على العبث 
بالأمن» ففي السرقة اعتداء على الأموال من جهة. واعتداء على حق الملكية 
الفردية من جهة أخرى. وفيها ترويع الآمنين» وتهديد الناس. وهي ثثير القلق 
والتخلص مما وقم فيه» والسرقة إذا فشت هُدّدَ ره في أموالهم 5 
وأنفسهمء وأصبحت حياتهم مريرة» ثم إن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه 
يَنْقَِتَ اللبور > وبفتك الحرزء ويكسر القفل» فجاءت هذه ا الستاسية 
«رالكارة وَالمَاردة مقط را 5" دديها جة يك كنا ص من أل 0 _ 
حَكيمٌ 5069 أي: اقطعوا أيديهما را لهما بعملهما وكسبهما السيء. باد 
وعبرة لغيرهماء والنكال: ما يُتَكل الناس ويخيفهم أن يسرقواء مأخوذ من 
الذكل بالكسرء وهو قيد الدابة. 


ل يكفكفت 
ظ وجوب قطع السارق» ومقدار النصاب ظ 


- ا 2 . ل ساس 0 00 
0 عَنْ عَايْشَةَ رَيْنا قَالَْتْ: قَالَ رَسُول الله كَلِهِ: «لا تَقَطعٌ يَدْ 
2 5 7 . زر ٍ- وم م سه عي 
سَارِقٍ إلا في رَبْع ديئار فصَاعِدا) . كن عله. ولط شيم 


وه 


ولفظ البخاري : «نقْطعْ اليد في رَبْع دينار تَصَاعِداً). وفي رواية 
لاجييل: «اقطّعُوا في رُبْع دينار ولا تَفْطَمُوا فيما هُوَ َْنَى من ذَلِك. 


0 0 م سس اه مه سير 
51 2 وعن ابْن عمَرَ وها أن الى يكل قَطّعَ في مِجَن تَمَنْهُ نَلانَة 


7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ليده قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله : الْعَنَ لله 
السَّارِقَء يَسْرِقٌ الْبَيَضَدَ فَتْقْطَمْ يَدْهُ 0 الْحَبْلَ كَنَفْطَمٌ يده مُتَقَنَّ عَلَيْه 


أيْضاً. 


و4 


لا الكلام عليها من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجها: 


أما حديث عائشة وين فقد رواه البخاري في كتاب «الحدوداء باب 
«قوله تعالى: #وََلسصَارِقفُ وَألسَارِقَة*» (717/84), ومسلم (15854) )١(‏ من طريق 
عمرة» عن عائشة واه مرفوعاً. 

وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري : «تقطع اليك في ربع دينار فصاعدا). 
وسيأتي الفرق بينهما . 

ولعل الحافظ قدم رواية مسلم لأنها أقوى حيث جاءت بصيغة القصر. 


ال كتاب الحدود 

ورواه أحمد )1١ 5٠0 /5١(‏ من طريق محمد بن راشدء عن يحيى بن 
يحيى الغساني» قال: قدمت المدينة» فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء وهو عامل المدينة» قال: أتيت بسارق» فأرسلث إلى خالتي عمرة بنت 
عائشة في أمر السارق» قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال 
رسول الله يَكةِ:ْ «اقطعوا في ربع الدينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». 
وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماً» قال: وكانت 
سرقته دون ربع دينارء فلم أقطعه. 

وهذا الحديث 6 سئنئده محمد بن واشك المكحول» ريخ اف» فئ 
توثيقه» كما يقول ابن عبد الهادي"'''. وقد تقدم الكلام عليه» وقد قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق يَهمء وقد رمي بالقدر)» ويحيى بن يحيى 
الغسانى نشة » 0 يشهد له ما قبله. والحديث رواه مسلم )١55(‏ 62 من 
طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد.ء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن عمرة»ء عن عائشة وتَاء باللفظ المذكور أولاء ولعل الحافظ 
ذكر رواية أحمد لفائدثين : 


١‏ - أنها بصيغة الآمر. 


؟ - أن فيها التصريح بمفهوم الروايات السابقة . 


وأما حديث ابن عمر وَقْيَا فقد رواه البخاري في «الحدود». في الباب 
المذكور (51/45)» ومسلم )١185(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر وَوْيا 
مرفوعاً . 

وأما حديث أبي هريرة ذَيكِنِه فقد رواه البخاري في باب «لعن السارق إذا 
لم يسمٌ) 5ن ومسلم )١161/(‏ هخ. طريق الأععش» عن اف صالح. عن 


أبي هريرة ونه مرفوعا. 


)١(‏ «التنقيح» (5:/”هه). 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (لا تقطع) بالرفع على النفي» وهو بمعنى النهي؛ أي: لا 
تقطعواء وفيه قصر طريقه اللفى والاسكناءة والمقصور قطع البلة والمقصور 

قوله: (ربع دينار) الدينار يساوي أربعة جرامات وخمسة وعشرين من 
الساتةه وربغ الديقار.ت عدي هذا جرام وزيادة. وتقدم شىء من هذا و 
«الزكاة». 

قوله: (فصاعداً) حال مؤكدة حذف عاملها وجوباً؛ أي: فذهب المقدار 
صاعداًء وفي مسلم: «ربع دينار فما فوق». 

قوله: (تقطع البد) هذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: اقطعوا اليدء بدليل 
رواية احمك الانية. 

قوله: (قَطع) أي: أمر بالقطع؛ لأنه َلِةِ لم يكن يباشر القطع بنفسه. 
وفي حديث المخزومية الآتي: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها)”''. 

قوله: (في مجن) - سَرِقَةٍ مجن ثمنه ثلاثة دراهمء وى رخ ذيناو ؟ 
كما فى..رواية احمل. 

والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم بعدها نون مشددة. هو الترس الذي يتقي 
به الفارس وقع السيف. مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء؛ لأن الفارس يختفي به . 

قوله: (لعن الله السارق) أي: طرده وأبعده عن رحمته» وهذه الجملة 
إما أتها خبرية ل ومعلى » فالرسول َيِه يخبر أن الله لعن الساورفق» أو انها 
خيرية لقنا الكيادة معنى » مع أن الرسول ويج يدعو عليه بذلك. وفيل : 5 
براف به اللحن وانما هو للتنفير "+ .ول" يشنى أن.صرفه اللفظ عع ظاهرة بثير 
دليل من التأويل المردوت. 


,لاسر 


210 رواه النسائي )2١/(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(0) «(فتح اباو 110711 


ل كتاب الحدود 
ف ال لت 0 00 0ل فاتت 

قوله: (البيضة) ظاهره أن المراد البيضة المعروفة» ونقل البخاري عن 
الأعمش راوي الحديث أنها بيضة الحديد» وهي التي تتخذ جنة للرأس» قد 
تكون قيمتها ربع دينار فصاعدا . 

قوله: (الحبل) ظاهره أن المراد الحبل المعروف» ونقل البخاري عن 
الأعمش أنه قال: (والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم). وذلك 
كحبل السفينة» لكن رد العلماء هذا التأويل» قال الخطابي: (تأويل الأعمش 
هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه» وذلك أنه ليس بالسائغ 
في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتثريب : 
أخزى الله فلاناً عرض نفسه للتلف في مالٍ له قدر ومزية. وفي عَرَض له قيمة. 
إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوّتح''' الذي لا وزن له ولا ق, لم0 . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب قطع يد السارق في 
الجملة» والقطع يكون لليد اليمنى من مفصل الكف. قال تعالى: ##وَالسَارِقٌ 
والشَارنة «انطهوا ديهم © [المافدةة :وقد قرا ابن جمعوهد: (تاقطعوا 
أيمانهما) وهي قراءة شاذة» قال الموفق: (وهذا إن كان قراءة وإلا فهو 
تفسير)””'» وكون القطع من مفصل الكف هو قول أبي بكر وعمر وكيا ولأن 
الكف هو أقل ما يطلق عليه اسم اليد مدا ااه ل سي يا 
جاء النص بقطعها وكانت تطلق على الكف وما فوقه» وجب الأخذ بالمتيقن 
وترك ما عداهء قال البخاري: (وقطع علي ذفينه من الكف)””' . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء هل يشترط النصاب في السرقة على 
قولين : 

الأول: أنه لا يشترط النصاب» بل تقطع اليد في القليل والكثيرء وهذا 
القول عزاه ابن رشد للحسن البصري» وعزاه ابن حزم لطائفة» ولعل المراد 


)١(‏ الوتح: بالواو المفتوحة» بعدها ياء مثناة مكسورة أو ساكنة». ثم حاء مهملة. هو: 
التافه القليل . 

(؟) «أعلام الحديث» .)5591١/54(‏ (9) «المغني» .)550/١7(‏ 

(:) «فتح الباري» .)95/١5(‏ 


باب حد السرقة م 
بهم الخوارج وبعض المتكلمينء كما ذكر ابن عبد البر”''» وهو قول 
الظاهرية» إلا أنهم ‏ كما قال ابن حزم يستثنون الذهبء» فلا تقطع اليد في 
سرقته إلا بربع دينار» وأما غيره فيقطع في القليل والكثير باستثناء التافه الذي 
لا قيمة له أصلاً. ودليلهم أن التحديد في الذهب منصوصء. ولم يوجد نص 
في غيره» فيكون داخلاً في عموم الآية"''. 


واستدلوا بدليلين : 
الأول : قوله تعالى : #والسَارقٌ والشارحة فكوا 0 ديهمَا# فهى عامة في 
سرقة القليل والكثير. 


الثاني : حديث أبي هريرة َيِه : «لعن الله السارق...») ووجه الدلالة: أنه 
رتب القطع على سرقة القليل كالبيضة» فدل على أنه ملحق بالكثير . 
قول الجمهور من أهل العلم. متك ايرة بعادي البااية القولية والفعلية. وهذا 
هو الراجح اتوت النضصاب بأدلة كثيرة صحيحة وصريحة. 

وأما الآية فهي عامة جاءت السنة بتخصيصها '"'. وأما حديث أبي 
هريرة وله فعنه جوابان: 

الأول: أن سياقه لا يشعر بأن المراد أن اليد تقطع في القليل كالبيضة 
والحبل. وإنما المراد المبالغة فى التتحلير مهد السوقةه وبياك خسارة السارق 
وأنه إذا سرق القليل تجرأ على سرقة الكثير» وإنما فسر بذلك ليتمشى مع 
الأحاديث الذالة على اعقار النضاب. 

الثاني: أن حديث عائشة وَوْيَا وغيره معارض لهذا الإطلاق» فإنه صريح 
فى الحصرء كما تقدم. وفى رواية أحمد: «ولا تفطعوا فيما هو أقل من ذلك)» 


.)١5075  ”0١/1١١( «التمهيد) (5؟557/5١). (؟) «المحلى)‎ )١( 
.)77057/١5( انظر: «الشرح الممتع»‎ )9( 


| 7ن كتاب الحدود 

ومما يؤيد مذهب الجمهور أنه لا بد في القطع من مقدار يجعل ضابطاً 
0 إليهء وعادة الناسن التسامح في للب الحقير من أموالهم إد لا يلحقهم 
ضرر بفقذدهء والقصباتب الشقدر فيه كيده ظاهرةء فإن د الدينار كفاية 
المقتضد فى برمة له ولين. يمرن قال 

2 الوجه الخامس: اختلف القائلون بشرطية النصاب فى مقداره على 
أقوال كثيرة بلغت عشرين» أهمها ثلاثة : 

الأول : أن مقدار النصاب ربع ديئار عن الذهيه؛) أو ثللائة دراهم من 
الفضة» أو عرض قيمته ثلاثة دراهم» ولا قطع فيما هو دون ذلك». وهذا 
0 


> وامنتدلوا يحديرة: غائقية .دا 


١ 
/ 


0 


ونا العروض فتقوم بالدراهم فيا بلغ ثلاثة دراهم قطع دول مراعاة م 
الدينار» لحديث المجن المتقدم» وأما حديث عائشة فلم يأخذ به مالك؛ 


وروك الأثرم عن أحمد 8 العروض تقوم يريع قار ا بثادادة دراهمء فعلى 
م 1 0 3 00 

هذا تقوم العروض بأدنى الامرين . 

لحعددىسة. غعانش ؛ فإنه جعل الذهب أصلا يرجع إليه في النصاب». وفد روى 
مالك أن عثمان أتي بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار 
50 فى بعك 6 0( 


لبي ل 1 ع 0 .4(2) 
وروى البيهقي أن عليا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصما ه 


.)5١8/١57( «المغنى)‎ »)5٠١/5( «بداية المجتهد)‎ »)١00 «الاستذكار») (55؟/‎ )١( 
ْ .)518/١7( «المغنى»‎ )0( 

0 «الموطأ) (87”750). وانظر: «شرح الزرقاني» .)١95/5(‏ 

8 «الستق الكبر 15/01 


قال الشافعي: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب 
القطع. وحديث ابن عمر وَوْها محمول على ذلك» وترك الشافعي حديث ابن 
عمر فلم يأخذ به في تقويم العروض؛ للاختلاف في ثمن المجن”'' . 

والقول الثالث: أن النصاب عشرة دراهم أو ما يعادلها من ذهب أو 
عروضء. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابهء وسفيان الثوري”''» واستدلوا 
بحديث ابن عمر هه أن النبي كَل قطع في مجن, قالوا: وقد تعددت 
الروايات في قيمة هذا المجن. فقيل: ثلاثة دراهم أى أريعة او خمسية أو ربع 
دينارء أو عشرة دراهمء والأخذ بالأكثر أرجح؛ لأن الأقل فيه شبهة عدم 
الجناية» والحدود تدرا بالشبهات» والواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو 
المحرمء وقد روى أبو داود. سا5 من طريق محمد بن إسحاق» عن 
أيوب بن موسى. عن عطاءء عن ابن عباس وَْييَاء قال: قطع رسول الله كَل 
فى مجن فيمته دينار أو عشرة دراهم. 

وروى محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيبء. عن أبيهء عن جده. 
مكله'*".. وهذا من الاخولاف على محمد بن إسحاق. 

والراجح قول الشافعي؛ لآن الأحاديث صريحة في أن النصاب ربع 
دينار»ء أما رواية ثلاثة دراهم فهي محمولة على أن الثلاثة ربع دينار» وقد 
تكون أكثرء وهي قضية عين لا عموم لهاء فلا يجوز ترك صريح لفظه كَكَةٍ في 
تحديد النصاب لهذه القضية . 

وأما دليل الحنفية فيجاب عنه بما يلي : 


امي الا ف اباو الى السوضا مر الى 


.)778/١5( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (0/ 1/1 «عارضة الأحوذي)» (57/5؟5). 
03 الستن ابى. ذاوهاك (/4)1771. سدق القيا تق 1 لكر ا 

80 وؤواه النسائن. ل 85). 


١‏ ,ب 0 كتاب الحدود 


في قيمة المجن ثلاثة دراهم. لحديث ابن عمر المتفق عليه» وباقي الأحاديث 
لا تقاومه سنداء فإن حديث ابن عباس فيه محمد بن إسحاق» وقد عنعنه. 

ثانياً: أن الاحتياط بعد ثبوت الدليل وصحته يكون في اتّباع الدليل 
والعمل به لا فيما عداه'''. والله تعالى أعلم. 


.)5١ 5٠ /5( انظر: «سبل السلام»‎ )١( 


ا ةا ِف فض لت ًا ا ” © ب١>ء‏ ا ةءةءةء ا اةاةائ ة ا اا ريات م 


ظ حكم جاحد العارية والنهى عن الشفاعة فى الحدود ظ 
4 عَنْ عَايْشَةَ ركنا أنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «أَتَشْمَعٌ في حَدَ 
مِنْ حُدُودٍ الله؟). قَامَ فَاحَْطّبَ فَقَالَ : «أَيْهَا النَامِنْء إِنَمَا هَلَكَ الّذِينَ مِنْ 
بلِكُمْ أَنْهُم كوا ذا سَرَقَ فِيهمٌ الشريف تَركوة» وَإِذَا سَرَقَ فِيهمْ الضّعِيف 
قَامُوا عَلَيْهِ الحَدَ) او د والفظر لِمُسْلِمء وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ 
ىء ء عش . لت: كانت امراة تعره ِرُ الْمَتَاعَ وَتَححَده: كأ انين كلل 


3 
١ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه). ومنها: في كتاب 
«الحدود). باب «كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» (10788), 
ومسلم )١588(‏ (8) من طريق الليث». عن ابن شهاب» عن عروة» عن 


عائشة ونا به 6 وتمامه: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها) . 

ورواه مسلم )٠١( )1١18(‏ من طريق معمر » عن الزهري. عن عروة». 
عن عانشة» قالتك: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ونجحله ». فأمر النبى ع 
أن تقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد... الحديث» وهذه الرواية أعرض 
عنها البخاري» واعتبر بعض العلماء هذا دليلاآً على شذوذها. 

وظاهر صنيع الحافظ أن قصة المخزومية التي سرقت, والمرأة التي 
كانت تجحد المتاع قصة واحدة» وأن جحد العارية ذكر تعريفاً لها ووصفاً 


000 كتاب الحدود 
شلش 2555555 
لهاء لا أن ذلك سبب القطعء وهذا قول النووي”"''» وليس في الحديث ما 
يدل على ذلك» لكن صنيع المصنف يشعر بأنها واحدة؛ لأنه جعل ما ذكره 
ثانيا رواية من روايات الحديث» ومثل هذا فعل صاحب «(المحرر» وصاحب 
«عمدة الأحكام» قبل الحافظء والظاهر أنها قصة واحدة» اختلف فيها هل 
كانت سارقة أو جاحدة» ومما يؤيد ذلك ذكر أسامة في قصة المخزومية» وفي 
قوله: (كانت تستعير المتاع) ويبعد أن يأتي أسامة مرة ثانية وقد قال الرسول كَل 
له: «أتشفع في حد من حدود الله)» ثم إن المرأة وصفت بأنها مخزومية في 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

فوله: (أتشفع) الخطاب لأسامة بن زيد طلكء بدليل رواية «الصحيحين) : 
(أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت»ء فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله كه ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله يِه فكلم 
رسول الله بَكْْدّه فقال: «أتشفع في حد من حدود الله...». ولو أن الحافظ ذكره 
بهذا السياق كما فعل المقدسي وابن عبد الهادي لكان أولى . 

وكانت هذه السرقة عام الفتح. كما في الي 0 ريه أهمهم 
شأنها لما خافوا من لحوقهم العار الجاهلي في قطع يدها وافتضاحهم به بين 
القبائل. 

والشفاعة لغة: مصدر شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع» قال ابن 
الأثير: (هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم) ". 

وهي في باب العقوبات: التماس العفو عن العقوبة أو التخفيف منها عن 
الغير من غير بدل. 

والاستفهام للإنكار بدلالة السياق» ولما جاء في «الصحيحين» أنه قال : 


() «شرح صحيح مسلم) .)5١١/١١(‏ 


)ع ااصحيح البخاري» 2))57١5(‏ ااصحيح مسلم) لكيان ) 50 
(©) «النهاية») (؟/ 586). 


ججح ججح ججح ججججججججججججججججججججج يوي | 
(استغفر لى يا رسول الله)» وقد حمله الحافظ على احتمال أنه سبق لأسامة 
الإنكار لا يناسب الجاهل . 

قوله: (إنما هلك...) هكذا في بعض نسخ (البلوغ». وهو لفظ 
«الصحيحين»»؛ وفى لفظ آخر: «أهلك». وعند البخاري: (إنما ضَّل). وهذا 
أسلوب قصرء فيه قصر هلاك من قبلنا على ترك إقامة الحدء والظاهر أن 
المراد بمن قبلنا بنو إسرائيل» ورواية البخاري: (إن بني إسرائيل كان إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه. ."5+ وهذا القصر اليس عام فإ بتي اسرائيل كانت 
فيهم أمور كثيرة تقتضي هلاكهم. فيكون الحديث محمولا على قصر خاص» 
وهو الهلاك بسبب المحاباة في الحدود من باب المبالغة في تعظيم شأنها حتى 
كأنها هي بذاتها سبب هلاك بني إسرائيل . 
القدرء وجمعه شرفاء وأشراف. 

قوله: (الضعيف) هو ذو الضعف خلاف القوي» وجمعه ضعاف 
وضعمفاء. ولبسن هو ضد اشير ييا لكر جاء في رواية: «كانوا يقيمون الحد 
على الوضيع ويتركون الشريف"''» والوضيع ضد الشريفء وهو الذي لا قدر 

قوله: (كانت امرأة) فى رواية مسلم : «امرأة مخزومية») كما تقدم. وعنلد 
أ ا : 5" ااه 5 0730 . ع ا ا د 
النسائي : ارقت امراة من قريش من بني مخزوم) فهم احد أفخاد فريس »© 
وهم من أشرافهم ولذا يقال لهم: ريحانة قريش» وهي نسبة إلى مخزوم بن 
بَقَطةَ» وهو أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو عبد مناف. 
تعالى» والإنكار على الشافع, وقد ذكر ابن القيم أن الشفاعة في الحدود من 


010( ااصحيح البخاري) (31757) , 00( ااصحيح البخاري» (/117/81). 
5 سكن الباق 07/5/80 


| وي كتاب الحدود 
لامر الوريي, وقال الماوردي: زلا يحل الأحد أن يشفع في إسقاط حل 
عن زان ولا غيره» ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه)"'. وقد بوب 
البخاري على الحديث كما تقدم ‏ بقوله : (بابس كراهية الشفاعة في الحد إذا 
رفع إلى السلطان» وهذا القيد وهو الرفع إلى السلطان لم يرد في لفظ الحديث 
الذي ساقه البخاري» وإنما جاء في رواية أنه كَِةٍ قال لأسامة: «لا تشفع في 
حد فإن الحدود إذا انتهت إلى فليست درو فان أبن عيك المن ة 97 
أعلم بين أهل العلم اختلافاً في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها 
عفو لا له ولا لغيره» وجاز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ 
السلطان» وذلك محمود عندهم)”'. وعلى هذا فليس للإمام أن يقبل شفاعة 
أحد كائناً من كان متى بلغه الحدء بل عليه أن ينفذه» ويقيم شرع الله تعالى. 
المراد ثبوت الحد عند الإمام» أما قبل ثبوته فتجوز الشفاعة. 

وقالت الحنابلة وفريق من أهل العلم: إن المراد وصول القضية إلى 
الإمام» واعتبرت المالكية وصول القضية إلى نواب الإمام كافياء مثل الشرطة 
أو الحرس أو من يقوم مقام ولي الأمر. 

والأولى في الشفاعة قبل بلوغ الإمام أن ينظر إلى ما يترتب على ذلك 
من المصالح والففاسد» وقد اجار الشفاعة فى :ذلك أكثر العلماء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وفساد وأذى للناس» فإن كان لم يشفع فيهء ويظهر 
أن هذه حالة متفق على استثنائها في الحد والتعزير””' . 

وينبغي أن يعلم (أن العدالة الكاملة» والأهداف السامية للعقوبة لا تظهر 


.)58١(ص «الأحكام السلطانية»‎ 00 .)5١٠5 /5( «إعلام الموقعين»)‎ )١( 
بلفظ مقارب.‎ )١19١7/١( رواه ابن سعد فى «الطبقات»‎ )9( 
.)5؟5/١1١( «التمهيد»‎ ):5( 


(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (/ »)١58‏ «المغني» »)5717/١7(‏ «ضوابط السّتر في 
قضايا الأعراض والآأخلاق والآداب الشرعية» ص(/5) . 


عنصرىي اف طائفي. وان الساوق يجب ال 3 جزاءه مهما كانت شكارته أو 
فرابته من الحكام والقضاة والسلطات النجعا كنية : وإلا كان لقي والمحاباة 
والرشوات والواسطات في تطبيق الحدود سبباً في الظلم والهلاك والدمار 
وهو ما حذر منه رسول الله . 

2 الوجه الرابع: استدلن عيذا التخديث من قال بوجوب قطع جاحد 
العارية» وهذا رواية عن الإمام ا وهي المذهب. قال عبد الله ابن ا 


أحمد: سألت أبي فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟ فقال: كعم فيا 


١ ١ 
يدفعه)90)‎ 


وهو قول إسحاق بن راهويه' ''» والظاهرية» وانتصر له ابن حزم ُ 
كما نصره ابن القيم”'» واختاره الشوكاني» والصنعاني» والشيخ محمد بن 
إبراهيم» وابن باز في «شرحه على البلوغ»» وابن عثيمين'''. 

ووجه الدلالة: أن الواوق رتب قطع يدها على جحد العارية بالفاء التي 
تفيد أن سبب القطع هو الجحد. 

والقول الثاني : أن جاحد العارية لا يقطع». وهذا قول الجمهور 
المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمدء اختارها الخرقي. 
وأبو الخطاب» وعبد الرحمن بن قدامة صاحب «الشرح الكبيرا» ونصرها 
القرطبي”"*. واستدلوا بدليلين : 

. قوله تعالى: 8أوَأَلسَارِفُ وَالسَارِقَةَ مأقَطعوا أْدِيهُمَا؛‎ - ١ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب قطع يد السارق» والجاحد لا يسمى 
سارف » واثها هو كنات 


.)5١ا//١7( «النظريات الفقهية» ص(55١). (؟) «المغنى»‎ )١( 

(9) «إكمال المعلم» (007/0). (4) «المحلى)» (88/11:). 

(5) «تهذيب مختصر السنن» .)5١9/5(‏ (إعلام الموقعين» (5/؟517). 

(1) «سبل السلام» (0/ .)١02726‏ «نيل الآوطار» /٠07(‏ »© «فتاوى ابن إبراهيم) /١١(‏ 
7 «الشرح الممتع» .)559/١5(‏ 

10( «المفهم) ) (ه/ث/ا/ا). «المغني) (5١1/لااة)ء‏ «شرح فتح القدير) (335/0©). «نهاية 
المحتاج» (/7/1 225775 «الشرح الكبير) (55/١/ا4).‏ 


ا كتاب الحدود 
22222 

١‏ حديث جابر ونه الآتيى بعد هذا «لا قطع على خائن...). 

ووجه الدلالة: أن جاحد العارية خائن فلا قطع عليه. 

وقد أجاب الجمهور عن الاستدلال بحديث الباب بجوابين : 

الأول: أن معمر بن راشد تفرد من بين سائر الرواة بذكر العارية في 
الحديث» وأن الليث بن سعد ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى رووه عن 
الزهري وقالوا: سرقت. ومعمر لا يقاوم هؤلاء. ومؤدى هذا الجواب ترجيح 
رواية سرقتء قال البيهقي : (وأما رواية معمر عن الزهري فهي منفردة» والعدد 
أولى بالبحفظ .من الو ابول )7 , 

الجواب الثاني: سلمنا بثبوت لفظ جحد العارية» لكنه ليس هو سبب 
القطع. بل سبب القطع هو السرقة» وذكر العارية للتعريف بالمرأة وأن 
الاستعارة صارت خلقاً لها فعرفت المرأة به» ومؤدى هذا الجواب الجمع بين 
الروايتين بهذا التأويل. ويؤيد هذا قوله بَكِيةِ:ْ «لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت...). ثم أمر بيد المرأة فقطعت. فهذا يدل على أن المرأة قطعت في 
السرقة وإلا لكان ذكر السرقة لاغياً لا فائدة فيه" . 

وَرَدّ هذان الجوابان بما يلي : 

أولا : قولهم بتفرد معمر بذكر العارية غير صحيح.ء بل قد رواه بلفظ 
العارية جمع من الرواة» ومن بينهم أيوب بن موسى أحد رواته عن الزهري 
بلفظ: (سرقت) وكذا رواه يونس بن يزيد في أحد الوجهين عنه""ى. 
وشعيب در أبي حمزة» كما عند النسائي . 

ثانياً: وأما قولهم إن القطع بسبب السرقة لا بسبب الجحد فهو جواب 
ضعيف لا يخفى تكلفه. فإن من القواعد الأصولية: ترتيب الحكم على 
الوصف يؤذن بعلية ذلك الوصفء فيكون ترتيب القطع على جحد العارية 
)١(‏ انظر: «السنئن الكبرى» »)758١/8(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي .)50٠١/١١(‏ 


2( (معالم الست )1 0772/70 «المفهم) (ه/ لال/ا). 
5 الظية «السدن الصغير ا البييفى 013/1 


لا سبي ججيحييييجيجحججيييييحيحححححححججعيييججججخةخ ني أ ا إل 


مؤذناً بأن الجحد هو علة القطع. وإهمال هذا الوصف وجعله للتعريف يخرجه 
عن كونه علة». وبالتالي فلا يستلزم وجوده وجود الحكمء» وبذلك يذهب كثير 
من الأحكام الشرعية المرتبة على الأوصاف . 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي : 

أما الآية فقد قال ابن القيم إن جاحد العارية داخل في اسم السارق» 
والجحد داخل في اسم السرقة» كما جرى ذلك على لسان الصحابة وَوْين في 
روايات حديث عائشة هذا"''» لكن لم يذكر ابن القيم شواهد من لغة العرب 
على ذلك وليذا انيعد حافك ان حجر هذا الجراب"2 رحن لى لقان 
جاحد العارية لا يسمى سارقاً لكان قطعه ثابتاً بهذا الحديثء ولا يلزم 
الاستدلال بالآية على ذلك» ثم إن المعنى الموجود في السارق موجود في 
الجاحد بل الجاحد أعظم ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» والمعير محسن متفضل» 
والجاحد يريد قطع هذا الإحسان والمعروف بين الناس . 

واف حديفق «لا قطع على خائن"» فهو حديث معلول كما سيأتي . وعلى 
فرض صحته فهو عام لكل خائن» وحديث المخزومية خاص بجحد العارية. 
فيقدم الخاص على العام» ويكون القطع فيمن جحد العارية دون غيره من 
الخونة» كجاحد الوديعة. 

هذا ملخص ما حصل بين الفريقين من ردود ومناقشات» والذي يظهر لي 
أن جاحد العارية لا يقطع. وأن هذه المرأة ما قطعت بسبب جحد العارية بل 
صسببيه السرقة» .وذللكه لامور : 

١‏ داتثفاق الشبخية على ذكر السرفة 

؟ - ذكر النبي كَكِْةِ السرقة. 

 "‏ أن رواية الجحد يمكن تأويلها كما تقدم. 

أن جاحد العارية ليس بسارق ولا يقطع إلا السارق. والله تعالى أعلم . 


(0) اتهذليب مختصر السنن) .)51١1/50(‏ () «فتح الباري» (؟١/‏ 47). 


لس كي د 


ظ لاا فطع على خائن ومحتلس ومنتهب ظ 


4 عَنْ جَابر ذلكنه عَن الب كَكِةٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَايْنء وَلَا 
مَنتَع سحيب ولا / مخْتَلس ( قَطعٌ) . رَوَأه ا يق الارينته و َه ودام التريدى وَابِنَ 


ص 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أحمد (7077/97). وأبو داود في كتاب «الحدوداء باب 
(القطع في الخلسة والخيانة» (425791. والترمذي .4)١55/(‏ والنسائي (// ىم 
89): وابن ماجه »)55091١(‏ وابن حبان 2١ 7١١ /٠١١(‏ كلهم من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر ذَفيه مرفوعا . 

قال الترمذي : 501 

وهذا الحديث له عدة ألفاظ. وقد جمع ابن حبان في إسناده بين أبي الزبير 
وعمرو بن دينار» لكن ذكر الدارقطني في «العلل» )5١7-7١7/١(‏ أن هذا لا 
يصح» والمحفوظ عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن جابر وَقكهء عن النبي كَللة. 

وقد أعل هذا الحديث بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» وإنما 
سمعه من ياسين بن معاذ الزيات» كما في رواية عبد الرزاق )73١5/1١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (0/ 2»)١187”‏ وقد أعله بذلك أحمدء وأبو داود كما في 
«سننه)ء وأبو زرعة» وأبو حاتم كما في «العلل» .)2١7257(‏ وياسين قال عنه 
ابن معين + (ليبن ديه يني )ة. وقال, البشارى» (مدكر اللحديظ)» وقال اين 
ف رين ر رايت أن صاحيا طر ارط 


باب حد السرقة ع 
ييححححححححححيجججججججججججججحححجج ف 7 سد 

وقد رواه النسائي (88/8) من طريق سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن 
جابر به» وسفيان ثقة إمام» لكن قال النسائي: (لم يسمعه سفيان من أبي 
الزميواء .ووواةب أيقيا .مين طريق المغيرة ين عسلم» عن أض الزيير» ينه 
والمغيرة بن مسلم صدوق حسن الحديثء لكن قال النسائي وابن معين في 
رواية: ليس بالقوي في أبي الزبير. 

وقد جاء عند النسائي في «الكبرى» (397/1) من طريق ابن المبارك» عن 
ابن جريج» قال أخبرني أبو الزبير... ورواه عبد الرزاق )5١5/1١(‏ عن ابن 
جريج قال: قال لي آبو الزبيره : . فمايع ابن العبارك عبد الرزاق» لكن وه 
النسائي رواية ابن المبارك وقال: ما عمل شيئاً. والظاهر أنه يقصد بذلك أن 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ليس على خائن) اسم فاعل من خانه خوناً وخيانة ومخانة. 
والخائن: من يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه 
أو ينكره. 

قوله: (ولا مختلس) اسم فاعل من اختلس؛ أي: أخذ الشيء من 
صاحبه بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به. 

قوله: (ولا منتهب) اسم فاعل من انتهب؛ أي: أخذ الشيء من صاحبه 
غلبة وقهراًء وهو بمعنى الغاصب. إلا أن الغصب أعم؛ لأنه يكون في 
المنقول وفي العقار. 

0 الوجه الشالث: في الحديث دليل على أنه لا قطع على الخائن 
والمختلس والمنتهبء وهذا قول الجمهور من أهل العلمء بل حكي فيه 
الإجماعء لكن تقدم أن مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وقول الظاهرية أن 
جاحد العارية يقطع . 

والله تعالى قد شرع قطع يد السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة 
كالاختلاس والانتهاب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة للسرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع 


و07 0 كتاب الحدود 


هذا النوع بالرفع إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة 
فإنه لا يمكن إقامة البينة عليهاء فعظم أمرها واشتدت عقوبتها"''. 

وسقوط القطع عن الخائن والمختلس والمنتهب لا يعني أنهم ليسوا 
بمجرمين» بل هم مجرمون مفسدونء. ويجب على الإمام تعزيرهم وتأديبهم بما 
يردعهم وأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الناس وعلى أموالهم 
مع ما في ذلك من إخافتهم وترويعهم. والله تعالى أعلم . 


(0) «شرح النووي على صحيح مسلم) .)١977/١١(‏ 


- حكم سر قة الثَّمَرِ والكثر 43-7 


5 - عَنْ رَافع بن خَديج ذينه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 


00 100 رلا قَطْعَ في ثُمَرِ ولا كتَراء رَوَه الكدكورية وصححه ها 
لمي وَابْنَ حِبَّانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث وواة احمك »)١77/18(‏ بوامو ذاوذ (14740) فى كناب 
«الحدود». باب (ما لا 27 فيه)ء الب ,)١559(‏ والنسائي 00 
يحيى بن سعيد» يم ١ن‏ عد راسم بن سياه 3 أ 
رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله لكيه يقول : ثعء وذكره. 

وهذا لفظ الترمذي سيد والنسائي وابن ٠‏ ماجه. هكذا ميخقصير ا . وعلل 
أن داود بهذا اللفظ. وفيه قصة» وهى غنك | حيد فى رواية دري وساقها 
ابن حبان محتصرة ) و ليس فى إسناد حسمن دثر واسع بن ان 

وهذا حديث صحيحء رجاله رجال (الصحيحين) كما قال ابوك 


عبد الهادي. لكن اختلف فى وصله وإرساله. حيث اختلف على يحيى بن 
سعيد بإثبات واسع بن حبان''' في إسناده أو إسقاطه. 


وقد رواه ابن عبيينة عند النسائي (//2)41 وابن ٠‏ ماجه» فوقاه اللبيت عند 


41 انظي: «الإضاية») (555/154؟)غ «اتيذيب الكمال) (795/5). 


ال كتاب الحدود 
2 شك يي 
الترمذي والنسائي, وزهير بن محمد في أحد الوجهين عنه ‏ عند الطيالسي 
(27/0» ورواه وكيع عن الثوري عند النسائي (817/8), أربعتهم ع 
يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري» هكذا موصولاً بذكر واسع بن حَبّان. 

ويمكن أن يضاف إليهم أبو أسامة ‏ حماد بن أسامة ‏ فقد رواه عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رجل من قومه. عن 
رافع. بهء رواه النسائي (88/8)» والدارمي (7/ 45 -45)» والظاهر أن هذا 
الرجل هو واسع بن حبان» كما جاء موضحاً في الروايات الأخرى. 

وقد نقل ابن عبد البر عن الحميدي قال: (فقيل لسفيان: ليس يقول أحد 
في هذا الحديث: (عن عمه) فقال: هكذا حفظي) وقال: (فإن صح هذا فهو 
متصل مسند صحيح» ولكن قد خولف ابن عبينة في ذلك» ولم يتابع عليه» إلا 
ما رواه حماد بن ذليل» عن شعبة). 

ورواه مالك (2)859/5 ويحيى القطان عند النسائي (/817). وحماد بن 
زيد عند النسائي (47/8) وعند أبي داود (2)57”84 وأبو نعيم»ء عن الثوري 
عند النسائي (47/8)» وأبو معاوية عند النسائي (2)817/8 ويزيد بن هارون 
وشعبة عند أحمد »)١71761١/50(‏ وزهير بن محمد عند الطبراني في 
(الكبير) »)51١/54(‏ وآخرون عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى» عن 
رافع» ليس فيه واسع بن حبان» وهذا سند منقطع؛ لآن محمد بن يحيى لم 
يسمع من رافع. 

وقد تبين بهذا أن سفيان الثوري قد اختلف عنهء فرواه عنه وكيع 
موصولاً» ورواه عنه أبو نعيم منقطعاً. فإن كان سفيان يرويه على الوجهين 
فذاك؛ وإلا فوكيع أثبت في سفيان من أبي نعيم. والنفس تميل إلى ثبوت 
الوصل» فإن زيادة هؤلاء الثقات ومنهم ابن عبينة والليث مقبولة . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في ثمر) بالثاء المثلثة حمل الشجرء والمراد به ما كان معلقاً في 
الشجر قبل أن يجدَّ وبُحرزء لكن ظاهر الحديث العموم. 


باب حد السرقة | 000 
قوله: (ولا كثر) بفتح الكاف والثاء المثلثة هو جمَّارٌ النخل بوزن رمّانء 
0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا قطع في سرقة الثمر ولا 
في سرقة الكثرء وظاهر الحديث العموم فيما كان على رؤوس الشجر أو كان 
قد جد ووضع على الآأرض. وبهذا قال افو حنيفمة» وعلل دلكت بآثة يسرع 
الفساد إليه لرطوبته» ولهذا يرى أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن 
واللحم ولو قديداً»ء والثمار والفواكه الرطبة» سواء سرقت من شجرها أو بعد 
قطعهاء أما إذا كانت الثمار يابسة وأواها الجرين - وهو موضع تجفيفها كما 
سيأتي - ففيها القطع. وقد قاس ما يتسارع إليه الفساد على ما لم يحرز بجامع 
أن كلا منهما معرض للهلاك» وقد أدار أبو حنيفة الحكم على اليبس 
010 
والرطوبة ". 
0 5 ' د ع ان 
حنيفة''' ‏ إلى وجوب القطع في كل محرزء لا فرق في ذلك بين الطعام 
والثمار» الما سن منها والرطب» فمدار الحكم عندهم على الحرز المكاني. 
لا على اليبس والرطوبة» لعموم آية السرقة والأحاديث الواردة في اشتراط 
النصاب» ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو ويا الآتى الدال على أن 
النبي َل أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من 
الجرين . 
وأما حديث الباب فهو محمول - كما نقل عن الشافعي ‏ على ما كانت 
عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطهاء فترك القطع لعدم الحرزء فإذا 
أحرزت الحوائط كانت كغيرها" '". والله تعالى أعلم. 


(1)5 «(السسوط) لحر البدائع الصنائع» (/1/ 19). «شرح فتح القدير» .)17١/05(‏ 
() «شرح معانى الأثار» ("/ 7/7ا١).‏ 
2 «الآم) (0:/ اام ااشرح معانى الأتان) زا ااا المعالم الحنة ا 0 111 )د 


ب كتاب الحدود 


ككفت 
ظ حكم تلقين السارق الرجوع عن اعترافه ظ 


وو 
00 


4١‏ عَنْ أبي أَمَيَّةَ الْمَخْرُومِيَ ذه قَالَ: أت رَسُولُ الله كله 
واو سيا عا ا لَهُ رَسُولَ الله 6ه: ١‏ 


إِخَالَكَ سَرَقْتَ) قَالَ: بَلَىء فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرِ َينِ أو ا يت 
وَجيء بو فَقَالَ : ١اسَتَغْفِرِ‏ الله وَنَتْ َي َقَالَ ‏ مر الله وانوت إِلَيّهِ 
فَثَالٌ: «اللَّهُمَ ث تب عَلَيْهِ كللاناً) . ره و دَاودَء اندم لَه ل 


وَالنّسَائِْنُ راك ثِقَات. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو أبو أمية المخزومي» ويقال: الأنصاري» لا يعرف له اسمء عداده 
في أهل الحرينا لاهن المعدسيقن رو مود اير العير مرينى ابي ذر ميدن 
ويقال: مولى آل أبي ذر”'' . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في «الحدوداء باب «التلقين في الحدا 
(538)., 6 (1507590)» والنساتي 11//3) من طريق إسحان بن 
عبد الله بن أي بي طلحةء عن أبي المندر حولي ابى در اعن ابى أأييا 
المخزومي. أن النبي د 5 دلصن قل. اعترف»» .. الحديت: 

وهذا سند ضعيفء أبو المنذر مجهول كما قال الذهبي”'. وقول 


)١(‏ «الإصابة» (١١/؟١5).‏ 09 «الهيزان)» (5//ا/اة):, 


الحافظ هنا: رجاله ثقات. فيه نظرء وهو مخالف لقوله في «التقريب» عن أبي 
المنذر: (مقبول). قال الخطابي: (في إسناده مقال» والحديث إذا رواه مجهول 
ا 5105 )30 . 

وقد نقل الحافظ 8 «التلخيص)») كلام الخطابي هذا وسكت عنه» مما 
ينا 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بيِصّ) بتشديد الصادء وهو مثلث اللام» كما في «القاموس)”" 
واللص هو السارق» ويجمع على لصوص وألصاص . 

قوله: (ما إخالك) بكسر الهمزة وفتحهاء من خال يخال؛ أي: ظنّء 
والكسر هو الأفصح والأكثر استعمالاً» على خلاف القياس» وبنو أسد يفتحون 
همزتها على القياس”*'؛ لكونها على صيغة المتكلم. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا من قال: إنه لا بد من إقرار السارق مرتين 
ولا يكفي إقراره مرة واحدة. 

ووجه الاستدلال: أن الرسول كل أُخََرَ قطع هذا السارق حتى اعترف 
مرتين» ولو كانت المرة الواحدة كافية لقطعه بأول اعتراف . 

كما استدلوا بالقياس على حد الزنا بجامع أن كلاً منهما يتضمن إتلافاً ؛ 
ولأنه أحد حجتي القطع». فيعتبر فيه التكرار كالشهادة. 

وهذا قول الحنابلة» ومالك في رواية عنه» وإسحاق وبعض السلف . 

وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعيى ومالك في 
رواية» وجماعة من السلف”*'. إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدةء ولا 
حاجة إلى التكرار قياساً على سائر الأقارير؛ لأن المقر غير متهم في 


(0) «معالم السنن» .)5١1//5(‏ (؟) «التلخيص» (7371/17//5) . 

59 اترتيب القاهوين» :)١57/5(‏ (5:) «المصباح المنير؛ ص(187). 

)0( ااشرح فتح القدير) (80/ .)١585‏ «نهاية المحتاج"» (0/ .)١5٠‏ «بداية المجتهد) (5/ 
001 (المغني) 221 


ان كتاب الحدود 
إقراره؛ لا سيما في هذه الحالة التي يترتب عليها قطع عضو عزيز عليه. 
وهذا القول هو الراجح. لقوة مأخذه. وأما حديث الباب فلا حجة فيه 
على اشتراط التكرار؛ لأنه حديث ضعيف؛ ولأنه خرج مخرج الاستثبات 
وتلقين ما يسقط الحد؛ ولأن الراوي تردد هل أقر مرتين أو ثلاثاًء وكان طريق 
الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثاً ولم يقولوا به. وأما القياس فهو مع 
وجود الفارق» ذلك أن القياس على الشهادة غير صحيح؛ لأن اعتبار العدد في 
الشهادة إنما هو لتقليل التهمة» ولا تهمة في الإفرار. 

9 الوجه الخامس: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغي تلقين 
المقر بالسرقة الإنكارَ والرجوعَ عن إقراره» وذلك إذا جاء معترفاً تائباً نادماء 
ومثل هذا حصل لماعز ونه كما تقدم» وقد جاء عن الصحابة وكين عدة 
روايات في تلقين المقر'''. فإذا رجع عن إقراره فإنه يدرأ عنه الحد. 

وهذا في السارق المقرء أما من ثبتت عليه السرقة بالبينة فلا اعتبار 
لرجوعه . 

وإذا أقر السارق بالسرقة أمام الحاكم ثم رجع عن إقراره فإنه يلزمه 
غرامة المال الذي أقر به ؟ لأنه حق آدمي . 

0 الوجه السادس: جاء في هذا الحديث أمر المحدود بالسرقة بالاستغفار 
والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره» وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الحد 
ليس بكفارة» لقوله: «استغفر الله وتب إليه» بعد قطع يدهء والكفارة هي 
القوية: 

والجمهور على أن الحد كفارة» لقوله يَلِِ بعد ذكر شيء من الجرائم 
الحدية: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له" . 


قال السندي: (لا دليل فى الحديث لمن قال: الحدود ليست كفارات 


.)50/١١( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١١/5؟١75)» «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


باب حد السرقة اب 
ب #11[1آ ل الششسكا 0 
لأهلهاء مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد 
التواتر» كيف والاستغفار مما أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : 
«استغففر لذنبك» وقد قال تعالى: «لكَد مح أنَهُ عل لت # [التوبة: ]1١7‏ 
لمعان ومصالح ذكروا في محلهء فمثله لا يصلح دليلاً على بقاء ذنب السرقة. 
والله تعالى أعلم)""' . 


(0) «حاشية السندي على سنن النسائى» (/51//19) . 


ظ ما جاء في حسم اليد بعد قطعها ظ 


5 وَأَخْرَجَهُ الْحَاكمٌ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ذلله: فَسَاقَّهُ 


ونم 01 
و 


سس 68 سس 8 - 
6 


سس مدص سو 5 م2 وجو 21 زع ي6ر سبير َه 0 
بمَعناه وقال فيه . «اذهبوا به فاقطعوه. ثم احسموه). وَأخرّجه البرار ايضا 
0 5 ءٌٍ / م > 
وقال: لا بَامنَ بإسناده. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البزار (117/75 «مختصر زوائده»)» والطحاوي في 
شرح المعاني) (9/مدا) والدارقطني ٠٠١/95‏ والحاكم كه 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن يزيد بن خَصَّيْمَة. عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة دنه قال : ار النبي كلا 
بسارق... فذكر الحديث بنحو الحديث الذي قبله. وفي اخره قال: اذهبوا 


قال اليزان: لا لعولورة عن أبي هريرة إلا بهذا الأسناة). 

وهذا الإسناد ظاهره 000 لكئةه معلول؛ ان الدراوردى قل وصله. 
والدارقطني”"''. فإن الحديث رواه جماعة: منهم ابن عيينة ‏ كما في 
«المراسيل) بي داود ص 07720 وابن 5 سببية )55/٠١(‏ ِ-6 والثوري وابن 
جريج ‏ كما في «مصنف عبد الرزاق»  )559/٠١١(‏ وإسماعيل بن جعفر ‏ كما 
عند أبي عبيد في «غريب الحديث) (40/75) - أربعتهم عن يزيد بن خصيفة. 


.)7/5/5( «التلخيص»‎ .)60 /١١( «العلل»)‎ .2٠١ 7 /”7( «السئن»‎ )١( 


باب حد السرقة 0 
ب _ ججح فخي ا 
عن محمد بن ثوبان» عن النبي يل مرسلاء فهذا يدل على أن إرساله هو 
الضواب وان الدراوردي قد أخطأ في وصله. 

© الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغيى حسم اليد 
بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدم» إما بالكي كما قال علماء اللغة في تفسير 
الحسم'''» فيكوى محل القطع لينقطع الدم»ء أو بغير ذلك من الوسائل الطبية 
الحديثة؛ لأنه لو استمر نزيف الدم لهلك» والحد لا يراد به إهلاكه وإنما يراد 
به تطهيره وتأديبه وتأديب غيره. 

وظاهر الحديث أن الحسم واجب؛ لأنه أمرء ولا صارف له عن معناه 
الحقيقي» لا سيما وأن تركه يؤدي إلى التلف”''. وقد ورد ما يدل على تعليق 
يد السارق في عنقه» واستحب الفقهاء ذلك” "» ولكن الحديث ضعيف لا تقوم 
به حجة. وقد رواه النسائي وضعفه””'» والحنفية يرون أن مرجع ذلك لولي 
الأمر يختار ما يراه مناسباً للردع””' . 

0 الوجه الثالث: استدل العلماء المعاصرون ومنهم هيئة كبار العلماء 
ومجلس المجمع الفقهي في المهلكة العربية السعودية بهذا الحديث على آنه لا 
يجوز إعادة ما قطع من الأعضاء بحد أو قصاص . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كك أمر بحسم يد السارق» والحسم مانع من 
إعادتها؛ لأن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث» 
وهذا يكون بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد 
وفاعليته . 


هي 


والقرآن يؤيد هذا القولء فإن الله تعالى قال: ##وَاآلسَارِفُ وَالسَارقَةَ مَأقَطعْوأ 
قد 


أيْدِيَهُمَا جَرَآء؟ بِمَا كَسَبَا نَكَلَا ين أسَّه»* والجزاء لا يتم إلا بالقطع. والنكال لا 
يتم إلا برؤية اليد المقطوعة ليحصل الردع والزجرء وإعادتها مفوت لذلك؛ 
13 الغربيه الحنرييق) (0ة 4), (0) «نيل الآوطار» (لا/ .)١57‏ 


(9) (ا لمغنو ») .)5:5”/١(‏ (44 «السدمة 9 317 
(4) «مكافحة جريمة السرقة») ص(5١5).‏ 


0 كتاب الحدود 
للش 
لأن في إعادتها ستراً على جريمة السارق» والشرع قاصد لفضحهء وقد تكون 
إعادتها مشجعة لأهل الفساد والإجرام على تعاطي جريمة السرقة» والمقصود 
أن إعادتها يفوت المقاصد الشرعية العظيمة من قطعها. 

وذهب بعض المعاصرين» وهو الدكتور وهبة الزحيلي إلى جواز إعادة ما 
قطع بحد أو بقصاصء إلا أنه اشترط في القصاص رضا المجني عليه؛ وحجته 
في ذلك أنه بتنفيذ الحد تثَمّْ العمل بالنص الشرعي» ويبقى ما عدا ذلك على 
أصل الإباحة؛ ولأن الهدف تحقق من إقامة الحدء. ولا سلطان للحاكم على 
المحدود بعد تنفيذ الحد. 

والقول الأول هو الصواب, لقوة مأخذه. والرد على الثاني يفهم مما 
تقدم''. والله تعالى أعلم. 


010 «أحكام الجراحة الطبية» ص(5١5)»‏ «الشرح الممتع» .)7195/١5(‏ 


كك لعفكقة 
| ما جاء فْ أن السارق لا يُغَرَّمُ إذا أقيم عليه الحد !| 


- 
حم © م 


652 - عَنْ عبد الرَحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ طايه أن 00 الله يكل قال : 
رلا عر السارق إِذَا ا عَلَيْهِ الحَدَ). رَوَاهُ النَسَائِىُء وَبَيْنَ أَنّهُ مُنْقَطِعْ. 


وهيه 


وَكَالَ أنو حَاتمٍ: و 0ك 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه النسائي فى كتاب («قطع السارق»» باب «تعليق يد 
السارق في عنقه)  47/8(‏ ”9) من طريق المسور بن إبراهيمء. عن 
عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله كَل قال : ب ا إذا 
أقيم عليه الحدا . 

وهذا حديث ضعيفه. في سنئله انقطاع؛ لآن المسور بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف؛ لأن عبد الرحمن بن 
عوف مات سنة اثنتين وثلاثين» وحفيده المسور مات سنة سبع ومائة» ولهذا 
قال النسائي: (هذا مرسل». وليس بثابت). 

وقال ابن أبي حاتم : سالت 5 عن هذا الحديث فقال: (هذا حديث 
منكرء ومسور لم يلق عبد الرحمن» وهو مرسل أيضاً""'. 

وأعله ‏ أيضاً ‏ الدارقطني وذكر الاختلاف في إسناده» وقال: (إنه 
مضطرتب غير قايض) 7 


.)595/5( «العلل» (/ا01١١). (0) «العلل»)‎ )١( 


اس كتاب الحدود 
ا اا ابا سسسب يب ِب ب ب ب؟بيحححححبيحيخ 

ثم إن المسور قد تفرد برواية هذا الحديث عن جلده عبد الرحمن» 
وبينهما مفازة» والمسور قال عنه الحافظ: (مقبول الحديث) ومن كان 
كذلك فيقبل حديثه حيث توبع وإلا فلاء وهو في هذا الحديث لم يتابع 
علية. 


© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن السارق إذا قطعت يده 
وقد استهلكت العين فإنه لا يلزمه ضمانهاء وهذا قول أبي حنيفة وسفيان 
التورى وجماعة عن الميلف"". والحصفية إنما استدلوا به لأن. الأرسال: لين 
ادي اسل 00000 
الإرسال. 


؛ مع أن الحديث فيه علل أخرى غير 
كما استدلوا بقوله تعالى: ##وَالسَارِفٌ والسَارقَة مأقَطعُوا أيِدِيَهَمَا» فإن الآية 
دلت على 1ن القطع هو جزاء السارق» ولو قلنا بالضمان لم يكن القطع هو 
كل الجزاءء ويكون زيادة على ما فى القرآن. 
السلف إلى أنه يلزم السارق الضمان» سواء أكان موسراً أو معسرا""؛ لأن 
الساوق معتد ظالم. والقطع حى لله تعالى». والضمان حى المسروق منه » وهما 
حقان متغايران» فلا يبطل أحدهما الآخر. قالوا: وأما آية السرقة وأنه لم يذكر 
فيها تضمين السارق فإنه لم ينفه أيضاًء وإنما سكت عنهء وحكمه مأخوذ من 
لآأنه مرسل . 
والمراد بالضمان رد العين المسروقة إلى صاحبها إن كانت موجودة» أو 
رد قيمتها أو مثلها إن كانت تالفة. 


)01 «أحكام القرآن» للجصاص (877/5). 
() «حاشية السندي» (977/8). 
2 (المغني) 25/100 )). «سبل السلام» وا اا 0 


باب حد السرقة اسيرع 
_______بب٠+7+++ب)ٍ)يصسسسس9ييييييجييحححييييييليييييييحححيجييحييي‏ ةا 07 إلا 

وقد أجمع أهل العلم على أن العين إذا كانت موجودة فإن ردها شرط 
لصحة توبة السارق» سواء حدّ أو لم يحد؛ لأن المالك وجد عين ماله» ومن 
وجد عين ماله فهو أحق بهء وإنما الخلاف المتقدم فيما إذا أقيم الحد على 
السارق والعين تالفة أو مستهلكة"''. والله تعالى أعلم. 


.)5505/١7( «المغنى»‎ )١( 


ام كتاب الحدود 


وكفك فك 
| اشتراط الحرز ف القطع !| 


64 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ وَيْياء عن رَسُولٍ الله لله عد 
ِل عَنٍ لمر امَو ٠‏ فَقَالَ: ١مَنْ‏ أَصَابَ بفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ 


تَخذٍ حب ا سَئْء َي وَمَنْ حَرَجَ بشئْء نه كَعَليِ الْعَرَامَُوَلْعْقُوَة. 
َمنْ خَرَجَ بشيءٍ به بد أن يُؤوَ اْجَرين بلع َم الْمجَنَ كَل القَطع». 


1 هه ًَ ري 


أده ألو دَاود والطاى وصححه الْحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا المحديث وواف ابو داود في كتاب «الحدوداء باب (ما لا قطع فيه) 
(5*50)» والترمذي ».)١784(‏ والنسائي (8/ 85) من طريق ابن عجلان» وابن 
ماجه (509457) من طريق الوليد بن كثيرء وأحمد )775/١١(‏ من طريق محمد بن 
إسحاقء والحاكم )”8٠0/5(‏ من طريق عمرو بن الحارثء» أربعتهم عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جلده عبد الله بن عمرو بن العاص وَيبَاء عن 
رسول الله ِل أنه سكل عن الثمر المعلق. . . الحديث» وهذا لفظ أبي داود. 

ورواه الترمذي في «البيوع» من أوله دون قوله: «ومن خرج. 

وأخرجه النسائي ادك ماهه نا لفاظ .متقاربة» زوواة أحمد مع ألفاظ 
أخرى في ضالة الإبل واللقطة والكنز. 

وقال الترمذي: (حديث حسن) وقد تقدم أن هذا هو الصحيح في سلسلة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ورواه مالك في «الموطأ» )8١/57(‏ عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن 


و 


أبي حسين المكيء أن رسول الله يل قال:... وذكر نحوه. هكذا مرسلا”''. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (سئل عن الثمر المعلق) في بعض نسخ «البلوغ» بالتاء المثناة من 
فوق» فيكون خاصاً بالنخل» وفي بعضها بالثاء المثلثة» وهو الموافق لأكثر 
الأصول» وهو الموجود في المخطوطة التي سبق وصفها""'. وعليه الشراح 
كالمغربي والصنعاني” ''. وصوبه الشيخ عبد العزيز بن بازء ويؤيد ذلك رواية 
أحمد (قال: يا رسول الله. فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ 
بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء...)) والثمر: اسم جامع للرطب واليابس 
من التمر والعنب وغيرهما. 

وقوله: (المعلق) أي: المدلى من الشجرء وليس المراد ما علقه آدمي . 

قوله: (بفيه) أي: الفم. وحذفت الميم للإضافة» وجاء في لغة قليلة 
إثباتهاء وقد جاء هذا في رواية أحمدء كما تقدم. 

قوله: (من ذي حاجة) مِنْ بيان ل(مَنْ) في قوله: (من أصاب) وذي 
الحاجة؛ أي: فقير أو مضطرء والظاهر أن المراد مطلق الحاجة ولو غنياً . 

قوله: (غير متخذ خبنة) غير بالنصب حال من فاعل أصاب. 

والخبنة: بالضم ثم السكون معطف الإزار وطرف الثوبء. قال 
الخطابي: (الخبنة: ما يأخذه في ثوبه» فيرفعه إلى فوق)» وقال ابن الأثير : 
(ما تحمله في حضنك)””'. 

فوله: (ومن خرج بشيء منه) هذا تصريح بمفهوم قوله: «غير متخذ 
خبنة» لترتيب الحكم عليه. 

قوله: (فعليه الغرامة) في رواية 5 داود: «غرامة مثله) وفي نسخة 


0 الظر: (التمهيد) ,)١111/55(‏ 

(؟) انظر: (// 5؟7١)‏ من هذا الكتاب. 

#(البنن التمام») (57505/:5)». «سبل السلام») (:/؟67). 
60 (معالم الس 17 )كه «الغييا 6517/10 


١‏ ل كتاب الحدود 


لاسنن النسائي»): «غرامة مثليه» وهذا من باب التعزير بالمال. 

والغرامة: مصدر عَرِمَ من باب (تعب)» وهي ما يلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً . 

قوله: (والعقوية) هذا لفظ مجملء. وقد ورد في «سنن النسائي) : 
«وجَلداتٌ نكال» فيكون المراد بالعقوبة التعزير لعدم تقديرها. 

قوله: (الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء بوزن أمير»ء موضع تجفف فيه 
الثمار من التمر والعنب وغيرهاء» وجمعه جَرّن وأجرانء» وهو البيدر والمربد. 
والمربد لغة أهل نجد. 

© الوجه الثالث: دل هذا الحديث على أن آخذ الثمر من تمر أو غيره له 
ثلاث حالات : 

١‏ حالة لا شيء فيهاء وهي ما إذا أكل بفيه من غير أن يحمل معه 
شيئاً؛ لأن أصحاب البساتين جرت عادتهم بالسماح في مثل ذلك» والإذن 
العرفي كالإذن اللفظي . 

؟ - وحالة يغرم مِنْلَىْ ما أخذء ويؤدب من غير قطع. وهي ما إذا أخذه 
من شجره وأخرجه؛ لأنه مال الغير أخذه بلا إذنه ولا رضاهء والغالب أن 
أصحاب البساتين لا يسمحون بمثل هذا التصرف. 

 "*‏ وحالة يقطع فيهاء وهي ما إذا أخذ ما يبلغ نصاباً من حرزه الذي 
جعل فيه . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على اعتبار الحرز في السرقة؛ لآن 
الرسول كَلْةِ أسقط القطع عمن أخذ الثمار من الشجرة» وأوجبه على سارقه من 
الجرين» فدل على أن الجرين حرز الثمر. 

وهذا الحديث هو عملة القائلين بشرطية الحرز من السنة النبوية» وهو 
قول جماهير أهل العلم» ومنهم الآنمة الايعة بل حكى بعضهم الإجماع 
عن ذلك كاين شير وان تنامة”", 


0010 (الإفصاح) (؟/ .)5١5‏ «المغني) ا ع" 


وقرر القائلون بشرطية الحرز أن هذا الحديث مخصص لعموم أية 
السرقة؛ كما تقدم تخصيصها بأحاديث اشتراط النصاب» لكن قد يقال: إن 
كان الإحراز مأخوذاً من مفهوم السرقة لغة فلا عموم في الآية» قال في 
«القاموس»: (السرقة والاستراق المجيء مستتراً لأخذ مال غيره من حرزه""' . 

والحرز لغة : الموضع الحصين . 

رئرعا لضان ييه سيل لبان ريا ل مي مضيي ل 
بوضعه فيهء وحرز كل شيء بحسبهء بدليل أن النبي كَلةٍ اعتبر الجرين حرزاً 
للثمار. 

وذهبت الظاهرية وجماعة من السلف إلى عدم اشتراط الحرز وأن من 
سرق قطعت يدهء سواء أخذ من حرز أو من غيره. 

واستدلوا بعموم آية السرقة» ونصر ابن حزم هذا القول'''» وأجاب عن 
جنيك البايه بانه فح زواية عمرق بن عيب عبن آبينه: عن جذله» وهي 
صحيفة لا يحتج بهاء وقد تقدم في باب «الحضانة)» رد هذاء ثم إنه إذا كان 
الحرز داخلاً في المعنى اللغوي للسرقة فلا عموم في الآية» وقد تقدم نقل 
كلام صاحب «القاموس). 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه من أخذ ما لا قطع فيه 
ضوعف عليه الغرم» وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال: كل من سقط عنه 
القطع ضوعف عليه الغرم " . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من خرج بشيء من الثمر 
فإنه يعاقب» وهذه العقوبة غير مقدرة» بل هي تعزير يرجع فيه إلى رأي 
الإمام. 


0 الوجه السابع: استدل الجمهور بهذا الحديث على أن ما آواه الجرين 


(0) «ترتيب القاموس») (؟/ 0608). (0) «المحلى) .)5١9/١١(‏ 
75 ازاة المعاها (0/ 1 05). 


مع كتاب الحدود 
من الثمار ففيه القطع لوجود الحرزء لا فرق في ذلك بين اليابس والرطب؛ 
لآن الرسول يَلِةٍ علق الحكم بالقطع على إيواء الجرين» وهذا نص صريح على 
أن مدار الحكم الحرزء لا الرطوبة خلافاً للحنفية القائلين لا قطع فيما يتسارع 
إليه الفساد كاللبّن والثمار والفواكه الرطبة» أما إذا كانت الثمار يابسة وآواها 
الجرين ففيها القطع. وقد تقدم بيان ذلك. 

0 الوجه الثامن: هذا الحديث يستدل به من يقول بجواز التعزير بالمال» 
لقوله: (غرامة مثليه) وإضعاف الغرم على أخذ الثمر من العقوبة بالمال. 
عن جذه. وفيه كلام وعلى فرض ثكبوته فإنه يقتصر فيه على موضعه. ولا 
يتعداه إلى غيره» فيضعف الغرم على آخذ الثمر المعلق. ثم إن الروايات 
بالمال بأبسط مما هنا"'". والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «شرح الحديث) .)1١5( .)5٠٠(‏ 


056 06 
| جواز العفو عن السارق قبل بلوغ الإما» 2 / 


6 - عَنْ صَفْوَانَ بن أَمَبَةَ حيبه؛ أنَّ النّبىَ كَل َالَ لَهُ ‏ لَمَا 


ل بقَطع الذي سَرَقَ ردَاءه فَشَمَعَ فيه «مَلَا كَانَ ذلك قَبْل أنْ تَأتَيَني به؟2. 
أَخْرَجَهُ ده ولارعت وَصَحُحَه ابن الجاروه وَالْحَاكُمْ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 
هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الحدوداء باب «من سرق من 
؛ (5594)». والنسائي (59/8)» وابن الجارود (858). والحاكم (4/ 
3 مرخ. طريق أسباط بخن تضرع عن سماك بخ حرف من حميك. ابة 
أت عبفوان. هن صنوان بن. آمية كال كتت ثاقهما فى المسحد علة 
خميصة لي تمن ثلانين دوهماء فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجل. 
فآتى. هه وسول الله يد فأمر به ليقطع. قال : فاتعة فقلت: أتقطعه من 
أجل ثلاتين ,درهما» آنا أببعه وأتسكة تمنها؟ قال: انهلا كان هذا قبل أن 
تأتينى بها . 
وهذا الإسناد فيه أسباط بن نصر الهمداني» وهو متكلم فيهء فقد أشار 
اي ع و وضعفه اللساتى والساحتة اع وقال ابن معين : (ثقة). وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق كثير الخطأء 


201١0)‏ هذا هو ظاهر صنيع الحافظ حيث اقتصر على المرفوع فقطى وهو قوله: «(هلا كان 
ذلك قبل أن تأتيني بها» وله موضوع آخر وهو: بيان نوع من أنواع الحرز. 
)١(‏ «العلل» (”/ 46). 


ويك كتاب الحدود 
يا يي 
يُغرب)» وقد علّق له البخاري حديثاً في الاستسقاء”"" . 

وقد خولف في إسناده.ء فقد رواه أحمد (77/75) )11١/50(‏ من طريق 
سليمان بن قَرْم» عن سماك» عن ججعيد ابن أخت صفوان بن أمية» عن صفوان 

وهذا سند ضعيف لضعف سليمان بن قرم» وجهالة جعيد ابن أخت 
صفوان”"'» فقد تفرد بالرواية عنه سماك بن حربء كما قال الذهبي» ولم 
برك ادر سان 


والحديث له طرق أخرى' '» ولعله يصح بمجموعهاء وله شاهد من 
حديث ابن عباس ويا أخرجه الدارقطني (79/١5)ء‏ والحاكم )"8٠١/5(‏ 
من طريق زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار»ء عن طاوسء. عن ابن 
عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي كَل .. وصححه الحاكم» وسكت عنه 
الذهبي . 

ورواه النسائي 10 هيخ طريق اشبعثة بن .محوان: عن عكرمة. عن ابن 
عباس بنحوه . اسيك ضعيقب ؛ لكنه يصلح حديثه في المتابعات . 

وقد صحح الحديث ابن عبد الهادي فقال: (حديث صفوان حديث 
مبحيم ) وقل رواه الإمام جمدب يق واب داود والتساتى وابن ماجه من 
6 عرق 


وعزو الحديث للأربعة وَمُمٌّ من الحافظ» فإن الترمذي لم يرو هذا 


حتف١‎ 2,)١1865/١( «الثقات» (5/ 865)» «تهذيب الكمال» (؟2)508/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)6٠١١ الباري» (5؟/‎ 

(0) نقل الحافظ فى «تهذيبه» (58/7) فى ترجمة حميد ابن أخت صفوان عن البخاري أنه 
قالية (إن اند كني فقال: جحيك بين صعير) ولى أده فى ترجية جمد من 
«التاريخ الكبير) (”701//7)» وقد رأيته في سنن أب داود» فإنه قال: «ورواه زائدة»ع 
عن سماكع عم جغيل ين عفجير)اء: وذكر اين القطان (559/9) أن جمريل يرث محجير لا 
يعرف في غير هذا الحديث» وقال الذهبي: (مجهول)» وقال الحافظ : (مقبول). 

(9) انظر: «الإرواء» (لا/ 756). ):١‏ ١تنقيح‏ اللسحقي ادر قن 


سح ب ب اه | 
الحديت» ولهذا لم يعزه المزي. إلى العرمدي""» وكذا ابن عبد الهادي: 
والحافظ نفسه عزاه للثلاثة فقط فى (الفتح)”' . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل لمن قال باشتراط الحرز في قطع السارق؛ 
أن صفوان وَيِدِنْه أحرز رداءه بوضعه تحت رأسهء ومن استدل به على عدم 
صفوان لم يجعله بجانبه» وإنما جعله تحت رأسهء وهذا إحراز له. 


وهذا يدل على أن الإنسان حرز لثيابه ومتاعه ولفراشه الذي هو نائم عليه 
في أي مكان كان» سواء في بيد أو في عيره كالصحراءء 5 إذا نام 
ووضعه بجانبه من غير أن يتوسده فليس بحرز. 

وبهذا ينين أن الحرز كما يكون:المكات.والعان» يكرن بالعافظ والمل حظ: 
فيقطع السارق فيما كان مالكه حافظاأً له وإن لم يكن مغلقاً عليه في مكان. 

ومما له صلة بموضوع الحرز مسألة سرقة السيارات» فإن وجهات النظر 
قد تختلف فى صفة حرزهاء فلقائل أن يقول: إن حرز السيارة إيقافها داخل 
المنزل» فإذا سرقت خارجه فلا قطع؛ لأنها غير محرزة "2 لكنه يعزر تعزيراً 


َى 
٠‏ 
ةاعم 


بليغا يردعه وأمثاله» على قاعدة سرقة ما لا قطع فيه. 

ولقائل أن يقول: إن إيقاف السيارة أمام المنزل مطفأة المحرك مقفلة 
الآيواب يعثير رز لها .ولما فيها من الآك مشدودة فبها أو أمبعة يداضلها؟ 
لأن الناس لا يسعهم إلا هذا؛ لأن إلزامهم بإحراز سياراتهم داخل منازلهم فيه 
من المشقة والحرج ما لا تأتي الشريعة بمثله» فمن أوقفها أمام بابه وأغلقها 
فقد أحرزهاء ولا يعد بذلك مضيعاًء فإذا كُسّرَ إنسان قفلها أو زجاجها 


.)م6/١١؟( (5؟)‎ .)١181//5( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


جوع كتاب الحدود 
سسا 
واشتعها ار اضد تيف بداخلهاء او سرق: شيك من الانها المشدودة نييا تطعيتن 
يده إذا بلغ المسروق نصاباء» وتحققت بقية شروط القطع. 

فإن كانت غير مقفلة فأخذها أو أخذ شيئاً مما في داخلها لم يُعَذَّ سارقاً؛ 
لعدم الإحراز؛ وكذا لو كانت مقفلة وبداخلها نقود فأخذت فلا قطع؛ لأن 
السيارة ليست حرزاً للنقود» وصاحبها يعد مضيعاً”'' . 

فإن كانت السيارة داخل سور المنزل» فهي محرزة إن كانت أبواب 
السور مغلقة» وإلا فهى غير محرزة» إلا إن كانت أبوابها مغلقة. 

وهذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد؛ لأآن الفقهاء لم يتكلموا عنها؛ 
لعدم وجودها في زمانهم؛ وإنما يستفاد حكمها إما من قياسها على سرقة 
الذّواب التي فصّل فيها الفقهاء'''» وإما من القول بأنها محرزة» لكون المرجع 
في الحرز إلى العرف والعادة» وعلى هذا فالمرجع في هذه المسألة إلى 
القاضي, والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دلو على بوت القطع ووجوب تنلفيذله 
على السارق وأن المسروق منه لا يملك العفو عنها إذا بلغت الإمام» فإن 
صفوان جاء إلى الرسول جَلدِ عافياً عن سارقه: ملتمساً تحويل القفضية من سرقة 
إلى بيع» ومع ذلك رد الرسول وكةٍ شفاعته. فدل على عدم جواز العفو عن 
عقوبة السرقة متى بلغت الإمام» سواء كان العفو من السارق أو من غيره. 

وقد دل على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع إلى الإمام» وهو مجمع عليه 
لكن ينبغي النظر إلى حال السارق» وهل هو يستحق العفو أو لا؟ '' وقد جاء في 
بعض الروايات أن النبي كَكِةِ قطع يد سارق رداء صفوان”*'. والله تعالى أعلم . 


)1١(‏ انظر: «مكافحة جريمة السرقة في الإسلام» ص(7272). «حرز السيارات» بحث في 
مجلة العدل (”7/ 577). 

(0) انظر: «تفسير القرطبى) »)١59/5(‏ «المغنى») (؟5١/578).‏ 

0 “انين الأوطاي؟ 11507 )كه وانظرة عن رك تمن هذا العدرم, 

83 برواه احيد (8/15») والنسائي (58/8). 


لك كك 
ش عقوبة السارق إذا تكررت السرقة | 


7 عن جابر يله قَالَ: جىء بسّارق إلى النْبِت يِه فَقَالَ : 
«اقْتلُوةُ)» قَقَالُوا: يا رسُولٌ الله إنّما مَرَقَّء قَالَ: «افْطعُوهُ» فَقْطِعَ» ثُمٌّ جى 
رسو 0 قطعو فقع ثم جي 
به الثاني نال ١ق‏ 6 فل 5 عثلة ! حَ به الثَّالتَةَ 11 ِلك ؟ 
ثم جي ثم 
جىء به الرَابعَةَ كَذَلِكَ َ جىء به الحاي ها فَقَالَ : «اقْلوةُ) تمسر أبُو 
دَاوٌدَ وَالنْسَائِنُ وَاسَتَنْكَرَةُ . 
/ - وَأْخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الحارثٍ بن حاطب تَحوةء وَذْكُرَ 
الشافِعِنٌ أنَّ القَتْلَ في الحَامِسَةٍ مَنْسُوحٌ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو الحارث بن حاطب بن معمر القرشي الجمحي ذَينهء ولد في 
الحبشة بعد هجرة أبيه إليهاء وبهذا جزم ابن حبان وابن عبد البر وغيرهماء 
وقيل: ولد قبل ذلك» له رواية عن النبي كَلِةِ عند أبي داود والنسائي» استعمله 
انترخ الرمير على سضكة سطة. سسيك: وسكي » واستعهلة مروان على المساعي في 
المدينة» وعمل لأينة عبد الملك على 2 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر ويه فقد رواه أبو داود في كتاب «الحدوداء باب «في 
السارق يسرق هرارا» (541) والنساتي 4/03 7 43) مين طريق. يضعب ين 


.)١6١/5( «(الإصابة»‎ .)757٠8 /”( «الثقات» (5/ /ا/ا). «الاستيعاس)‎ )١( 


ظ 4 0 كتاب الحدود 


ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن محمد بن المنكدرء عن جابر نه مرفوعاً. 
وتمامه: قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه 
الحجارة. وهذا لفظ أبي داود. 

هذا شيك مبعيقية قال عنه النسائي : (هذا حديث» مدكر » ومصعية ده 
ثابت. ليس بالقوي في الحديث» والله تعالى أعلم) وزاد فى «الكبرى» (0/ 
57 (... ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي كَلةِ) . 

واقنا حديث حاطب نه فرواه النسائي »)4٠  894/8(‏ والحاكم (5/ 
7 والبييقي 171710 00/7 من طريق حماد ين سلمة ثال: انيانا 
رمات سعدا ع جارك ين عطي أن رسن الل اب مياد 
وساقه بنحو حديث جابر نه إلا أن قتل السارق في المرة الخامسة كان في 
خلافة أبي بكر ونم وهذا معارض لما تقدم. 

وهذا الحديث رجاله ثقات». لكن حكم الحفاظ بنكارته» ولما قال 
الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) تعقبه الذهبي بقوله: (قلت: بل منكر) 
والذي يظهر أن الحاكم بنى تصحيحه على كون رجاله ثقاتٍ. لكن الحفاظ 
كالنسائي والذهبي حكموا بنكارته'''» ووجه نكارته أمور ثلاثة : 

الأول: أنه مخالف للمشهور من هديه َلِةِ في التثبت والاستفصال وتلقين 
صاحب الحد الرجوع عن إقراره» كما تقدم في قصة ماعز ونه» وقصة الذي 
قال له: (ما إخالك سرقت)»). 

الثاني: أن حد السرقة في المرة الأولى القطع. وهنا قال: «اقتلوه». 

الثالث: أن هذه القصة فيها مباينة للمعقول؛ إذ كيف يتصور أن يأتي 
شخص مقطوع اليدين والرجلين» ويسرق في المرة الخامسة» فيهتك الحرز 
ويخرج المال من حرزه؟! 

ثم إن الحديث في متنه اضطراب لا يمكن دفعه. وذلك أنه جاء فى 


4و 


' «الحدود والعزير انتما اس‎ (١0) 


باب حد السرقة م 
ججح فخ اس 
حديث جابر ونه أن السارق قتل في الخامسة في عهد النبي عل وفى حديث 
الحارث أنه قتل في خلافة أبي بكر وَنه» كما تقدم. 

وهذا أحد المسالك التى ذكرها أهل العلم في الجواب عن هذين 
الحديثين» وهو نفى صحة هذا الحديث؛ لما تقدم من نكارته واضطراب متنه. 
ومثل هذا لا تقوم به حجة. 

وحكي عن الإمام الشافعي أن هذا الحديث منسوخ». حكاه عنه البيهقي 
في (سئنه» (71250/8) وذكر أن ناسخه هو حديث معاوية ينه في ترك قتل 
شارب الخمر في الرابعة» وسيأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله» وهذا نسخ 
بالتنظيرء الا بالنض» .وهو يلك ,غريي””. 

وبقى مسالك أخرى تركتها لضعفهاء والنسخ ضعيفء لكني ذكرته لأن 
الحافظ. اشان البه» .وافوئ هذه العيبالك هو الآولء وهو ننن الحدية. .روابة 
ودراية» وهو الذي تقتضيه أصول الصناعة الحديثية وقواعد الشريعة الكلية”" . 

0 الوجه الثالث: اتفق العلماء ومنهم الصحابة ين والأئمة الأربعة 
رحمهم الله على أن السارق إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى بعد اليد 
المي وك ع الام و ار تر لور ار الل 0 رص رغياء 
قال الحافظ: (ثبت عن الصحابة يي قطع الرَجَل بعد اليدء وهم يقرأون 
#وَاَلسَارِفُ وَالسَارِقَةَ مَأَفَطعوا أدِيَهُمَا. .. 2204. وقد روى ابن جريج. عن 
عطاء أنه قال: تقطع اليد اليسرى""“» لقوله تعالى: #فَأقَطعْوَا أدِيَهَمَاك» ونقِلَ 
عن ربيعة وداودء واعتبره ابن قدامة قولاً شاذاًء وأما الآية فالمراد قطع يد كل 
واحد من السارق والسارقة بدليل أنه لا تقطع اليدان في المرة الأولى. 


)١(‏ «الحدود والتعزيرات») ص(3599). 

(0) المرجع السابق» «فتح الباري» (؟١/44).‏ 

(0) «الاستذكار) (5؟/197١).‏ (8) «المقس) لازا 4), 

(5) «فتح الباري» .210١/17(‏ 10 «معف غبت الرواق) 03 


جوع كتاب الحدود 
ال كل يي ووو فلتت 
الأول: أنه لا قطع في الثالثة» بل يحبس حتى يموت» وهذا مذهب 
الحنفية» والمعتمد في مذهب الحنابلة» وهو قول الظاهرية"''» واختاره الشيخ 
ابن باز . 
واسعدلوا حافقيية وردت عن الصحابة يي #م» فقد روى عبد الرزاق 
والبيهقي أن علياً كان لا يقطع إلا اليد والرجل. ول سرف بعل ذللكه سعحة 


ونكنا وكاف يقول:: إني لأستحيي من الله ألا أدع له يدأ يأكل بها 
000 


هو »4 


سبي 2 


4 


ولأن في القطع إتلاف جنس منفعة البطش والمشي» والحدود شرعت 
للزجر لا للاتلاف . 

والقول الثاني : أنه يقطع في الثالثة يسرى بديهه والرابغة يمت رجلية 
فإن سرق خامسة عزر بضرب أو سجن ونحوهماء وهذا مروي عن أبي بكر 
وعمر وَيّاء وهو مذهب المالكية والشافعية» ورواية في المذهب الحنبلي” '". 
واستدلوا بما ورد في هذا الباب. وهي أحاديث لا تقوم بها حجة كما تقدم. 
وما روي عن 5 بكر وعمر وها فقد روي عدييا عاوان 1 

رع د لسر ابطر امون وام وض 0ه إن رن ا اقطفك 
رجله اليسرى». فإن عاد فلا قطع. بل يعزر بما يراه الحاكم رادعاً له ولأمثاله. 

وقد اشتهر عن أبى مصعب الزهري المدني صاحب الإمام مالك القول 
بأن السارق يقتل في الخامسة بعد الإتيان على أطرافه”'» وهذا قول ضعيف لا 
يعول عليه. والله تعالى أعلم . 


2220 «المحلى) (١١//اه”), اشرح فتح القدير) (2,)558/5 (المغني)‎ )١( 

00 «فتح الباري) .)2٠١/١(‏ قال الحافظ: (سنده صحيح) . 

(9) «المهذس) (5/ 2)585. «حاشية او 07 م5 «المغني) 000 

(:) انظر: «فقه عمر بن الخطاب ولك 0949/1 (مكافحة جريمة السرقة في الإسلام) 
170 

(8) «الاسةذلكاو) (1587/55): 


باب حد الشارب وبيان المسكر | بره 0 





هذا الباب عقده الحافظ كْلَنْهُ لسياق الأحاديث الواردة في حد شارب 
الخمرء والأحاديث الواردة في بيان المسكر من الأشربة وغيرها. 

والشارب في الأصل يطلق على كل من شرب حلالاً كان أم حراماً. 
لكن الفقهاء والمحدثين خصوه بشارب الخمر» وتعبير المصنف بكلمة حد دون 
كلمة عقوبة إشارة منه إلى القول بأن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية» كما 

والمسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر: إذا جعل شاربه 
سكران» أو كانت فيه قوة تفعل ذلك». وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله . 

وقد أدخل المصنف حديثين لا علاقة لهما مباشرة بالباب» وهما حديث 
أبي هريرة ذه في الضرب على الوجه. وحديث ابن عباس 'هكِيا في إقامة 
الحدود في المساجد. 


مرق 5 
| 8 كتاب الحدود 


كفك 
ظ بيان عقوبه شارب الحمر ظ 


شرِبت يه اموي وََعَلدُ أل و بر كَلَمَا 
كَانَ عَمَرٌ اسْتَقَارَ النّاسَء فَقَالَ عَبْدُ الرّحمن بْنْ عَوف : احد الخار 


ا 3 اس سا -ه وس 2 6ه 
مَانونَ, 7 به ع منهى عليه . 


جه سر 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري ف كتاب «(الحدودا, باب (ما جاء في ضرب 
شارب الخمرا2(ا1)» ومسلم(5١7١)(5"95)‏ من طريق قتادة. عن 
أنس وليه . 
وهذا لفظ مسلم؛ لأن البخاري لم يذكر ما أشار به عبد الرحمن بن 
عوف نه لما استشار عمر 5هنه الصحابة وقيرء ولفظ البخاري: (أن النبي كلل 
ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين) قال ابن عبد الهادي : 
(متفق عليه وهذا لفظ مسلمء وهو انب أما المجد في «المنتقى» فإنه لما 
ساقه بمثل لفظ «البلوغ» قال (وواة امد ومسلم واسو ذاوة: والترمدى 
.0 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (شرِبَ الخمر) الخمر في اللغة: الستر والتغطية» وهذا هو الأصل 


.)777/1١7( «المحرر) (7/55/5). (0) انطر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب حد الشارب وبيان المسكر ظ فوع 2 
فى مادة خَمَرَ قال أبن فارسن : ( اعفان والميم والراء أصل واحد يدل على 
4 6 1 ا 0010 4 5 ١‏ فوا اء 
التغطية والمخالطة في ستر) ٠‏ والخمر تجمع على خمور. وهى مؤنثة في 
اللغة الفصيحة المشهورة. رلك 0 وهى لغة قليلة حتى إن الأصمعى 

أنكرها . 

والخمر: يطلق على كل ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه. 
سواء اكان. عن العتب ام التمر آم غيرهما. 

قال في «القاموس»: (الخمر: ما أسكر من عصير العنب أو هو عام. 
والعموم أصح ؛ لآنها حرمت وما ا ا وسياتي تفضيل 
القول فى حقيقة الخمر إن تباخ الله تعالى . 

وسميت جين إما لآنها تخامر العنل ؟؛ أي : تخالطه. ا لآنها تسثكره 
وتغطيه» أو لأنها تَعَقَلَى حتى تغلي» قال ابن عبد البر: (والثلاثة الأوجه كلها 
موحودة فى الشخدر» لآنها تركت حى أذركت: الخليات وخل. الاسكان» وه 
فيا هله للعقل . ووتما قليت عله وف 

فوله: (فجلده) أي ضربه على جلده» والجلد: هو الضرب بالسوط 
ونحوه». واشتقاقه مخ جلك الحبوان: وهو قشاع محنيهةه , 


قوله: (يجريدتين) مثنى جريدة» وهي غصن النخل المجرود من أوراقه. 
وخي الخوص.» فسميت جريلة لها مجردة عن الخوص . 

قوله: (نحو أريعين) أي: قريبا من أربعين» والظاهر أن المعنى أن 
اللجريدتين كاننا ممردتين ) جلد بكل واحدة منهما عدداً حتى كمل من الجميع 


أربعون. 

قوله: (فلما كان عمر) أي: جاء عمرء والمراد صار خليفة» وكان تامة. 
وعمر . فاعل . 
)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» .)5١09/5(‏ ( اترتبي: الفاموس )1 017/15 


45 «الفمييل5010 15 


١ |‏ ا كتاب الحدود 
يا | اببس ل لض بس 

وسببف الاستثارة ما ورد عن ان طي قال : فلهنا كان عمر ودنا الناس 
ارش شري اتن عر ل لبر الور 0 لبس اده 
العيش وكثرة الآعناب 9 ال 

قوله: (فقال عبد الرحمن بن عوف) هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
أسلم تييع ومناقبه مشهورة» كقلمت ترجمته 562 باب «(اللباس» مين كتابب 
«(الصلاة» 

وفل روك الإمام ماللك أن علياً دكن قال : (ترق أن شحعادة تمانين» فإنه 
الا شرب سكي وذ سكر عدف وإذا ذى افمرىع)”” لكن هذا جحديفة 
ل 

قوله: (آأخف الحدود ثمانون) هكذا في : نسخ «البلوغ)» بالرفع”” 0 
وتخريجها ظاهرى والمراد الإخبار ب اعفب الحدود ثمانون» لا الأمر 7 
تؤيده رواية مسلم: (فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف 
الحدود لهالين : 


.)91( )١1١5( رواه مسلم‎ )1١( 

(0) «الموطأ» (6577/5) وقد رواه عن ثور بن يزيد الديلي عات امكفار :فى 
الخمرس.. وهذا سدد.مقطعء بل معضل» ققد برواه النسائي :في «الكيرى) (/ /17)ء 
والحاكم (07170/4): والبيهقي (70/8) عن ثور بن يزيدء عن عكرمة» عن ابن 
عباس به بنحوه. وانظر: «التلخيص» .)١518١١7/5(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» .)15/١5(‏ 


باب حد الشارب وبيان المسكر تن 
4 2#4آ 7ل لمكا 0 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على ثبوت عقوبة شارب الخمر من 
فعل النبي كله وأنه جلد الشارب نحو أربعين» وكان الشارب يضرب بالأيدي 
والنعال وبالثياب وبالجريدء كما في حديث أبي هريرة ونه قال : أتي النبي 5ك 
برجل قد شربء. قال: «اضربوه)». قال أبو هريرة 4 ديد الشارية مده 
والضارب بنعله؛ والضارب بثوبه'''. وحديث أنس أنه قال: جلد النبي كله 
في الخمر بالجريد والنعال' ''. ثم استقر الأمر على ضربه ريه 
في عهده علد وعهد أبي بكر وَل . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء 5 عقوبة شارب الخمر على ثلاثة 
أقوال : 

الأول: أن عقوبته أربعون جلدة» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم' ''» قالوا: وللإمام أن يزيد 
على الأريعيق تعزيرا» :وامتدلوا بهذا الحدوف. 

والقول الثاني : أن عقويعه تخانوق»: وهو كول الى حنيفة» ومالك». 
ورواية عند الحنابلة» وقول للشافعي. لفعل عمر ذَيدنهء» فإنه استشار 
الصحابة © #بد»ء ولم ينقل ان احدا اليه .فكان جبيصضهء ورجح هذا 
"ان 

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيهاء وقد حكى الطبري 
وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلمء قال الحافظ: (وأظنه 
رأي البخاري» فإنه لم يترجم بالعدد أصلاًء ولا أخرج هنا في العدد الصريح 
شيئاً مرفوعاً)””'. وهو اختيار الشوكاني'''» وعلى هذا القول فمرجع العقوبة 


.)510( )١07١5( رواه البخاري (/ال/ا/ا5). (5) رواه مسلم‎ )١( 

0 «(المخد)5554/55(:0)+ (روضة الطالبية» >)١01/1١(‏ «الاخغبارات) صن 4)١95(‏ ازاد 
المعاد» (5/8/6). 

20 (بدائع الصنائع» 0 02)ء «مواهب الجليل» (577/8), «المغني) .))548/1١5(‏ 


«المفهم) د اعون" 


(5) «فتح الباري» (؟١/07-‏ 728). (5) «نيل الآوطار» (ا/ .)١5١‏ 


العامة كتاب الحدود 
تا الاي لات 
إلى الإمام. يقدرها بناءَ على المصلحة وما يتحقق به الزجرء وهو قول قوي. 
يؤيده ما يلى : 

١‏ فهم الصحابة قي فإن ابن عباس '#ها قال: (إن رسول الله كَلِلةِ لم 
يَقِثْ في الخمر حداً)”''. وعن علي ذه قال: (إن رسول الله كَلةِ لم يسّنَّ فيه 

١‏ - أن الصحابة وين أعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم 
عمر طَلنه وقد فهموا أن الأربعين ليست حداًء فإن النبي كَل لم يرد عنه نص 
بتحديد الأربعين» وإلا لما قالوا فيه بالرأي» كما لم يقولوا بغيرهء قال 
الشوكاني: (ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه يَكِةِ طلب عمر وي 
المشورة من الصحابة» فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديره عنه كَل 
لما جهله جميع أكابر الصحابة) ". 

؟اى الهوود الضرب. بالايدق. والتعال والنياب: كما فى بحديث أب 
هريرة ونه والظاهر أن الضرب بهذه الصفة لا يمكن تحديده بالأربعين. 

: - أن هذا القول تجتمع به الأدلة» ولا يشكل عليه شيء منهاء 
لكن لو تيده التعزير ياثه لآ ينقض عن الأريعين لكان أحرظةه لآن. هذا أفل 
ما جاء فيهء وهذا فيه شبه بالقول الأول. واختار هذا التقييد الشيخ محمد 
6 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن عقوبة الخمر لا تتجزأ. بل 
درم بر يرن قوله: (فجلده) ظاهر في هذاء ويؤيده حديث 
علي ينه الآتى في قصة الوليد. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن البلاد والأماكن قد تختلف 


. رواه أبو داود (551/5)» قال الحافظ: إسناده قوي‎ )١( 

(؟) متفق عليه» وسيأتي الكلام عليه في باب «التعزير) إن شاء الله تعالى. 

(0) «نيل الآوطار» (لا/ .)١77‏ 

(:) انظر: «الشرح الممتع» /١5(‏ 545 - 423590 «التعليق على صحيح مسلم) .)١58/٠١١(‏ 


باب حد الشارب وبيان المسكر ١‏ اكد 
ددا 0 9ا#للبزلللللكض ١٠‏ ضْضْج9ُْجالْلُشسشسٌ©س-"م+«+«جسيياي9ا ات لض ا 


في عقوبة الخمرء فإذا كثر الشرب وتساهل لناس يدي اندر لردعه: 
وإن قل الشرب فلا مانع من الاقتصار على الأربعين 

0 الوجه السابع: فضل الاجتهاد في المسائل ومشاورة أهل العلمء وهذا 
دأب أهل الحق وطالبي الصواب. 

والاسعشادة فيها عن الفوائك والمصالح اطرينية: :والدنبوية هنا 0 حمكن 
حصره» فمن ذلك : 

١‏ - أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله تعالى» وقد أمر الله 
بها نبيه محمداً يَكِنَةِ وهو اكمل الناس عقلا وأغزرهم علماً: وأفضلهم رأياً. 
قال تعالى: #إوَسَاوِرَهُمُ في ل [آل عمران: .]١59‏ 

١‏ - أن فيها احتراماً لأهل الرأي والعلم. فإنه إذا جمعهم وأخذ رأيهم 
فى حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم. اي ل ا اد 
علييم: 

أن في الاستشارة تدوير الأفكار بسببه إعمالها فيما وضعت له 
فصار في ذلك زيادة للعقول. 

.ما تنتجةه الاستشارة من ضوات. الراىة وسداة العمل » فإن المشاور 
لا يكاد يخطئ في فعله. وإن أخطأ أو لم يَتِمّ له مطلوب فليس بملوم ء والله 
تعالى أعلم . 


.)١55(ص انظر: «تفسير ابن سعدي»)‎ )١( 


١‏ . لد كتاب الحدود 


ا 
| حكم إقامة الحد بالقرينة الظاهرة"!' !| 


ل ل : عَلِيّ ذنه في قِصّةٍ الوَلِيدٍ بْنِ عَفْبَةَ: جَلَدَ 


أ 


لين كك أَرْبَعِينَ وَأَبُو بكر أرب بيه وشنز لتافين» وكل طلا وهلا 


إِلَىَ. وَفِي هذًا الْحَدِيثِ: أنَّ 5 شَهدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقََأ الْحَمْرَء فَقَالَ 


بر 


عَتمَان : ِنَهُ لمر بتَقيَهَا حَتى شَرِبَهًا. 


حت 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الحدود) باب «حد الخمر)» (7 0 
فرع طريق حشيين ين المندو أبي ساسانء قال: شهدت عثمان بن عفان ل 
بالوليد قد صلى الصبح ركعتينء. ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان 
احدههما:. مراك ألة. شرب الخمر» وشهد آخر أنه واه يثقياء افقاله عقمان: إله 
لم يتقيأ حتى شربهاء فقال: يا علي. قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن 
اعادو ثقال الحبين : رن حارها من قولى لانوا"ك, كالد رحد هليت: ففان: 
يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده» وعلى يعد. حتى بلغ أربعين» فقال: 
أمسك. ثم قال: جلد النبي كَل أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» 
وكل سنة» وهذا أحب إلى . 


: الظاهر من صنيع الحافظ أنه قصد أمرين: الأول: ثبوت الحد وأنه أربعون» والثاني‎ )١( 
حكم إقامته بالقرينة الظاهرة.‎ 

9 هذا مثل من أمقال. العرب ذكره البداتي 16 ) وقيرفء ومعفاء: ول شدتها من 
تولى هنيئهاء والقارٌ: البارد» ويعني الحسن بهذا: ول شدة إقامة الحد من تولى إمرة 
المسلمينة وتتاول خلاوة ذلك ["المفهما ا 1" 


باب حد الشارب وبيان المسكر لان 
لْ م4جععع--س سح قي ا 
الحديث... إلخ) قصور؛ لأنه يوهم أن عثمان جلد الوليد بشهادة واحد على 
التقيؤ مع أنه شهد عليه رجلان» كما في سياق الحديث . 

بنت كريز بن ربيعة» أسلم يوم الفتح. ولاه عثمان الكوفة سنة خمس وعشرين 
وقصة صلا ته بالناس الصبح وهو سكران رواها مسلم كما تقدم. وقصة عزله 
عن ااي قو لحري مقر لني ل امترية فى (الصجيك اايات ا 


5 وا 30 
احدى م طي 


قوله: (وكل سنة) أي: كل من الأربعين والثمانين سنة؛ أي: طريقة 
مشروعة يعمل بهاء فالآربعون سنة؛ لأنها فعل النبى وَلِيَةّء والثمانون سنة قد 

قوله: (وهذا أحب إلي) اسم الإشارة يعود إلى الأربعين التى جلدها 
الوليدء وأمر نا دمساة علبهاة ومعئاه: هذا الذي جلدته وهو الأربعون أحب 

ويحتمل أنها تعود إلى الثمانين؛ لأنها أقرب مذكورء وتكون الثمانون 
أحب إليه مع جرأة الشاربين» لا أنها أحب إليه مطلقاًء لثلا يقال: كيف يجعل 
فعل عمر وُه أحب إليه من فعل النبي مله لكن يشكل على هذا أن علياً 
نه لم يجلد الوليد ثمانين» وإنما جلده أربعين» كما في رواية مسلم. 

وقد جاء في «صحيح البخاري» في «مناقب عثمان» حديث المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود من طريق شبيب بن سعيد» عن يونس» عن 
الزهري (ثم دعا عثمان علياً فأمره أن يجلده ‏ أي: الوليد ‏ فجلده ثمانين”" . 


.)731915( «صحيح البخاري)‎ )0( .)3١١/1١١( «الإصابة»‎ )١( 


ة كتاب الحدود 
7 الالو ل 
وجاء في باب «هجرة الحبشة» من رواية معمرء عن الزهري: (فجلد 
الوليد أربعين)"''» وهذا تعارضء» وقد رجح الحافظ رواية معمر هذهء وقال: 
(إنها أصح من رواية يونس» عن الزهري» والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن 
سعيد» ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم. ..) ثم ذكر حديث الباب"" 
وقبل الحافظ رجح القرطبي حديث حضين بن المنذر في رواية 
الأربعين» وقال: (لأنه مفصّل في مقصوده. حَسّنّ فى مساقه». وساقه مساق 
المثبيت) واغتير .روابة التمانين وهم 


قوله: (أن رجلاً شهد عليه) أي: الوليدء ولم يرد في السياق تسمية هذا 
الشاهد. ولذا وقع الخلاف في تعييئه””' . 

الوجه الشالث: الحديث دليل على أن عقوبة الشارب أربعون أو 
ثمانون» وأن الكل سنة» قال الحافظ: (في هذا الحديث الجزم بأن النبي كَل 
لد ار 0 

0 الوجه الرابع: في قول علي ذه : (وكل سنة) دليل واضح على 
اعتقاد على ونه صحة إمامة الخليفتين أبى بكر وعمر ويا وأن حكمهما 
يوصف بأنه سنة» وفي هذا رد قوي على الرافضة والشيعة؛ لأنه قول متبوعهم 
الذي بعصيو له ويعنتدونا: قيهاها يقير و 5 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فيمن وجدت منه ريح الشهر او 

فالقول الأول : أنه لا يثبت الحد بوجود الرائحة أو القييع» وهذا مذهب 
الجمهور. وهم اق حنيفة ) والشافعي: جيرا فى إحدى الروافين:؛ كما ا 
ابن قدامة» وقال: (هو قول أكثر أهل العلم)"" . 


(0) «صححيح البخاري» (71/5). (6) «فتح الباري» /٠/(‏ /01) . 
اه «المفهم) ع" 4 افتح الباري» /٠/(‏ /51) . 
)0( «فتح الباري» (؟5١/726).‏ 05 «المفهم) ا 


0:72 «المغنى») ١/١‏ ١٠ه),‏ افتح الباري») ع أارة 1 ). 


باب حبد الشارب وبيان المسكر ١‏ م 
"٠‏ 0 » 8 مه 7 ٠ ١/‏ |6 


قالوا: لأنه يمكن أن يكون شربها مكرهاً أو فى مخمصة:ء أو أنه لم 
يعلم أنها مسكرة» فلما علمها مجهاء أو شرب لغصة بقدر ما يسيغها . 

والرائحة مع ذلك محتملة لا يلزم منها الشرب» فقد تكون من الخمرء 
وقد تكون من غيره» فإن الروائح قد تتفق» ومثل هذه الأمور تورث شبهة. 
والحد لا يقام مع وجود الشيفة. 

والقول الثاني : اله يفيت الحهد بالراتحة او القيء. وهذا مذهب مالك 
وأصحابه» والرواية الثانية عن أحمدء وهو اختيار ابن القيم'''. 

واستدلوا على القىء بحديث الباب» قالوا: لآن عثمان ذَينه أقام الحد 
على الوليد بالقيء» لقوله: (إنه لم يتقيأها حتى شربها) . 

وأما إقامة الحد بالرائحة فدليله ما ثبت في «الصحيحين» واللفظ للبخاري 
بإسناده إلى علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود ويه سورة يوسف». فقال 
جل عا هكذا انزنك» فقال: قراث على وسول اله مله فقال: اسيعت» 
ووجد منه ريح خمرء فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ 
5 ال 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن الحد لا يقام 
بمجرد القيء ولا الرائحة؛ لآن قاعدة الشريعة المطردة المجمع عليها درء الحد 
بالشبهة» وما يتوارد من الشبه في موضوع الرائحة والقيء شبهة محتملة» كشبهة 
الاشتباه» وشبهة النسيان» وشبهة الإكراه» وشبهة الجهل ونحو ذلك. فيمكن 
وقوعهاء فإن الروائح قد تتفق» وقد يكون لديه عصير أو نبيذ قد تخمر فنسي 
تخمره وشربه. .. ونحو ذلك . 

لكن إن وجد قرينة أخرى تنفي الشبهة وتبعد الاحتمال ويقنع بها 
القاضي» فإنه يحدء. وهذا مروي عن جماعة من السلف منهم عمر ذه وابن 


.)5١ /9( «الطرق الحكمية» ص(7). «فتح الباري»‎ »)2١91/75( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)6١1١( رواه البخاري 10 ٠٠ه), ومسلم‎ 2,0 


رة” كتاب الحدود 
احج ججح 
الزبير ويه وعطاءء واختاره بن قدامة. وذلك كأن يكون من وجدت منه 
الرافطة عوررة اسان آر ضيه فافدان مل فص احنشنا اشرب 
والآخر بالرائحة أو القيء؛ أو يوجد جماعة من الفساق على شراب» بعضهم 
سكرء وبعضهم تنبعث منه الرائحة» ونحو ذلك . 

أما قصة الوليد فلا دليل فيها؛ لأن الظاهر أن عثمان ونه لم يجلد 
ا يي ا ل ل لياه ضيه رام 
أنه تقيأهاء فانضمت شهادة التقيؤ إلى شهادة الشرب. مع أن الوليد قد شرب 
وشيورب: "كما ذكر ذلك الحافظ في ترجمته . 

وأما قصة ابن مسعود مع الرجل فالجواب عنها من وجهين : 

الأول: أنها ليست نصاً في أن موجب الحد وجود الرائحة مجردة» بل 
يحتمل أن الرجل اعترف بالشرب بلا عذرء ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال'"', 
لا سيما مع وجود المعارض» ويؤيد هذا قوله له: (أتشرب الخمر؟) فإنه حكم 
علبه: بالشرجة» ثم إن معارضته لابن مسعود ينه مع قوله له: (أحسنت) مشعر 
بأن الرجل فيه مبادئ سكر؛ إذ كيف يعارضه أولا ثم يقول له: (أحسنت)؟ ! 

الثاني : أن هذا مجرد رأي لابن مسعود ذه والرأي يخطئ ويصيب» ثم 
إن علا وه فك خالفب ابن مسعود» كنا ذكر السافط "أو ينا على .رواية فيد 
الإسماعيلي إثر هذا الحديث. 

والملاحظ أن البخاري مع دقته في تراجمه لم يخرج هذا الحديث في 
كتاب «الحدود)» وإنما أخرجه في «فضائل القرآن» ولم يترجم واقعة الخمر منه 
في كتاب «الحدود) كعادته في تقطيع الحديث على أبواب العلم مراعاة لما 
فيها من أحكام. وكذا مسلم ذكر الحديث ضمن أحاديث «فضائل القرآن». ولم 
يذكره في «الحدود) مع أنها أولى به؛ لأنه أخرج حديث إقامة الحد بالقيء. 
فكان المناسب أن يذكر بعده حديث إقامة الحد بالرائحة. والله تعالى أعلم. 


.)6١0 /9( انظر: اشرح صحيح مسلم) للنووي ابرض ” افتح الباري»‎ )١( 
.)6١0 /9( الباري»‎ حتف١(‎ 62 


باب حد الشارب وبيان المسكر ١ه‏ ف 


26 266 
أ 0 حكممن تكرر منه شرب الخمر |0 / 


2_6 عَنْ مُعَاوِيَةَ نه عَن النَّبن كَلِ؛ أَنَّهُ قَالَ في شَارب 
الْخَمْر: («إذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ؛ ثم إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُء ثم إِذَا شَرِبَ الثَالَِة 
َاجْلِدُوهُ ثُمْ إِذَا شَربَ الرَابِعَةَ قاضربوا عُنْقَهُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظَهُ 
وَالأَرَْعَةُه وَذَكَرَ المَرِْذِي ما يَدْلٌَ عَلَى أَنَّهُ مَنسُوح وَأحْرَجَ ذلك أَبُو دَاوْ 
صَريحاً عَنِ الزْهْري. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (58/ 87)» وأبو داود في كتاب «الحدود). 
باب (إذا تتابع في شرب الخمرا (5585)». والترمذي .)١555(‏ والنسائي في 
(الكبرى» »)١5١/0(‏ وابن ماجه )١517(‏ من طريق عاصمء. عن أبي صالح 
ذكوان» عن معاوية بن أبي سفيان وَوّاء به مرفوعا. 

وهذا سند حسن» من أجل عاصم بن أبي النجود» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخينء والحديث رواه الحاكم (77”7/54”) وسكت عنهء وقال 
الذهبي: (صحيح) ونقله عنه الزيلعي. وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات. 
وذك روى جماعة من الصعهارة دعو عل العديف 2 

وقال الترمذي: (وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد)» وذكر 
- أيضاً ‏ في أول كتابه «العلل» أن جميع ما في هذا الكتاب ‏ وهو كتاب 


() أنظر: «العلل الكبير ا (4)55/5: (العلل» للكارقطق (04171--(57/1). انضب 
الراية» (7/ 1517 75)» «المحرر) (577). 


ل كتاب الحدود 
الجامع ‏ معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين... وذكر 
50200 اليا 

ورواه أبو داود (5885) من طريق سفيان قال الزهري : أخبرنا قبيصة 5 
ذؤيب أن النبي مَلَِةٍ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 
فاجلدوه. فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» فأتي برجل قد شرب الخمر 
فجلده. ثم أتي به فجلده. ثم أتي به فجلده. ثم أتي به فجلده. ورَفعَ القتل 
وكانت رخصة. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن 
المعتمر ومخوّل بن راشدء فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. 

وهذا صريح في رفع القتل وأنه نسخ . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الشارب يقام عليه الحد ثلاث 
مرات» فإذا شربها في الرابعة فإنه يقتل . 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن القتل في الثالثة» وفي بعضها أنه في 
الخامسة» وهذا شك نادر من بعض الرواة لا يؤثر في صحة الحديث» ولا فى 
أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة» وعليه أكثر الروايات. 

والقول بأنه يقتل هو قول الظاهرية» وقد نصره ابن حزم ودافع عنه. 
واختاره من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند)» ثم طبع 
في رسالة مستقلة”'. 

والقول الثاني: أنه لا يقتل» وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية 
والعالكية والشافسية والحكارل:""". وايتدلوا ييحدعث ابن مسغرة ولك أن 
النبي 355 قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث... الحديث)» وتقدم 
58 أول: (التجتايات»), 


)2010 انظر : ااشرح العلل» يوخ تعضيه 5/1 


(؟) «المحلى) .)5350/١١(‏ «(المسند) (9/ .)5١‏ 
,2 «الآم) (5/ .)١50‏ «البحر الرائق» (59/5)» «فتح الباري» (؟١/ .)٠١‏ 


باب حد الشارب وبيان المسكر ظ و 
ذكرهمء وهم ادراقي والقاتل والتمر ك6 والشاوفت سن يدا منهمء فيبقى 
حكم دمه على الأصل وهو العصمة» ويكون هذا الحديث ناسخاً لحديث 
القتل . 

كما استدلوا بما تقدم من حديث قبيصة بن ذؤيب في أن القتل قد رفع, 
قال النووي: (هذا الذي قاله الترمذي فى حديث شارب الخمر هو كما قاله. 
فهو حديث منسوح .ء دل الإجماع على نسخه)"'' . 

والمقصود أن الجمهور لا يرون القتل» ويقولون إن حديث الباب إما 
منسوح بحديث اين مسعود طي أ حديث فقبيصة» وإما أن الإجماع منعمل 
على خلافه كما قال الترمذيء. وكذا قال الشافعي: (لا نعلم أحداً من أهل 
الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة 
أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل» وفى هذا دليل .على أن ما زوف عن 
النبي َكِةٍ إن كان ثابتاً فهو منسوخ6""'» وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن 
السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتلء إلا من لم يُعَدَّ خلافه 
ونا 

والقول الثالث: أنه يجوز قتله في الرابعة تعزيراً لا حداً إذا رأى الإمام 
ذلك» ونه قال شيخ الإسلام ابوك تيمية » وتلهبده 9 ال ووجهة نظرهم 
الجمع بين الأدلة» فقد ورد أدلة مفادها القتل في المرة الرابعة» وهي قد 
رو و نرم شود ير اتويت يا رفانت ار 003 في 
جاءت أحاديث وآثار مفادها عدم القتل» كما تقدم فى حديث قبيصة بن 
ذؤيب» وهذا القول هو الراجح؛ لأن الجمع بين الأدلة وإعمالها أولى من 
إعمال بعضها وإهمال الآخر. 


)01 شرح صحيح مسلم) .)5١8/١١(‏ (؟) «اختلاف الحديث» .)١99/9(‏ 

(9) «الإجماع» ص(55١).‏ 

(5) «الفتاوى» (لا/ 8 :5) )9/7١(‏ (117//58”)ء. :)١١/84(‏ «مختصر تهذيب السنن» 
لس" 

(5) «فتح اباو 1101 ا 


| ا كتاب الحدود 
وفد رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثانى قولهم: إن 
القتل منسوخ؛ بأن أحاديث النسخ ليست صريحة» وبعضها لا يقوى على 
معارضة الأحاديث التى فيها الآمر بالقتل. 
فحديث ابن مسعود ونه حديث عام. واحادييك قتل الشارب احاديث 
خاصة. ثم إنه ليس هناك دليل على تأخر حديث ابن مسعود نه حتى يقال 
بالنسخ. ومعرفة التاريخ شرط في العمل بالنسخ . 


. أنه مرسل؛ لأن قبيصة ولد يوم الفتح‎ - ١ 

؟ ‏ أنه لو كان متصلاً لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه؛ لأنها 
أصح وأكثر . 

 *“‏ أن هذا فعل» والقول مقدم عليه؛ لأن القول تشريع» والفعل قد 
يكون خاصاء إذ قد يكون ترك قتله لعذر. 

لكن يويك الضسه ما ورد في قصة ابن النعيمان وهو عبد الله الذي كان 
يلقب حماراً ‏ أن رسول الله يِه قد جلده في الشراب. ا يي دارب 
فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال 
رسول الله كله: “الا تلعتوه» فوالله ما فلمية؟ إنه يجب الله ورسول)7"؟. قال 
الحافظ ابن حجر: (وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا 
ا ل الا 

وأما دعوى الإجماع على ترك القتل فقد وافق ابن القيم ابن حزم على 
نقضها؛ لأن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله» وأضاف ابن 
القيم أنه قول بعض السلف”""'. ومثل هذا لا يكفيء فإن قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص جاء من طريق منقطع لا تقوم به حجة؛ لأنه من رواية الحسن 


5/170 رواه البخاري (59/850). (0) «فتح البارى‎ )١( 
111 اهنيب محتصر البنتدم ا‎ 175( 


باب حد الشارب وبيان المسكر ع0 

البصري عنهء وهو لم يسمع منه على الصحيح. وقول عبد الله بن عمر ذكره 
ابن رم امن القيم بدول إاستاد: ومثل ذلك لذ يحم به نفقض الإجماع. وما 
ذكره عن بعض السلف لم يتم تعيينه إلا ما روي عن الحسن. وقد ذكره 


الحافظ اين معيهر يدون إسناو”., 


والذي يظهر أن الأحاديث بقتل الشارب حداً في الرابعة منسوخة؛ لأن 
أحاديث النسخ يشد بعضها بعضاًء ثم إن قتل الشارب من الأمور التي لا 
تخفى» لا سيما وأن شاربها لا يشربها مرة واحدة وإنما يكون مدمناً عليها في 
الغالب» والقول بقتله تعزيراً فيه وجاهة. والله تعالى أعلم. 


.)97/١5( «فتح الباري»‎ )١( 


ظ وجوب اتفاء الوجه عند الضرب ظ 

6١‏ عن أبى هِرَيْرَة ؤللنه قَالَ: قال رَسُول الله كلِدِ: (إِذَا 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتات» ١الغتق)»‏ يانه (إذا ضرم العيد 
فليجتنب الوجه) (5009) من طريق معمرء عن همامء عن أبي هريرة ذلنه. 
عن النبي يلد قال: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه'. 

ورواه مسلم (؟١55), )١١7(‏ من طريق المغيرة الحزامي» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج». عن أبي هريرة #5نه قال: قال رسول الله كل : «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فليجتنب الوجه'. 

ورواه من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزنادء بلفظ: (إذا ضرب 
أحدكم) . 

ورواه - أيضاً  )١١(‏ من طريق أبي عوانة» عن سهيل» عن أبيه»ء عن 
أبي هريرة وَيينه» عن النبي مَل قال: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. 

زوواف- أيفيا ب )١113(‏ هخ طريق قتادة. عرز أيوكت؟ الى هريرة طي 


بزيادة: «فإن الله خلق آدم على صورته» ويبدو أن الحافظ ترك هذه الزيادة 
100 لهيا فيها من كلام ''. 


.)7177/0/5( انظر: «تلبيس الجهمية»)‎ )١( 


باب حد الشارب وبيان المسكر وم 
اج _- [إ[1خ1 #44 كا 0 

وبهذا يتبين أن لفظ «البلوغ» هو لفظ مسلم؛ لكنه ملفق من رواية سهل 
وما قبلهاء نعم هو لفظ أبي داود في «سئنه» برقم (5597). 

وسيذكر الحافظ هذا الحديث مرة أخرى بلفظ البخاري في باب «الرَّهَبِ 
من مساوئ الأخلاق» من كتاب «الجامع». ْ 

2 الوجه الثاني: في الحديث دليل على وجوب اجتناب الوجه عند 
الضرب أو المقاتلة؛ لآن الحديث جاء بصيغة الأمر: «فليحتنث). ١فلِيَئّقَ).‏ 
وهذا أمر عام يعم الحدود والتعزيرات» والإنسان والحيوان» وذلك لأن الوجه 
لاع المحاسن» وهو لطيفء. فيظهر فيه أثر الضربء» وربما شانه» والشين 
فيه لا يمكن سترهء بخلاف ما يخفى من الأعضاء؛ ولآن الوجه مجمع 
الحواس كالعين والأذن» وربما آذاها الضرب"''» وقد مضى في «عشرة النساء) 
حديث معاوية القشيري في نهي الزوج عن ضرب زوجته. 

وكذلك لا يجوز ضرب الخد والرأس» لوجود المعنى المذكورء وهذا 
قد يحصل من بعض الأباء والمعلمين» وإنما يكون الضرب - إن كان لا بد 
منه - فيما يتحمل الضرب ولا يتأثر به» وذلك في مواضع اللحم كالفخد 
واللير: 

ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في باب «حد الشارب» لكون الحدٌّ يقام 
بالضورب. بالعريك والتعال: وتحوهه ولما كان بعضن الناس قد تال الخيرة أو 
الحماس في تنفيذ الحدء هي أن يتجاوز في ضربه إلى الوجه. والله تعالى 


أعلم . 


.)868//8( انظر: (إكمال المعلم»‎ )١( 


ظ النهي عن إفقامة الحدود في السا” ظ 


22 1 


657 عَنْ ابْنِ عَبّاسِ ينا قال: قال رَسُولَ الله يكهِ: «لا تَمَام 
الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالْحَاكُمْ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «الديات»» باب ما جاء في 
الرجل يقتل ابنه فيقاد منه أم لا؟» .4)١501(‏ وابن ماجه (1599) من طريق 
إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس وكياء 
عن النبي #َليةٍ قال: «لا تقام الحدود في المساجدء ولا يقتل الوالد بالولد». 

قال الترمتى” (هذا عجديف لأ تعرقه بيدا الإستاد مرفوعا إلا من حديت 
إسماعيل بن مسلمء وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
عن قل حلط 

وقد تابعه سعيد بن بشيرء عن عمرو بن دينار» به» رواه الحاكم (5/ 
848» وعبيد الله بن الحسن العنبري» عن عمرو. رواه الدارقطني ,)١57/9(‏ 
والبيهقيى (7"9/8) وفي أسانيدها مقال. ويحتمل أن يكون هؤلاء قد أخذوه عن 
إسماعيل بن مسلمء فيكون كلام الترمذي في محله. 


)١(‏ هذا العنوان تقدم في «باب المساجد» حيث ذكر الحافظ هناك حديث حكيم بن حزام» 
وهنا 0 حديث اجن عباس 2 وهذا في ظاهره تكوار لم يعهل من الحافظء. وابن 
عبد الهادي في «المحرر» ذكر حديث حكيم بن حزام في باب «المساجد) )7075/١(‏ 
ولم يذكر شيئاً في «الحدود». 


باب حد الشارب وبيان المسكر اه 
__ب يج خيس 

والحديث له شواهد منها حديث حكيم بن حزام نه قال: قال 
رسول الله عَيِةٍ: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها»). وقد مضى 
الكلام عليه 5 باب «المساجد» من كتاب «الصلاة)7' , 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الحدود لا تقام في المساجد. 
وظاهر النهي أنه للتحريم» والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أن معناه 
صحيحء فإن إقامة الحد في المسجد وإن كان عبادة؛ لأنه إجراء لحكم الله 
تعالى إلا أنه يؤدي إلى تلويث المسجدء فإنه إذا ضرب الجاني أو قطعت يله 
لوث المسجدء مع ما في ذلك من اللغط ورفع الأصوات فيه. ومثل ذلك غير 
لأكق. بالمسحد؟ لآن الله تتعالى يقول؟ فزن نرف رن أل أن رقم يزكر فا 
أَسَمَمُ4 [النور: 5"]» وهذا الرفع يشمل الرفع الحسي بالبناء والتطهير من الأذى 
والقذر وكل ما لا يليق بالمسجدء والرفع المعنوي بإقامة ذكر الله تعالى وطاعته 
من الذكر والتلاوة والصلاة والابتعاد عن معصيته من اللغو وقول الزور وكل 
فعل يخل بتشريفها . 

ولم يثبت عن النبي مَلِِ ولا عن أحد من أصحابه أنهم أقاموا الحدود 
في المسجدء وقد تقدم أن ماعزاً لما جاء إلى الرسول يَكِِةِ وهو في المسجد 
وأقرٌ عنده بالزنى» قال: «اذهبوا به فارجموه». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: (58/7) من هذا الكتاب. 


167 عَنْ أئس ذل قَالَ: لَقَدَ أَنْرَلَ الله تَخريمَ الْحَمْرٍ وَمَا 


أ[ تر 6 


14 _ وعن عم ين قَال: تَوَل تحريم الخمرء وَهِيَّ 2 
حَمْسَةٍ: مِنَ العِنّبء وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلء وَالْحِنْطَةِ» وَالشّعِير. وَالْكَمْرُ ما خَامَرَ 
سر صم اه 0 7 ١‏ أ 7 هن سم 2 
060 2 وعن ابن ع وكْيًا عن النبئ وي قال: «كل سكير 
1 ٍ : 5 حر : ر 
خرن وكل مسكر حَرَام). أخرّجه مَسَلم. 
37 وَعَنْ جابر ذللاء أنَّ رَسُولَ الله يلد قَالَ: «مَا 0 كثيرة 


- 
ع وعما و اس سار 


قَِيلهُ حَرَامٌ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَة؛ وَصَحَحَُ ابْنْ حِبَّانَ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أنس ينه فقد رواه مسلم في كتاب «الأشربة»» باب «تحريم 
أنس بن مالك هينه يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما 
بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. 


وأما حديث عمر َه فقد رواه البخاري في كتاب «الأشربة»» باب 
«الخمرٌ من العنب وغيره» »)008١(‏ ومسلم (7075) من طريق أبي حيان 


باب حد الشارب وبيان المسكر امة 
حدثنا عامرء عن ابن عمر وكيا قال: قام عمر نه على المنبر فقال: أما 


/ 


وأما حديث ابن عمر ووْيًا فقد راه مسلم في «الأشربة»» باب «بيان أن 
كل مسكر خمرا )35٠١7(‏ من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 55ة: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرامء. ومن شرب الخمر في 
الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب. لم يشربها في الآخرة . 

وفي رواية له من طريق عبيد الله» أخبرنا نافع بلفظ: «كل مسكر خمرء 
وكل خمر حرام). 

اما حديث جابر طي تقددرواه اين 11 نما امو داود في 
(الأشربة»» باب «النهي عن المسكرا (7581)» والترمذي .»)١1855(‏ وابن 
ماجه (15)من طريق .قاود بن بكر ين ان الفرات+ عة محمد بخ. المتكدر :6 
عن جابر ويه مرفوعا . 

وهذا سند حسنء» داود بن بكر قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق) 
فهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

ورواه ابن حبان )35١7/١5(‏ من طريق موسى بن عقبية» عن ابن 
المنكدر. به. 

وفوسى به عنبة تنة من رجال البحماعت وهل مدايعا نويه لقاود يخ 
بكرء كما تابعه سلمة بن صالح الأجمر عند ابن عدي في «الكامل») (9/ 772١‏ - 
81 ويه شيعب 

والتحديق له شواهد» ومبها حديتث ميعل دده 5 وقاص ونه عن 
رسول الله كَةٍ قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي )9١0١/48(‏ 
وسنده حسنء ولما أشار المنذري إلى أحاديث الباب قال: (وحديث سعد بن 
أبي وقاص أجودها إسناداً)"''. 


(41 اميختصر الست :(5519//8). 


١‏ 1 "كن كتاب الحدود 


وعزو الحديث للاربعة وَهَمْ من الحافظ ؛ فإن النسائي ما رواه من حديث 


جابر َيه » وإنما رواه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده' '' . 


0 الوجه الثاني: اتفق فقهاء المسلمين على إطلاق اسم الخمر على 
المعتصر من العنب» واختلفوا في تعدية اسم الخمر وحكمها إلى غير العنب 
على قولين : 

الآول: أن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر العقل» سواء أكان 
والظاهر 7 فالمدار عندهم على الإسكار وغيبوبة العقل من أي مادة صنع؛ 
لآن المقصود حفظ العقل. وإبعاد الآمة عن أضرارها ومفاسدها. 


ل اسان مل الي عي م 
مسمى الخمرء ثم أخبر أن المسرااين باينا “اهل الأفناف» الحهسة: 

حا ا من أهل اللغة. 

50 ران ا ل 0 لأن لفظة (كر) 

من صيغ العموم» فتشمل كل ما أسكر من مشروب أو مطعوم أو مشموم؛ لأنه 


ا ال ااا 
(0) «(المحلى) (8/ 42557 «المهذب) (511/5). «جواهر الإكليل» (515/5). «الشرح 
الكبير)" (51/75): 


باب حد الشارب وبيان المسكر و 
5 + 63 
لي ع ان ولم يغرق بين نوع ونوع 

 :‏ حديث جابر 23 ينه فإنه دل على تحريم القليل مما أسكر كثيره» فما 
ع أ مسر ري ايف ره وإن كان قليله لا يسكر؛ لآن قليله قد 
يجر إلى كثيرهء وجاء ذلك بلفظ عام؛ لأن (ما) من ألفاظ العموم» فتشمل كل 
ما أسكر من أي مادة كان. 

والقول الثاني : ان الخمر اسم خاص ل ا خاصة 
إذا غلى. واشتل: وبه قالت ال وهل ي”* يشترط أن يقذف بالريك؟ ذهب و 
حنيفة إلى ا - يشترط: أن الغليان بداية الشدة والإسكارء واكتمالها إنما يكون 
بالقذقه بالزنك4 كلا سمىئى ين قبل ذلك؛ لآن أحكام الشرع قطعية فتناط 
بالنهاية. ك امحد» وكفر هلها : ونحريم بيعهاء ونجاستها . 

وذهب صاحباه ابو يوسهف ومحمد الى عدم اشتر تت اط قذفه بالزيك؛ لذن 
الإسكار يتحقق بدونه» وهذا هو الراجح عند الحنفية سداً للذريعة ". 

واستدل الحنفية على أن الخمر هى عصير العنب من اللغة بما جاء فى 
(المحكم) 0 سيده فإنه جرم أن الخمر ما أسكر من عصير العثي دون سائر 
الأشياء"** قال صياحب: #الهداية من الحننية: (الخمر عتندنا ها اعتصر عن ماء 
العنب إذا اشتد»ء وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم)””'. 

كما احتجوا بقوله تعالى حكاية عن صاحب يوسف 2242: # إن أرنق 
ا تر [يوسف: لي نرق على 11 الجر تن ابا يعفر اويا نيد 

كما احتجوا بحديث ابن عباس وهْيا أنه قال: حرمت الخمر قليلها 
 )5( 5 / :‏ . 0 . 5 
وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب”' '. قالوا: فخص الخمر بحكمء. ثم عطف 
عليها المسكرء والعطف يقتضى المغايرة. 


(1) (الفتاوى) 0 :”555 . 0( راجع : (التمهيد) (/ا/ .)١75‏ 
() «بدائع الصنائع» »)١١5/5(‏ ١تكملة‏ فتح القدير») .)4١/١١(‏ 
(5:) «المحكم) .)١١5/0(‏ (0) «الهداية» .)١١8/5(‏ 


(51) «رواه النسائي» (/ .)"5١‏ 


وهذا الحديث مختلف في وصله وانقطاعهء وفي رفعه ووقفه» وقد بين 
النسائي ذلك» ونقل الزيلعي عن ابن معين والعقيلي تضعيف الحديث"''. وقد 
حسن المعلق على «جامع الأصول» هذا الحديث موقوفاً"'". 

وأجابوا عن أدلة الجمهور بأنها محمولة على القليل من القدر المسكر. 

والصواب في هذا ما ذهب إليه الجمهور من أن الخمر يطلق على كل ما 
أسكر مهن آية هاذة كان إطذلاقا ححقيقيا واله لأ يخخص بالمسكر من ماء العتب» 
لقوة أدلتهم وصراحتها في الدلالة على المراد. 

وأما مذهب الحنفية فهو قول ضعيف مخالف للغة العربء. والسنة 
الصحيحة»ء وفهم الصحابة ؤي . 

وما حكاه صاحب (الهداية» مردود. فالمعروف في اللغة ما ذهب إليه 
الجمهورء وهو قول الجوهريء وأبي حنيفة الدَيئوَرِي وغيرهما من متقدمي 
أهل اللعة"**.: قال صضانحب: «القاموس): (الخمر ها أسكر من عصير الغتيه أو 
هو عام. والعموم أصح ؛ انها .حرمت وما والمتريدة ور وتقدم 
هذاء وأما ما نقل عن ابن سيده فهو معارض بما قرره غيره من أهل اللغة من 
ان المينناي: غير العلبي سين : خمراًء ثم إن ابن سيده متأخر؛ لأنه في 
منتضضه القرن المخامس. 

ويكفي في ذلك أفصح العرب لساناً محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه الذي قال: «كل مسكر خمر) فإن هذا نص في تعريف الخمر 
كل ليه 

وأما فهم الصحابة وين فقد قال أنس نه كنت أسقي أبا عبيدة وأبا 
طلحة وأبي بن كعب من فضيخ رَهْو تَمْرِه فجاءهم آتء. فقال: إن الخمر قد 


0 انصبه الراية).(5:57/5), ممم (جامع الأصول) (ه/ ه١٠).‏ 

() انظر: «الصحاح)» (4)26594/5. «فتح الباري» 2»)57/٠١١(‏ وانظر ترجمة الدينوري في : 
«الأعلام) .)١1١19/1١(‏ 

(18 «اترتبين الفاموس 1 50171 15), 


باب حد الشارب وبيان المسكر ظ م 


حرمت» فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها'''. ففي الحديث دليل 
را فلي 1ن 3 اق رذ مقر عير رن نعي 30 بور لاسر رم 
لآن الصحابة وَقْين أهل اللسان وقد فهموا أن شرابهم ذلك خمرء بل لم يكن 
لهم شراب ذلك الوقت في المدينة غيرةة ولو كان عندهم تردد لتوقفوا عن 
الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم» لما تقرر عندهم من النهيى عن 
إضاعة المال» فلما بادروا بالإراقة دل على أنهم فهموا من الأمر باجتناب 
الخمر تحريم كل مسكر دون تفريق بين ما اتخذ من العنب أو غيره. 

وأما اسعدلال الحننية يارة؟ إن ارني أعية س4 فلا حجة لهم فيها؛ 
لأنها جاءت إخباراً عن قضية رؤيا حصل فيها العصرء وقد تكون الخمر في 
وقتهم تعصر من العنب ولا يعرفون إلا هذاء وجاء في شرعنا المطهر من الآدلة 
الصحيحة الصريحة ما يثبت أنها تؤخذ من غير العنب» فيكون عليها المعول. 

وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف كما تقدم. وعلى فرض صحته فلا 
حجة فيه؛ لأن المراد بالخمر ما كان معروفا عندهم كما مضى . 

والخلاصة أن الخمر من ماء العنب إذا اشتد حقيقة لغوية شرعية 
بالاتفاق» وأما غيره فيطلق عليه اسم الخمر حقيقة لغوية شرعية على الأصح. 
كما هو مذهب الجمهور من علماء اللغة والشريعة. 

وثمرة الخلاف: أن من شرب من أي مسكر من العنب أو غيره أقيم 
عليه الحد»ء سواء سكر منه أم لاء وهذا مذهب الجمهورء وأما عند الحنفية 
فمن شرب من ماء عصير العنب ححدٌء سواء سكر منه أم لا؛ لأنه الخمر 
حقيقة» ومن شرب من غيره فلا يحد إلا إذا سكرء وعلى هذا فالحنفية يفرقون 
بين الخمر والمسكر. 

ولا ريب أن مذهب الجمهور مع قوة أدلته تؤيده قاعدة سد الذرائع, 
وهي من مقاصد الشريعة» ومذهب الحنفية يفتح باب شرب المسكرات 
وتعاطيها تحت مسميات جديدة. 


)210 رواه البخاري (؟8مهه). 


| و كتاب الحدود 

0 الوجه الثالث: حرم الله تعالى الخمر لما تشتمل عليه من الأضرار 
وسائل وأجهزة علمية دفيقة ) وهى كما قال المصطفى عي لمن سأله عن الخمر 
يصنعها للدواء : «إنها لبسيت بدواء. ولكنها ينا 

والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة» أهمها: مادة «العول الإيتيلي) 
وتسمى «الكحول» وهي تنتج عن تخمر مادة السّكرء وهي السبب في جميع 
الأضرار الناتجة عن تعاطى الخمور بأنواعهاء وتوجد فى السوائل الأخرى 
بنسب قليلة» وترتفع في المقَطّرة منهاء وتحديد الخمر وما يتبعها من السوائل 
المسكرة لا يتوقف على تساوي النْسَبْء ولا على ارتفاع وجودهاء بل يتوقف 
على فجره الوجود وإن كانت 'تبينها قليلةة. كالبيرة مقلذ . 

«والغول» سريع الذوبان في الماء.» ويصل إلى الدم» ويتوزع على جميع 
أخلاط البدن وأنسجته بسرعة فائقة» ولا سيما إذا أخذ على معدة فارغة» 
ولعل هذا هو السر في أن الغول يؤثر على جميع أجزاء البدن» لا يُستثنى منها 
شيء» وأكثر الأجهزة تأثراً في حالة الشّكر هو الدماغ. ثم جهاز الدوران 
الدموي. والجهاز العصبي ». والعقل. ثم الجهاز الهضمي بجميع أجزائه. ثم 
الجهاز التنفسي والبولي. وما ينشأ عن ذلك من الأمراض النفسية والعقلية. 
والشيخوخة المبكرة» والموت المفاجئ» وضعف مقاومة الجسم للآأمراض» ثم 
الأضرار الاجتماعية» والاقتصادية؛ حتى نسل الإنسان لم يسلم من أذى 
المسكرات» بل وصل إلى الأجنة فى بطون أمهاتها . 
نجد السكارى غاليا هو أفقر الناين» واتعس الناس» واشقى التاس””. 
نسأل الله السلامة والعافية. 


. وسييا فى شرحه  إن شاء الله - قريباً‎ 2)١98( رواه مسلم‎ ١0) 
انظر: «مع الطب في القرآن الكريم» ص(50١)» «فقه الأشربة وحدّها»ء ص(/0).‎ )0( 


(موقف الإسلام من الخمره ص(17١)»‏ «الخمر والإدمان الكحولي» ص(5١)»‏ «أحكام 
الاطعية فى الإسلام) ضن(18١),‏ 


باب حد الشارب وبيان المسكر مب 0 


01 فك 
ظ ما جاء في إباحة شرب النبيد وشرطه ظ 


61 عَنٍ ابن عَبَاسٍ ريا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يُنْبَدُ لَه 
الزَّبِيبُ في السّفَاءِء فُيَشْرَبْهُ يَوْمَهُ وَالْمَد: وَبَعْدَ الْعَدِء فَإِذا كَانَ مَسَاءْ لقال 
شر به وَسَقَاه فإِنْ فَضَل شَئٌْ2 8 أَهْرَاقَهُ. اح مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في «الأشربة»» باب (إباحة النبيذ الذي لم يشتد 
ولع بصيو عكر 0311 عن ريق آبى عمر بحبى بن هبيه الويراني» عن 
ابن عباس وها قال: كان رسول الله كَل ينبذ له الزبيب... الحديث . 


وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة عند مسلمء كلها قريبة من هذا المعنى. 

0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 

قوله. ال جوااوين لود لماي 00 لم يسم فاعله؛ أي ؛ 06 
17 0 ونحوهماء اتشل منة اليذء وأصل 2 الطرح» , ومئله * قبل 
للماء يطرح فيه ما يحليه: نبيذ""أ 

قوله: (في السقاء) بكسر السين على وزن كساءء جلد السخلة إذا أجذع 
يكوك للماع والليخ. 


قوله: (شربه وسقاه) مفعول سقاه الثاني محذوف». وفل جاء في رواية 


.)907/5( «المصباح المنيرة؛ ص(040)» «المعجم الوسيط)‎ )١( 


اس كتاب الحدود 
م 1 006060606060000 
عند مسلم (سقاه الخادم أو أمر به فُصّبّ) والمعنى: أنه إن بدا في طعمه بعض 
تغير ولم يشتد سقاه الخادم». وإن اشتد أمر به فأهريق» فتكون (أو) للتنويع 
حسب حال النبين"''» وأما القول بجواز شربه إذا اشتد» بدليل سقيه الخادم 
فهو مردودء إذ لا دليل على أنه بلغ حد الإسكار. وإنما بدا فيه بعض التغير؛ 
لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. 

قوله: (فإن فَضْلّ) بفتح الضاد من باب (قتل) بمعنى بقي» وفي لغة 
بكسر الشياة مرخ اباب (لعب) . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز شرب النبيذ وهو الماء 
يلقى فيه التمر أو الزبيب ليحلو به الماء وتذهب ملوحته» بشرط ألا يصل إلى 
درجة الإسكار وإلا حرم. قال ابن القيم: (وهو يدخل في الغذاء والشراب. 
وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة...)0". 

وقد حدد فقهاء الحنابلة جواز شرب النبيذ ما لم يغل أو يمر عليه ثلاثة 
أيام» فإذا مضى عليه ثلاثة أيام حرم شربه» وصار بحكم الخمر" ''» مستدلين 
بهذا الحديث؛ لأن النبي مله كان يشربه يومه والغد وبعد الغدء فإذا كان مساء 
اليوم الثالث شربه» فإن بقي منه شيء سقاه الخادم؛ ولآن الحكم يثبت بغلبة 
الطخ » والتييك. يعد ثلاث حطية التغير . 

والقول الثاني: أنه لا يحرم شرب العصير ما لم يغل ولو زاد على ثلاثة 
أيام» وهذا قول الجمهورء ورواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو الخطاب”*'. 
وحمل كلام الإمام أحمد على عصير يتخمر في ثلاث غالباً» لحديث بريدة طفن 
قال: قال رسول الله كَكْةِ: «اشربوا في كل وعاءٍ غير أن لا تشربوا مسكرا) ”2ب 
ولآن علة تحريمه الشدة المطربة» وهذا في المسكر خاصة» وهذا القول فيه 


(0) «شرح النووي على صحيح مسلم) /١1(‏ 186). 

(؟) «زاد المعاد) (5//ا77؟). (9) «الإنصاف» .)7720/1١١(‏ 
(4؟) «الهداية» .»23١8/5(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف) (575/55). 

.)١1585 ١984 /”( أخرجه مسلم‎ )5( 


باب حد الشارب وبيان المسكر 00 
_ ججح فخ سس 
وجاهة؛ لأن الأشربة يسرع إليها التخمر في بعض البلاد قبل غيرهاء وكذا 
الأواني» فالبلاد الحارة ليست كالباردة» والآنية المفرغة من الهواء ليست 
كغيرهاء وكذا ما يوضع في ثلاجة لا يفسد ولو مضى عليه مدة» ولعل هذا هو 
سبب اختلاف الأحاديث واختلاف الفقهاء.» والضابط لذلك أن ما لم يصل إلى 
حد الإسكار باشتداده وغليانه فهو حلال» وما وصل فهو حرام؛ لأن علة 
التحريم : الشدة الحادثة. وهي توجد بوجود الغليان» قال النووي: في هذه 
الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ» وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير 
ولم يغلء وهذا جائز بإجماع الأمة"''. 

وهذا يدل على عناية الشريعة بهذا الجانب» حيث وضعت هذه الضوابط 
لضمان عدم تحول النبيذ أو العصير إلى مسكرء حسما لمادة قرب المسكرء 
سداً لذريعة الوصول إليه. والله تعالى أعلم. 


010 ااشرح صحيح مسلم) (6ا/رهما١‏ ). 


كفك 
ظ تحريم التداوي بالحمر ظ 


0 يع : عَنْ أ سَلَمَةَ 6 عن النْبي كلد قال : إن الله لم يَجْعَل 
شفاءكم فيما حَرمَ ' عَلَيْكمْ) ع | ادا : ليه / ان حِبَانَ. 

68 وَعَن وَائِل الْحَضْرَّميَ أنْ طارق بن سَوَيَدٍ ؤي#نه سَأل 
النَبِىَ كله عَنِ الْجَمْرِ يَصَْعْهَا لِلدَوَاءٍ فَقَالَ: «إِنْهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءِء وَلَكِنَهَا 
داغ) ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاود وَغَيْرُهمًا. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

عدت أم سلمة وِقْينا رواه ابن حبان (77*/5)» والبيهقى /٠١(‏ 0) من 
طريق جريرء عن أبي إسحاق الشيباني» عن حسان بن مخارق» قال: قالت أم 
سلمة وَوْينا: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزء فدخل النبي كَلْةِ وهو يغلي. 
فقال: ما هذا؟)» فقالت: إن ابنتى اشتكت فنيذنا لها هذاء فقال النبى كيو : 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم). 

هذا لفظ ابن حبان» ولفظ البيهقي : «فيما رو عليكما وهو لفظ 
«البلوغ» . 
ترجمه البخاري في «تاريخه». وابن أبي حاتم. ولم يذكرا فيه رت ولا 
تعدا : وذكره انث حيان فى «الثقات)7'. 


.)١14/5( «التاريخ الكبير» (/ 27 «الجرح والتعديل» ("/ 7780)» «الثقات»)‎ )١( 


باب حد الشارب وبيان المسكر ١ه‏ شه 


وعليه فالرجل مجهول الحال. 

وله شاهد عن ابن مسعود نه أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عي 

ذكره البخاري تعليقاً”''» ووصله ابن أبي شيبة (19/ )”8١‏ من طريق جريرء 
والطبراني في «الكبير» (507/9) من طريق الثوري كلاهما عن منصورء عن أبي 
وائل»ء عن ابن مسعود. قال الحافظ : (إسناده صحيح على شرط الشيخين)"'"' . 

وفي الباب ما رواه أبو داود (7”815) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
تعلية ين.هسلم» عن آبى عهران الاتصاوى» عن آم اللارداء» عن ابى 
الدرداء وَيك نه قال: قال رسول الله كَل : «إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل 
لكل داءٍ دواء» فتداوواء ولا تتداووا بحرام» وهذا سند ضعيف». وصفه الذهبي 
بأنه خبر منكرء وقال الحافظ عن ثعلبة: (مستور). 

وأما حديث وائل بن حجر فقد رواه مسلم في «الأشربة»» باب «تحريم 
التذاوى بالخميراا (2)1584 رابو داود. (401/7. والعرمدى 410/7 2)1 وام 
ماجه (0:0"). وأحمد /"١(‏ 87) كلهم من طريق سماك بن حرب» عن 
علقمة بن وائل» عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل 
النبي كَلِةٍ عن الخمر. . . الحديث . 

وهذا لفظ مسلم إلا أنه عنده بتذكير الضميرين (إنه. . . ولكنه) . 

ولم يتضح لي غرض الحافظ من ذكر أبي داود مع مسلم. إلا إن كان 
غرضه بيان الاختلاف في السائل» فقد جاء عند أبي داود والترمذي طارق بن 
سويد أو سويد بن طارق» وقد ذكر ابن عبد البر'"'» وابن حجر الاختلاف 
فى اسمهء ونقل ابن حجر عن الترمذي وأبي زرعة وابن حبان وابن منده 
والبغوي أنه طارق بن سويد. 


.)14/٠١١( «فتح الباري»‎ )6( .)78/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١5؟‎ /5( «الإصابة»‎ ):( .)5١7/6( «الاستيعاب»)‎ )9( 


١‏ ام كتاب الحدود 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (إن الله لم بيجعل شفاءكم...) هذه الجملة تعليل لما تقدم من كون 
أم سلمة وِْيْنَا عملت لابنتها نبيذاً وصل إلى درجة الغليان. 
والبغوي وآخرون» ويد : سويد بن طارق» كما 0 نه أفق حاتم وغيره» 
ويقال: الجعفى» له صحبةء حديثه عند أهل الكوفة. 

قوله: (يصفها للدواء) أي: للعلاج بهاء ولفظ الترمذي (إنا لنتداوى بها) . 

قوله: (لكنها داء) أي: ولكنها مرض . قال الخطابى: (إنما سماها داء 
لما في شربها من الإثم» وقد تستعمل لفظة «الداء» في الآفات والعيوب. 
وهبييا و2 الأعدق) 7 , 

© الوجه الثالث: استدل بما ورد من الأحاديث جمهور العلماء من 
الحنفية والمالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية على أن التداوي بالخمر 
محره''؛ لآن النبى عي قد ضرم 0 الخمر ليست بدواء. وهذا يدل على 
تحريم التداوي بهاء بل بين كله أنها داءء وإذا كانت داء لم يعقل أن يزال 
الداء بالداء. 


سس م 72 سحاد 


كما اسعدلوا مقوله تعاني؟ 1رنا)ا الدن امو وها لخر ولتي والتمات 
وَالأَرَكمُ رِجَسُ* [المائدة: .]4١‏ 


ووجه الاستدلال من وجهين : 


الأول: أن الله تعالى بين أن الخمر رجسء. وغير المحرم لا يوصف 
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(0) «المنتقى شرح الموطأ» .»)١5١/7(‏ «المغني» »)02060/١1(‏ «مغني المحتاج) (4/ 
ملا)2 «(حاشية ابن عابدين» (5/ ملاة). 


باب حد الشارب وبيان المسكر 0007 
___ بيخي اس 

الثاني: أنه أمر باجتنابهاء وهذا أمر بالاجتناب المطلق الذي لا ينتفع 
معه بشيء بوجه من الوجوه لا بشرب ولا تداو ولا تخليل ولا بيع. وفي اتخاذ 
الخمر دواء حض على الترغيب فيها وملابستهاء وهذا ضد مقصود الشارع . 

والقول الثاني: أنه يجوز التداوي بالخمر إذا تعينت علاجاً ولم يوجد 
غيرهاء بشروط معتبرة' '» وهذا قول بعض الحنفية' ''» وهو أحد الوجهين عند 
الشافعية» ونسبه ابن العربي إلى ابن شهاب” '*. 

واستدلوا على ذلك بأمر الرسول وَل العرنيين أن يشربوا من أبوال 
الإبل» كما في حديث أنس ييه الثابت في «الصحيحين2*' قالوا: وأبوال 
الال تحسة» هذا دليل, على بحواق العداوى بالفحس» ومته الخمر. 

كما استدلوا بالقياس على إباحة المحرمات كالميتة للمضطر. وحملوا 
الأحاديث الناهية عن التداوي بالخمر على حالة التداوي بها من غير ضرورة 
ملجئة» كمن يظن نفعها ولو بإخبار طبيب» وعلى حالة الاختيار. كما إذا وجد 
غيرها من الحلال يقوم مقامها. 

والصواب قول الجمهور؛ لوجود النص الدال على تحريم التداوي 
بالخمر؛ ولأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفعهاء ثم إن 
في اتخاذها دواء مناقضة لمقصود الشارع كما تقدم. 

وأما الاستدلال بحديث العرنيين فهو مردود بعدم التسليم بنجاسة أبوال 
الإبل حتى يقال: إن الرسول وَكةِ أمر بالتداوي بهاء بل أبوال الإبل وأرواثها 
وكل ما يؤكل لحمه طاهرة» ولو سلمنا القول بنجاستها فالواجب الجمع بين 


.)١57(ص انظر: «الاضطرار إلى الآطعمة والآدوية المحرمة»‎ )١( 

(0) نسب الحافظ في «فتح الباري» )60/٠١١(‏ القول بالجواز إلى الحنفية» وهذا فيه نظرء 
وعلى إثره مشى الصنعاني» فإن جمهورهم على التحريم. انظر: «بدائع الصنائع» (0/ 
1ن حاشية ابن عابدين (ك/ ملاة). 

9) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١57/١(‏ «المجموع) »)0١/4(‏ وانظر: 
«المحلى» )”1١/١١(‏ فقد أجاز ابن حزم شربها للضرورة كالعطش والعلاج.. 
سكل له بالنصوصن الدالة على رفع الوثم عن المضطرء وفرقف فين العلاج والتداوي. 

6 رواه البخاري لي 7 ومسلم ((1/ا ١5‏ ). 


١‏ 0 كتاب الحدود 


العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال 
الإبل» فيقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل'''. 

وأما الاستدلال بالقياس فهو قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته النص 
الصريح في تحريم التداوي بالخمرء ثم إن المحرمات التي أباحها الشارع 
للضرورة يعلم قطعاً أثرها في إنقاذ حياة الإنسان كالميتة للمضطرء بخلاف 
التداوي بالخمر فإنه لا يقطع بزوال المرض بها . 

0 الوجه الرابع: 

طلبت من بعض المتخصصين في صناعة وتحليل الأدوية في إحدى 
الشركات الدوائية الإفادة عن موضوع الكحول المستعمل في صناعة الأدوية. 
فأفاد ‏ جزاه الله خيرا ‏ بما يلي : 

تطلق لفظة الكحول على الكحول (الإيثيلي) وهي مادة سائلة عديمة 
اللرنة لها لديم 1ع وتسارر سرع 

وللكحول استعما لات كثيرة وبتركيزات مختلفة في صناعة الدواء» نذكر منها : 

أولاً: الأشرية : 

١‏ مادة مذيبة للمواد الفعالة الداخلة في تركيب بعض الأدوية والتي لا 
تذوب في الماء بصورة أساسية . 

؟ - سائل مذيب لمكسبات الطعم والرائحة المضافة إلى الأدوية. 

وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية . 

ثانباً: صناعة الأقراص : 

يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة» لكي يسهل توزيعها بشكل 
متجانس مع المواد المضافة الأخرى لتكوين دواء فعال. 

ويتم التخلص من الكحول بتبخيره عن طريق التسخين لفترات محددة. 
وبذلك لا يكون الكحول كأحد مكونات الدواء. 


.)5١١7/48( «نيل الآوطار»‎ )١( 


بياب حب الشاد ب وسات | د 
رب وبيان | 
١ل‏ 2س صم كيح | 21 -3 
زه 


ثالاً : المرهم والكريمات : 

يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة أو مكسبات الرائحة» لكي يتم 
توزيعها بشكل متجانس مع المواد المضافة الأخرى. 

وهنا يتى الكبحو ل؛ كاسعل .مكوناتك الدواء يتسبية هتدنية . 

باجا الحدد ا 

يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة» لكي يتم توزيعها بشكل متجانس مع 
المواة المضافة الاخرى» وهنا يقى الكحر ل كاسخلد مكونات الدواع بنسية متدنية : 

خاهبا : المطهرات : 

١‏ - مادة مذيبة لبعض المواد الفعالة في الدواء التي لا تذوب في الماء 
بصورة أساسية. 

؟ - سائل مذيب لمكسبات الطعم والرائحة. 

وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية . 

ويستخدم الكحول - أيضاً ‏ لتعقيم وتطهير الآلات والأجهزة» وهنا لا 
يكون الكحول كأحد مكونات الدواء ويتطاير. 

هذا وقد قرر مجلس المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة 
بحكة المكرهة فى المدة عن 1/5551 ١ه‏ حواز استعمال الآدوية 
السام اكور ل ميات تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل 
عنبا» قرط ال يضفها طيبي؟ عدل: كما يجوز استعمال الكحول مطهر 
خارجياً للجروح. وقاتلا للجراثيم» وفي الكريمات والدهون الخارجية. والله 


تعالى أعلم . 





باب التعزير وحكم الصائل 


التعزير لغة: مصدر عزره يعزره 0 إذا منعه ورده وأدبهء أو اانه 
وفواه ونصره» فهو من ألفاظ الأضنداد. 

وشرعاً : التأديب على معصية لا حد فيها ولا كمارة. 

وذلك كالخلوة بالمرأة الاجنينة: أ التخلف عن صلاة الجماعة. أ 
الفطر في رمضان لغير عذر. أو سرقة ما لا قطع فيه. أو شهادة الزورءع ا 
الرشوة» وغير ذلك من الأفعال المخالفة للشريعة الإسلامية التي لم يرد فيها 
حد ولا كفارة. 

وقولنا : (ولا كفارة) كالجماع في رمضان» أو في ال الإحرام. 

وفل وقع بعض علماء اللغة كضا حب «القاموس"'' في وهم في هذا 
الموضع. حيث ذكروا أن التعزير يطلق على الضرب بما دون الحد المقدر, 
ولا ريب أن هذا وضع شرعي لا لغوي. يجمعهما حقيقة التأديب لغة كما 
تقدم. ويفترقان في القيد الشرعي وهو قوله: (بما دون الحد المقدر) لأنه قبل 
ورود الشرع ليس فيه حدود مقدرة. 

وقد يعتذر عنه بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية» بل يذكر المنقولات 
الشرعية تكثيراً للفوائد”'' . 

وسلم من هذا الوهم الجوهري حيث قال: «(التعزير: التأديب» ومنه 


() اترتببيتث القتافوسى») 11150 
(0) راجع: «حاشية ابن عابدين» (255/5. «التعزيرات في الإسلام» ص(9). 


مهاه ِِ 0 
باب التعزير وحكم الصائل 1 مه 8 
اجيج ب_”-١د١د١| ‏ م حتت الششككا 


سمي الضرب دون الحد تعزيراً)"''. فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة 
عن اللغوية بزيادة قيد. 

والحد يخالف التعزير فى عشرة أمورء ذكرها القرافي وابن عابدين» 
ومنها : 

أب اذ الحد هقذر» والتعري غير مقدو. 

أن التحل لأ تجوز فيه التشاعة» والتعزي شجوز فيه الشناعة. 

*" - أن الناس أمام الحدود سواءء بخلاف التعزيرء فتعزير ذوي الهيئات 
أخف» كما سيآتي . 

5 - أن الحد لا بد أن يكون في معصية». بخلاف التعزيرء فقد لا يكون 
0 معصية كتأديب الأولاد والطللاب ونحو ل 

وهل هناك فرق بين التعزير والتأديب» قيل: بالفرق» وهو أن التعزير 
بسبب المعصية» والتأديب أعم منه» كما تقدم في تأديب الولد والطالب» قال 
البخاري: باب (كم التعزير والأدب؟). 

وقيل: لا فرق» وهو ما جرى عليه الجوهري في «(صحاحه) وغيره حيث 
قال (الفحزي :. الداذيب) . 

والصائل: اسم فاعل من صال يصول صولاً: إذا سطا ووثب» فالصائل 
على شيء: القاصد الوثوب عليه» والمراد هنا: من سطا عاديا على غيره. 
يريك ننسه اى عرضيه أو مالهة سواء كان الصائل آدفيا أى يسمة: 


)١(‏ «الصحاح) (55/5)» «معجم متن اللغة» (42)45/5. «الحدود والتعزيرات عند ابن 


القيم) صى 20/0 
(6) «الفروق» للقرافى (5/ 5 .)5١‏ «حاشية ابن عابدين» (154/5). 


مرق 5 
| 0 كتاب الحدود 


ظ مشروعية التعزير ومقداره ظ 


عَنْ أبي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيٌ ؤليه؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يله 
َقُول: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللهاء مُتَمَقْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو أبو بردة بن نيار - بكسر النون بعدها تحتانية مخففة ‏ واسمه 
غانن بق ليان ين. عهرى البلوى. الأتضارى+. شهد ببيعة العقية الدالية: وحيضر يدوا 
وما بعدهاء. وكانت معه راية بني حارثة يو م الفتح. وشهد مع على حروبه 
كلهاء مات سنة خمس وأربعين في . 

9 الوجه الثانن: فى تخريجه: 

هذا الحديث 85 البخاري في كتاب «الحدود)ء بات (كم التعزير 
والآذب؟4)158(01: مق طريق.الليكه ححدثق يزيل بن أى تحبببيه» عن :بكير بذ 
بد اد اع مدان ب مار عر عدار عون ب جار ب عبد لاعن 
أبي بردة نه قال: كان النبي كَلِةٍ يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في 
حد من حدود الله». ورواه البخاري ‏ أيضاً ‏ (5850)» ومسلم )17١8(‏ من 
ظرزيق أمن :وهسيء الى مغرو أن لير جراتك فال؟ نيان احالس عند 
سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر» فحدث سليمان بن يسار» ثم 
أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابرء أن أباه حدثه 
أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال:... وذكر الحديث. 


(1) 7«الاستبعاس) (١١/565١)غ‏ «الإضاية» :)75/1١1(‏ 
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1ع 
وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف في «العلل» )٠١”/5(‏ ورجح رواية 
الليث ومن تابعه في عدم ذكر لفظة (أباه)» وفي «التتبع» رجح رواية عمرو بن 
الحارث بزيادة هذه اللفظة» فقال: (وقول عمرو صحيح)"''. 
وقد ذكر الحافظ أن هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث» فيحتمل 
أن هيد الرحمن سمع أبا بردة لما حلت نيه ايامع وليه فيه ابوه فحدث به تارة 
بواميطة ابيهء وتارة يقير اسع 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يجلد) روي بفتح الياء مبنيا للمعلوم. وبضمها مبنيا لما لم 
يسم فاعله»؛ آنا لا جلك اجن وروي ميجزوما ل النهي. ومرفوعا على 
النفى» وهو أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقريرا وتأكيدا لاجتنابه؛ لأنه نفي للشيء 
من أصله وأما النهى فلا يعطى هذا المعنى» ويؤيد الآول رواية عند البخاري : 
(رلا ل 

قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية البخاري: «فوق عشر ضربات». 
وفي رواية: «فوق عشر جلدات». والسوط: ما يضرب به من جلد». سواء 
أكان مظفوراً أم لم يكن””*'. 

قوله: (إلا في حد من حدود الله) اختلف في معناه على قولين : 

الأول : أن المتراذ بحذدود الله : محارمه فر ترك واجب أو فعل محرم. 
وهذا تفسير ابن تيمية» ونسبه لطائفة من أهل العلمء وبه قال ابن القيم. 
وقالوا: إن الحديث في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه» والمعلم صبيه. 
والمعس: لا يجلد احل اكفر من غشيرة اسواط إلا ان يكون الجنلد فى 
محارم الله تعالى» وإطلاق الحد على محارم الله وارد في القرآن» قال تعالى 
فى الواجبات: تلك حَدُودُ اله قلا كَتَدُوهَا» [البقرة: 9؟7]. وقال تعالى فى 


بدت دمع 


المحرمات : ا َك رد أ فلا ربوس [البقرة : لاما ]. 


.)1765( «التتبع» ص(555)» وانظر: «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)586٠0( «فتح الباري» (؟١//ا/ا١). () «صحيح البخاري)‎ )( 
(اللسان» (9/ 50") مادة: سوطء «المعجم الوسيط) ص(517).‎ )( 


رمو كتاب الحدود 
| سح 

الثاني : أن المراد بحدود الله تعالى ما ورد عن الشارع فيه حد مقدر 
بعدد مخصوص. كحد الزنا والقذف وغيرهماء أخذا بظاهر اللفظ. واستدل 
هذا القائل بأنه ورد إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة» كقول 
عبد الرحمن بن عوف وليه : (أخف الحدود ثمانون). 

© الوجه الرابع: ظاهر الحديث دليل على أنه لا يزاد فى التعزير على 
عشرة أسواط؛ لأن الحديث ورد بصيغة القصر التى طريقها النفى والاستثناء. 
وهذا من أبلغ طرق القصر. وفك اخل بهذا اديع د امن الم لعي 
التفسير الثاني» كما تقدم. 

0 الوجه الخامس: ليس لأآقل التعزير حد مقدرء وهذا لا خلاف فيه بين 
أهل العلمء ذكر ذلك ابن القيم» ولم يذكر فيه خلافاً”''. فقد يكتفى فيه 
بالضربة وباللوم والتوبيخ ونحو ذلك؛ كالهجر وترك السلام عليه؛ لأنه لو تقدر 
لكان حداًء والتقدير لا يكون إلا بنص من الشارع»: يجب المصير إليه؛ ولا 
نص على أقل التعزير» فيكون مفوضاً إلى رأي الحاكم حسب المصلحة» لكن 
خالف في هذا سودي من ا فقدر أدنى التعزير بثلاث جلدات ؛ 
لآن. ما ذوتها له ١‏ بقع به الزجر”" 

وأما أكثر التعزير ففيه أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه لا حد لأكثر التعزيرء بل هو مفوض إلى رأي ولي 
الأمر بحسب ما يراه رادعاً وزاجراًء هذا هو المعتمد في مذهب مالك. 
والوجه المقدم فى مذهب الشافعي» واختاره أبو يوسف من الحنفية» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن بن سعديء» والشيخ 


)١(‏ «الطرق الحكمية») ص(777). (0) المتوفى سنة (57/8ه). 

() «شرح فتح القدير» .)١١1/5(‏ 

() «جواهر الإكليل» (595/5). «نهاية المحتاج» .)5١/8(‏ «شرح فتح القدير' (0/ 
605 «السياسة الشرعية») ص(7١223.‏ (إعلام الموقعين)(59/5. ,)٠١9‏ 
«المختارات الجلية» ص(9١١).‏ 
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وهذا القول مؤيد بأمور ثلاثة : 

١‏ - أن هذا القول يتمشى مع ظاهر الحديث. ولا يحتاج معه إلى تأويل 
ولا إلى مخالفة ظاهرهء أو ادعاء أن الإجماع منعقد على خلافه. 

١‏ - أن هذا مؤيد بسنة الرسول وليه وعمل الخلفاء من بعدهء كما يقول 
ابن تيمية ومن بعده ابن القيم» فقد شرع تعزير الشارب المدمن للخمر بالقتل 
في المرة الرابعة كما تقدم» وعزم كيه على تحريق البيوت على المتخلفين عن 
حضور الجماعة. وعزر بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه كما تقدم. 
وجلد عمر ذَيينه في الخمر ثمانين» إلى غير ذلك . 

#م. اذ هذا القول محابيب لشنوعية البغريمة واخفلاف الأشخاض 
والأزمان» فإن التعزير يختلف باختلاف هذه الآمور. 

والقول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد المقدر بهاء فلا 
يبلغ بالتعزير على النظرة والخلوة والمباشرة حد الزناء» ولا على السرقة من غير 
حرز حد القطع. ولا على الشتم بدون القذف حد القذف. وهذا قول طائفة 
من أصحاب الشافعيء ورواية عن أحمد. حكاها ابن هبيرة وابن قدامة. 
واستحسن هذا القول ابن القيم في «الطرق الحكمية» وخالفه فى موضع آخر 
منه''» وفي بقية كتبه» كما تقدم. 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير ذه في الرجل الذي رفع إليه وقد 
وقع على جارية امرأته. فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله يله إن كانت 
أحلتها لك''' جلدتك مائة جلدة» وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. 
توكلوة فلى انكلتها لم شدلنة. 1 , 


)١(‏ «نهاية المحتاج"» (0/ ؟١2)57‏ «الإفصاح) 4 «المغني) (25/1). «الطرق 
الحكمية») ص(8١١).‏ 

(0) انظر: «تحفة الأحوذي» .)١7/5(‏ 

1 روك امو داود (/2555)» والترمذي .»)١551١(‏ والنسائي .4)١١5/5(‏ وابن ماجه 
»)١555١(‏ وأحمد (577/0") من طريق قتادة» عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن 
بشيرء وهذا سند ضعيف» قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن سالم» ثم إن فيه - 


الوك كتاب الحدود 

فهذا تعزير جاء في حق محصن. وحدّه الرجم. 

والقول الثالث: أنه لا يبلغ التعزير أدنى الحدود إما أربعين أو تمانية؛ 
وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي» وأحمد وأبي حنيفة على خلاف بينهم 
هل الاعتبار بأدنى الحدود في حق الأحرار أو العبيد؟" '. 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير يه أن رسول الله يكل قال: «من بلغ 
حداً في غير حد فهو من المعتدين»"' . 

والقول الثاني والثالث يتفقان في جواز الزيادة ويختلفان في النهاية . 

والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط. وهذا هو 
المختار لدى جماعة من الشافعية» ورواية عن أحمدء حكاها الموفق» وابن 
القيم» واختاره الصنعاني» والشوكاني” '"». ودليلهم حديث الباب» وتقدم وجه 
دلا لته . 

مدو أن سبب هذا الخلاف اختلاف العلماء في دلالة هذا الحديث 
والمراد بحدود الله تعالى فيه. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن التعزير لا يقدر بحد 
معين ١)‏ لكن إن كان فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدرء قال ابرك, ثيمية: 
(وهذا أغندل الآفوال: بوعليه دلبت سبفة .وسول الله ددة وسعة خلفات: 
الو 


- اضطراباًء وقد ضعفه أبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي» وعلى فرض ثبوته فهو 
واقعة عين» فلا تفيد العموم في كل تعزير. 

.)077/١5( «نهاية المحتاج» (//57)» (المغني)‎ »)١١5 /5( انظر: «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى (751//8) وقال: (والمحفوظ فى هذا أنه مرسل) وهو حديث الضحاك بن 
مزالعي سات بعد الماقة» .قال عنه الحافظة (صدوق كتير الارسال) ولمن مع حديث 
النعمان. 

6 «المغني) 96 ؟69ة)ء «فتح الباري) (1187/5)» اسيل السلام» اول 
الآأوطار» .)597/1١7(‏ 

(:) «الفتاوى» (58؟/757). 
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222207 سحي ف | ا 

ويحمل حديث الباب على التأديب الصادر من غير الولاة فى غير 
معصية ؟ كتاديت الزوجة والولد والتلفيد ولحو ذللك ويكون المراد بحدود الله : 
محارم الله. والله تعالى أعلم. 


كفك 
ظ التجاوز عن ذوي الهيئات بما دون الحد ظ 


5 2 عَنْ عَايْسَةَ رِكْينا؛ أَنَّ النَّبِىَ يكل كَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ 
عَتَرَاتِهِمْء إِلّا الْحُدُودَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِنُ وَالْبَيهَعَيٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحدية وواه ابو داود في كتاب «الحدود)ء باب «في الحد يشفع 

' (57375). والنسائي ف فى «الكبرى) (558/5). وأحمد )8٠١/575(‏ 
ير (10) من طريق ء عبد الملك بن زيد المدني» عن محمد بن أبي 
بكرء عن أبيه» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائثة وكيا به مرفوعا . 

وهذا الحديث رجاله ثقات». غير عبد الملك بن زيد فهو متكلم فيه» قال 
النسائي: (لا بأس به)» ووثقه ابن حبان» ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الجنيد 
أنة قال: (ضعيف الحديث)» وترجمه البخاري في «تاريخه) ولم يذكر فيه 
2 ولا قري 

وقال.ابن عدى: هذا الحديت منكر يهذا الإسناد» لم بريه قير 
عبد الملك بن زيد"''» وقال العقيلي: (قد روي بغير هذا الإسناد» وفيه 
ا ري ا ريات 

وقد تابعه أبو بكر بن نافع العمري» عن محمدء به» وليس فيه عن أبيه . رواه 
البخاري في «الآدب المفردا /(5106)» وابن حبان )59517/1١(‏ والعمري هذا ضعيف . 


.)45 «الثقات» (ا/‎ 20236٠ /5( «الجرح والتعديل»‎ »)5١5 5١ /60( «التاريخ الكبير)‎ )١( 
«الضعفاء» (؟387/9).‎ )9( .)75١8/60( «الكامل»‎ )5( 
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كما تابعه عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكرء فاليم عن عمرة» به .6 
دوك قوله: (الا المحدود) رواة النساتى. فى (الكيرى) 57/50 ؟) وفيك الرحمة 
وللحديث متابعات أخرى لا تخلو من مقال. وقد ذكر الدارقطنى فى 
«العلل» )51١/١5(‏ الاختالاف فى حديث الباب . 
الميتات زلاتهم' رواه الطيرابج 56 «(الأوسط) (/5/ا؟)., والخطيب ف 
«تاريخه) 860/١١(‏ - 856)» من طريق عبد الله بن محمد الث 5 فال: 
حدتنا ابي» كال: حدتنا آبو يكر ين عياش» عن عاصي» عبن ززء عن 
عبد الله ضِيييه مرفوعاً . فال الدارقطني: (غريب من حديث عاصم عق زر تفده 
عاصمء ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد)"''. 
وله مح ادبم صريك أبي ار د وض لمن أقال مسلماً 
أقال الله عثرته» وتقدم في «البيوع» إلا أنه حديث عام في جميع المسلمين 
فمن نظر إلى هذه الاعتبارات حَسّنَ الحديث» ومن هؤلاء الحافظ ابن 
حجر في أجوبته عن أحاديث «مشكاة المصابيح»" ''. وهنا سكت عنه» وقد 
دغ )ا (4) فر 48 ان 
وممن حسن الحديث - أيضا ‏ العلائي والسهارنفوري احم 
الألباتي'"؟ ومن اغتمذ على كلام الأمة الكبار .من المتقدمين أمثال ابن عدي 


. 037177 /517( وقع في «معجم الطبراني»: «الجعفي» وانظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)85/١١( «تاريخ بغداد»‎ »)٠١ «أطراف الغرائب والأفراد» (؟/‎ )0( 

(17 هن :)1١١6(‏ (:) «النقد الصحيح» ص(75). 
(05) «بذل المجهود) (/ا١/ .)73١5‏ (5) «الصحيحة» رقم (578). 


١‏ 17 اكد كتاب الحدود 


© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أقيلوا) فعل أمر من الإقالة». المراد بها هنا: التجاوز وعدم 
الوواهدةه وهذا افر سيان 

والخطاب للائمة الذين إليهم إقامة العقوبات على ذوي الجنايات». 
ويحتمل ان يكون الما مور هو المجنى عليه ا أولياءه؛ لآن الجناية لما 
صدرت ممن 2-6 له غهادة كان الأحسن بهم الصفح 2 حقوفهم 
و 53 
فيها . 

قوله : (ذوي الهيثات) جمع هيئة ) والهيئة : صورة الشيء وشكله وحالته. 
وبراد به. ذوو الهيئات العحيدية الننة يلزمون هيئة واحدة 55 واجداء ولا 
تختلف هيئاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة . 

والمراد بهم. أهل المروءة والصلاح الدوخ له يعرفولن بالشير فيزل أحدهم 
الزلة وهذا قول الشافعي. وفيل المراد بهم. دوو الوجوه من لاسن امود 
لهم قيمة وقدر في المجتمعء وهذا قول ابن القيم“"'»: ولا مانع من اعتبار 
المعتييزا. 

قوله: (عثراتهم) جمع عثرة » وهى الزلة والمراد بالعثرات : ما يتوجه 
فيه التعزير لإضاعة حق من حقوق الله تعالى» ومنها ما يطالب به من جهة 
العبد» والمراد هنا: إما الصغائر أو أول معصية يزل فيها مطيع» وهذا أقرب 
إلى المعنى اللغوي . 

قوله: (إلا الحدود) أي: ما يوجب الحد فلا إقالة فيه» وهذا استثناء 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغي لولاة الأمر 
من المسلمين ومن يقوم مقامهم من القضاة أن يتسامحوا مع ذوي الهيئات 


(5) «عون المعيوذا: (59/)., () «شرح الأدب المفرد» .)067/١(‏ 
() «بدائع الفوائد» .)2١797/75(‏ «سبل السلام) .)86١/5(‏ 
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الكريمة والنفوس الطيبة» والأخلاق المرضية الذين يندر أن يقع منهم الشرء 
فلا يؤاخذونهمء أو يخففوا عنهم بالنسبة إلى غيرهم . 

الوجه الرابع: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن هذه المسامحة 
إنما هي في التعزيرات التي مرجعها إلى اجتهاد الحاكم. أما في حدود الله 
تعالى قلا بل عن إقاعتها على مخ ضدورت متنه هما كانت حالته ومتز لمعه كما 
مضى في «الحدود). 

© الوجه الخامس: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن التعزير 
ليس بواجب كالحد؛ لأن الرسول كَْةِ أمر بالعفو عن ذوي الهيئات» ولو كانت 
العقوبة واجبة كالحد لكان ذو الهيئة وغيره سواء'"''. لكن ذكر أهل العلم أن 
صاحب الحق إذا طلب حقه من الإمام لزم إجابته ولم يجز العفوء. كسائر 
حقوق الآدميين. والله تعالى أعلم. 


.)5١/5( «معالم السنن»‎ )١( 


١‏ ل كتاب الحدود 


0 حكم من مات بالتعزير 7 


# 0. 


ع 


َأَحِدَ في نَفْسِيء إلا شَارِتَ الْخَمْر: كه لَد ات عم رج لحار 


ماع : 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود»ء. باب «الضرب بالجريد 
والنعال» (51/1/8)» ومسلم (1707) من طريق عمير بن سعد النخعي» قال: 
سمعت علي بن أبي طالب نه يقول: (ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت 
فأجد في نفسي إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديتهء وذلك أن رسول الله صلل 
لم يسنه) وهذا لفظ البخاري 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لأقيم) بنصب المضارع على تقدير أن ارك واكام 
المكسورة» وهي لام الجحودء كقوله تعالى: #ومَا كات أله لِعَزْبَهمَ # 
[الأنفال: “7 7]. 

قوله: (فيموت فأجدَ في نفسي) بنصب المضارع فيهما؛ لأن الأول 
دا هن (أقيمً) والثاني مسبب عر السيعب زاتمي ايت والفعل (أجد) 
والييه وحن ل رار المي د لال و 00 


فوله: (وديته) 5 أعظيت ديته : 


.)18/١5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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ميا 
506 


قوله: (لم يسنه) ا : لم يسن ولم يشرع فيه عدا :مغينا يكون 007 

© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال إن الخمر ليس فيه حد 
مقدر من رسول الله كه وإنما هو عقوبة تعزيرية مرجعها إلى اجتهاد الإمام؛ 
لآن الرسول كَلةِ أمر أن يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب ‏ كما تقدم - 
والضرب بمثل ذلك لا ينضبط بعدد معينء, ولهذا قال علي 5نه: (فإنه لو 
مات وديته)؛ لأنه إذا مات يخشى أن ضاربه قد زاد عليه في التعزير. 

© الوجه الرابع: نقل النووي الاتفاق على أن التالف بإقامة الحد عليه 
غير مضمونء فإذا وجب عليه الحد فجلده الإمام الحد الشرعي فلا ضمان 
عليه"77 8 لآن الحد عقورة عاذون فيها شرفاء وما تزتب على الماذوث فيه ذليين 
بمضمونء ولهذا قال الفقهاء: (من مات في حد فالحقٌ قَتَلّه)'". 

وأما التالف بسبب التعزير ففيه قولان: 

الآول: أنه يضمنه الإمام» وهذا قول الشافعي» واستدلوا بحديث الباب. 

الثاني: أن التالف بالتعزير غير مضمونء وهو قول الجمهور؛ لأن 
التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجرء فلم يضمن من تلف بها كالحد. 

وأجابوا عن قول علي ونه بأنه من باب الاحتياط» أو أنه خالفه غيره 
من الصحابة وكين فلم يوجبوا فيه شيئاً” ''. والله تعالى أعلم. 


(0) «شرح النووي على صحيح مسلم) .)5777/١١(‏ 
0( «المغني) .)00"/1١5(‏ 
(96) «المغنى) (7١//ا07).‏ 


كك 
ظ ما جاء فيمن فتل دون ماله ظ 


77 7 عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدِ وليه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلِ: (م 
َيِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌا. رَوَاهُ الأرْبَعَةَ وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «السنة» باب «في قتال اللصوص)») 
(3770». والترمذي »)١55١(‏ والنسائي »)١١1/1(‏ وابن ماجه )50/٠0(‏ من 
طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن طلحة بن عبد الله بن عوف. 
عن سعيد بن زيد نه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من قتل دون ماله 
فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد.ء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء. ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد) . 

هذا لفظ الترمذي» ومثله النسائي بتقديم و اشير ع حوره - داود» أما 
ابن ماجه فعنده الجملة التي اقتصر عليها الحافظ في «البلوغ». 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 

وهذا الحديث فيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء وثقه اين معين 
وعبد الله بن أحمدء وقال أبو حاتم: (منكر الحديث"''» وقال ابن القطان: 
(لا تعرف حاله)'"'2. وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول). 


وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وكيا قال : فال رسول الله علد : 


(0) «الجرح والتعديل) (9/ .)5٠0‏ 
(5) «بيان الوهم والإويهام» (277/5” . وانظر: «تهذيب التهذيب» .)١78/١5(‏ 
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مر 
56 


فى باب «قتال الجانى». ولعل الحافظ ذكر حديث سعيد بن زيد ‏ هنا - لتقدم 
حديث عبد الله بن عمرو وَوْيا هناك . 


2 الوجه الثاني: في الحديث دليل على مشروعية دفاع الإساق عخ ماله 
وجواز مقاتلة من أراد التعدي على المال» وأن من دافع عن ماله وقتل في 
هذه المدافعة فهو شهيد عند الله تعالى. وقد مضى تفصيل القول في هذه 
المسألة في الباب المذكور. والله تعالى أعلم. 


01 موقف المسلم من الفتن ك4 


2 9 مد اق بل اه 7 000 9 ماي ع 
ع و 2 م6 عر سس 2 ل سس ات 2 0 0-0 عو سم هله 5 لسر > هى س ب 
يقول: ممعت رسؤول الله كلاد يَقول: «تكون فتن. فكن فيها عبد الله 
0 أ ره ع 0 .هر م 5 و م 9 يًَ واه 
المَقتول. وَلا تكن القَاتِل) أخرّجَه ابْنْ أبي خَيْئَمَة وَالدَارَفَطنيٌ. 


6 - واآَخَرّجَ أَحْمَد نَحْوَهُ عَنْ خَالِدٍ بْن غُرْفطة طيلك.. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن خباب بن الأرث حليف بني زهرة» قيل: ولد على عهد 
النبي كَلَِدِه قال أبو نعيم: (أدرك النبي كله مختلف في صحبتهء له رؤية. 
ل وقال العجلي: (ثقة من كبار التابعين)» روى عن أبيه» وعن 
ار تماوا سلايب رادي 

وأما أبوه فهو خباب بن الأرت بن جندلة التميمي نسباًء الخزاعي ولاءً 
الزهري حِلْفاًء من نجباء السابقين إلى الإسلام» قال ابن عبد البر: (كان 
فاضلاً من المهاجرين الأولين)» شهد بدراً وما بعدهاء وكان من 
المستضعفير 6 وفذتب عذاباً نديد لإسلامه.» فصبر على دينه» كان يعمل 
السيوف في الجاهلية» ثبت ذلك في «الصحيحين»» روى عنه أبو أمامة وابنه 


الل ا 0 1 عع 007 ل 
عبد الله واخرون» نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين " طلنه . 


ولابيه صحبة) 


.)١75 /9( «معرفة الصحابة»‎ )١( 
«الاسيفيعابي):(/1/5): السيير أعلام الخبااعا اي خضي ياه‎ 9 
.)55ا//١١( (البداية والنهاية»‎ 
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وأما خالد بن عرفطة ‏ فهو بضم المهملة والفاء» بينهما راء ساكنة ‏ بن 
أبرهة بن سنان الليثي. ويقال: العذري. وهو الصحيح. ولاه سعد ل 
وقاص القتال يوم القادسية» واستخلفه على الكوفة» وهو معدود من أهلهاء 
روى عنه أبو عثمان النهديء وعبد الله بن يسارء ومسلم مولاه وغيرهم. 
وعاش إلى سنة ستين» وقيل: إحدى وستين''' لله . 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجهما: 

أما حديث خباب نه فقد رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير) 
(007/5/0 من طريق عبد الله بن خباب أبي هلال» قال: نا حميد بن هلال 
قال: لما عبر الحرورية النهر انطلقوا إلى عبد الله بن خباب فقالوا: ما حدثك 
أبوك عن رسول الله كَل في الفتن؟ قال: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله يل يقول: «تكون فتن» فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل) . 

ورواه الدارقطني )١77/79(‏ من طريق أيوب». عن حميد بن هلال 
العدوي. عن أبي الأحوصء. عنهء بهء وفيه قصة الخوارج بالنهروان» ولفظه: 
«تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . والقائم خير من الساعي ٠...‏ . 

ورواه أحمد (85/ 857 57 6)8 :وآبو يعلى )/51١2(‏ من طريق ايوم 
والطبراني في «الكبير) (5/ )51١ - ٠١‏ من طريق صالح بن رستمء كلاهما عن 
حميد بن هلال» عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهمء قال: 
دخلوا قرية» فخرج عبد الله بن خباب ذَعِراً يجر رداءهء فقالوا: لم تَرَعْ؟ قال: 
والله لقد رُغْتموني» قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله وَلةِ؟ 
قال: نعمء فامراة فيل منعقاي إييك حدينا يحدثة عن رسول الثم 2ل: 
تحدثناه؟ قال: نعم» سمعته يحدث عن رسول الله كَل أنه ذكر فتنة القاعدٌ فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي. والماشي خير من الساعي» قال: 
«فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول» قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: «ولا 
تكن عبد الله القاتل» قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله هِ؟ 


.)55 /53( «الاستيعاس) (”/ 85/ا١). «(الإصابة»‎ )١( 


١‏ ا اكد كتاب الحدود 


قال: نعمء قال: فقدموه على ضفة النهرء فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك 
نعل ما ابْدَهَرَ''» وبقروا أم ولده عما في بطنها . 

مناه الجمة رجاه أقات؛ وفيه من لم يسمء وهو شيخ حميد بن هلال. 
ورواه عبد الرزاق )١١18/٠١(‏ عن معمرء أخبرني غير واحد من عبد القيس» 
عن حميد بن هلال» فق انيه م فدكرة. 

وأما حديث خالد بن عرفطة وليه فقد رواه أحمد (/71//ا/ا١)‏ من طريق 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد»ء عن أبي عثمان» عن خالد بن عرفطة ذا 
قال: قال لي رسول الله كَِةِ: «يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن 
واختلاف» فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» . 

وهذا سند ضعيف» لضعف على بن زيد.» وهوابن جدعانء ورواه 
ار الى لقي 1101/11 ور اطريق عيذ البحية ب برا عخ شهر يده 
حوشب. حدثني جندب بن سفيان. وذكر الحديث وفيه هذه الجملة. 
وعبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب متكلم فيهما . 

ومما ورد فيه هذا الباب حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كله : 
«ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي. 
والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد منها ملجأ أو 
معاذاً فلِيعُْذْ به» رواه البخاري .)78١1١(‏ 

0 الوجه الثالث: في هذه الأحاديث دليل على وجوب ترك الفتال عتد 
ظهور الفتن» والتحذير من الدخول فيهاء وعلى هذا جماعة من الصحابة ؤي 
كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وأسامة بن 
زيد وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى وغيرهمء وتمسكوا بالأحاديث 
الصحيحة التي فيها الحث على اعتزال الفتن . 

ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت بحيث يعتزل الفتنة وأهلها 


ىَ 


وإن كان مقيما بين ظهراني الناس . 


. على وزن اقشعر؛ أي: لم يتفرق دمه ولكنه سال مجتمعاً‎ )١( 
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وقالت طائفة بل التحول عن بلد الفتنة أصلاًء» لتحصل له العزلة الكلية 
النامة عن الناسن . 

والقول الثاني: أنه إذا اتضح الأمر وتبين الظالم من المظلوم والمبطل 
من المحق وجب الوقوف مع الحق ومع المظلوم ضد من ظلمهء بدليل أن 
أكثر الصحابة قي قاتلوا مع علي ونه ضد أهل الشام؛ لأنهم عرفوا الحق, 
وأن علياً َيِه مظلوم ومبغي عليه وأن معاوية ونه ومن معه بغوا عليه بشبهة 
المطالبة بقتلة عثمان 5نهء فمعاوية وأصحابه بغاة» لكنهم مجتهدونء فلهم 
أجر الاجتهادء وفاتهم أجر الصوابء. وعلي ذه له أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب"'''» وقد تقدم شيء من ذلك في باب (قتال البغاة) . 

وأما إذا خفي الأمر ولم يتضح الحق فإنه لا يقاتل» بل يعتزل ويبتعد عن 
الفتنة» وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في هذا الباب» وتنزل على هذا 
التفصيل . 

ويعجبني في هذا المقام قول الحافظ ابن حجر كذَنْهُ: (والحقٌ حَمْل 
عَمَلِ كل أحد من الصحابة المذكورين على السدادء فمن لابس القتال اتضح 
له الدليل + قبوت: الآمر يتعال الفقة الباغية» وكانت له “قدرة على. ذلك .ومن 
قعد لم يتضح له أيّ الفئتين هي الباغية» وإذا لم يكن له قدرة على القتال)"". 
والله تعالى أعلم. 

انتهى الجزء الثامن. ويليه ‏ بعون الله وتوفيقه - 
الجزء التاسع. وأوله: «كتاب الجهاد) 


.)١١7/5( «فتاوى ابن باز)‎ )١( 
. «فتح الباوى 1 0377110 وقوله: (وإذا لم يكن له قدرة... إلخ) هكذا في «الفتح)‎ )0( 





فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة لكان 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرئبه ة على حروف المعجم 
--9ظ5-ه 0-5 2خ 
الحديث الصفحة 


آلى رَسُولَ الله يَكهِ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرْمَ فَبَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاء وَجََعَلَ لِلَيَمِينٍ 


بير 


5 و -ه 7 8 -ه ه ءلم مداه 7 ار لاه -ه -ه 7 -ه 0 
«أبصروهاء فإن جَاءَت به أبيّض سبطا فهو لِرَوجهَاء وَإِن جاءَت به 
مس ه 7 ىور 5 حي عير .تير 
جعدا » 0 رَمَاها بها ة20ة0ة 2 اا 0 


0 فى 00 من حدود اللّه؟» 0 
أتى وجل مِنَ الْمُسْلِمِنَ رَسُولَ الله يل وَهُوَ في الْمَسْجدٍ قََاَاُ كَقَالَ: يَا 


51 
3 


رَسوَلَ اللى إني م فََعْرَضَ عَنْه فتَنَحَى تلَقَاءَ وَجَههوء فقال: يا 
رَسُوكَ الله» إني الجن اضرف فاه طني الى ذلك اه ؛ أَرْبَعَ ل 
ذَلما سهد على ص ل سات «أَبكَ 

ورك قَالَ: لاء قَالَ: «فهَل جتان ا 0 فَقَالَ: 


ييه رع 


رسول الله كله: «(ادهيوا به فا رحموة) ا 


تي رَسُولٌ الله وك بلِضٌ قَدْ اتَرف اغيرَافا. وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاٌء فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا إِخَالْكَ سَرَقْتَ) قَالَ: بَلَىء ااام 0 
ثلاثاء قَأْمَرَ بو. فَفْطِعَ. وَجِيء بدء فَقَالَ: «اسْتَعْفِرٍ الله وَنْبْ إِلَيِّهء قَقَالَ: 
التقنوة ائلة انوت إلنب: اققال: «اللّهُمَ نْب عَلَيدِ ‏ تَانا» 2000 

١اجتَيِبُوا‏ هذه الْقَادُورَاتِ الّتي تَهى الله تَعَالَى عَنْهَاء فَمَنْ أَلَمّ بها فَلْيَسْتَعِرْ 


4 000 


بِسِثْر الله تَعَالَى وَلْيَنْبْ إِلَى الله تَعَالَىء قَِنّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صْفْحَتَهُ نْقِمْ عَلَيْه 


8. 


برج فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


08 5 
| 261 1 


الحديث الصفحة 


«أَخْسِن إِلَيْهَاء فَإِذَا وَضَعَثْ فَانْيني بهَا) 900 


ع ه 


َه و عر ه ل 00 0 

(آخرجوهم مِن بيوتكم) +1( 
6 سس و - ب ن 

«ادْرَعُوا الحدودٌ بالشبهّات» 5*0 ظ5ظ5' 


60 سر و بين ١...‏ سير 6 يي صر 6ه ددهو ”5 هه 
«اذْرَءُوا الحَدودّ عَن المَسَّلِمِينَ ما اسْتَطعْتَم) 210111111 


ميدن 


و مره عو 9 ايم ع معي ع د 7 0 َه -ه و ل ا ووه رك 7 6 

ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله 2 يممول المولى فممفمقة 
0 ع ست أ-ه م 5ه 2 00 1 

(ادفعوا الحدود ما وجددم لها مدفعا») ام يا ع ماخ 6ع قد لو خد عام كه عا امج 9 كد اب عع 6ع جا دك لو عه اه قا 66و20 
7 عي ان اسرد بق ' ور ا 8 6 ووه مي انير وس 2 57 َه 0 

ادا الى احدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة او ا 1 


لزنه متلق وغل الكغر كله الله ينون الذي قن وتفيق الذي انسلكة + 
دا زَنَتْ أَمَهُ أْحَدِكُمْ فَتَبِيَنَ زنَاهَا َلْيَجْلِدْمَا الْحَدَّء وَلَا يُكَرْبِ عَلَيْمَاء ثم إِنْ 
رَنَتْ قَلْيْجْلِدْمَا الْحَدَّء وَلا يُئَرْبِْ عَلَيْهَاء ثم إِنْ رَنَتِ الثَالِئَةَ فَتبَيّنَ زِنَاهَا 
فليََعَْا وَل بَحَبْلٍ من شعَرا اا 253575700« 
(إِذا شَرِبَ [الخمر] فَاجَلِدُوهُ ثم إِذَا شَرِبَ فَاجلِدُو ثم إِذَا شَرِبَ التَّالَِة 


وعمءرو 


د ا ا و ان 
فاجلِدوهء ثم إذا شرب الرّابعَة فاضربوا عنقه) ا 


«إذَا ضَرَبَ أَحَذَكُمْ قَليَتّق الْوَجَْهَ) 1000 


سد 2 الصو ادو بوص دي و خض ابد 0 ايه ساعد ااه كي ايز 


كن 9 و ا 5 ير انق 7 ا 
(أقيموا الحدود عَلى ما ملكت أَيْمَانكم) ا 


1 ًَ م امت بر وه 0 - ا نه ى ا رم - 8 
الا إن ديه الخطا سبه الععمدك ‏ ما كان بالسوّط وَالعَصَا مائة من الديل؛ منها 


هه 


أَرْبَعُونَ فى يطونهًا أَوَلَادُهَا) 20 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ظ م 
داك ٍِ< © ب“بسأحودُ3 2_2 بيب 1_3 


«أمَا إِنَّهُ لا يَجْنى عَلَّيْكَ وَلَا تَجنى عَلَيْه)ا ا 
(إِمّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْء وَإِمَا أَنْ يَأَذَنُوا بحَرْب) لعي 
أة الْمَمْقَودٍ امرأته حتى يَأْتِيَهَا الْبَيَانَ) ب 2327 


إن انراق لا ترد ين لأسن قا اغرنها»». قال اكات أن نشنكها تنم 

قَالَ (فَاسْتَمْتِعٌ بهًا) 0000000000001 
أن جَارِيَةَ وُجدّ رََسْهَا قَد رض بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ ُسَأَلوهَا امَنْ صَنَمَ ِكِ هذًا؟ 

فلانء فلانء خنى. كرو وديا 2 بِرَأْسِهًا د لاما وو 1 قر 

نامر تشون: اللو كله أن ُرَضّ رَأَسَهُ يَيْنَ حَجَرَيْن : 08 ةا 
(أَنَّ دِيّة جَنِينها غُرَةٌ عَبْدُ أو وَلِيدَة وَقَضى بدِيّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَاء وَوَرنَهَ 


رارم مَنْ مَعَهُمَ) 11 1[ ا 0 
أن رافع بن سنان أَسَلم. 7ن 0 فأفعدَ فَعَدَّ النَِينْ كلل 0 0 


رادم ا راسد الصَّبِيّ بِيْنَهُمَا . فَمَالَ إِلَى ا ال لين 

فَمَاكَ إلى أبيه د 1 
نَ رَجَلَا طعَنَ رجلا بعَرْنِ في رُكُبَيه؛ فَجَاءَ إِلَى النّبِئَ كله فَمَالَ: أَقِذْنِي 

دثال* (احتى ا" 0 حَاءَ إلَيْو دثال> أَقِذْنِي. 5 9 حَاءَ لَه 


امد 


قاب يَأ رسيول اللّهء عت ا ١قَذَ‏ نَهَيْتَكَ فَعَصَيتَني. فَأَنعَدَاء الله 
0 ا صر ال 7 م -ه 5 واه -ه ةر 
وَبَظلَ عَرَجَكَ). ثُمَّ نَهى رَسُولُ الله كله : أنْ يُقْتَص مِنْ جُرْح حتى يَبْرَا 
7 5 > 
صَاحيه ة2ة2ة202 202 202 2020202 2 202 2 02020202020202 2 0000000002 
2 رم - ملكي 2 حرا مل مر ,سد 0 اسرد ان لدم مديير 
ان رحاذ ظطاهر فخ امراته. 0 عليهاء فالى النبيّ 55ة فقال إني ومفعث 
ا 060 - ار 7 وار َ 3 
عَلَيْهَا قَبْلَ أن أَكَفْرَه قَالَ: «قَلا تَفْرَبْهَا حتى تَفعَلَ مَا أَمَرَكَ الله) ١0‏ 


ظ 01 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
لك 25454 | ال0 


نَ وَسُولَ الله كله أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيّة: وَقَضى بها 
رَسُولٌ الله يل بيْنَ ناس مِنَ الأنْصَارٍ في قَتبل ادَعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ 0 


أن رَسْولَ الله عَلِنِ عه أَمَرَ 0 أن يَضْعٌ نذة قنك الصايةة عَلَى فيه » وحآال: (إِنْهَا 
ا 0 


ل رَسُوَلَ الله عن يلد فَالَ للم ا حك كا عَلَى الله اي كَاذْتُ» ا 
وعساو 0 يَا رَسُولَ الله» مَالي. فَقَالَ: (إِنْ كنت صَدَفَتَ 
عَلَيَْا فَهُوَ 17 2 من فَرْجِهَاء ران ل كَذَيْتَ عَلِيْهَ كُذَاك ل لَكَ 


أن عُقْبَةَ بن الْحَارثِ روج أمّ يَحْيَى بِنْتَ أبي إِهَابِء فَجَاءَتْ مَأ كثالت: قل 
ا 01 فَسَأَلَ النَّبِىَ كله فَقَالَ: «كَيْف وَقَذٌ قيل؟). ننارنيا ده 


د عن وني كنت إلى أمَرَاء الأَجنَادٍ في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهمْ: أن 
يَأحْدُوهُمْ بأنا ُو أن لقننو إن طلقوا بكترا يتدقة ها خسوا اا 

نَ عُلَاماً لأنَاسِ قرا قَطعَ أدْنَ عُلّام ناس أَغْنِيَاءَء كَأَتَوا النّبىَ كل» َلَمْ 
يَجْعَلْ لَّهُمْ شَيْئا 97ب 22030030 

ين ا رن صا متائس ار ا ا 
الرّجْم؛ َرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَفَلْنَاهَاء فَرَجَمَ رَسُولَُ الله كَل وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ 
أحْشَى إِنْ طَالَ بالنَّاسٍ رَمَانَ أن يَقُولَ قَائلَ : 0 
را بِتَرّك فْريضَةَ أَنْيَلَهَا الله إن الرَجُمَ حَقّ في كِتَابٍ الله: عَلَى مَنْ 


و 0 


َنَى » إِذَا لخر مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءِء إِذَا قَامَتِ الَْيْنَهٌء أَوْ كَانَ الْحَبَلُء أو 


«إِنَ الله لَمْ يَجْعَلٌ شِمَاءَكُمْ فِيمًا حَرّمْ عَلَيْكُمَ) 0000000 
«انْظْرْنَ مَنْ إِخُوَائكُنَء فإِنّمَا الرَّضَاعَةٌ مِنّ المَجَاعَةَ) 00 
إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأظهَارٌ 1[1[13131313131313131313434#4#141ذ1[1[1[1313131313131ذ1[ز[ز[ز[ز ز [ ز ز ز 00 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ظ 7 
اك ا-4ة لط ب ٍ98اك-05:1-6وززرزاززااةاةاةااانةةر سات 


الحديث الصفحة 


«أنّ مَن اغتبط مُؤْمِناً قَتْلا عَنْ بِْنَةِ فَإِنَهُ قَوَدْ إلا أَنْ يَرْضَى نياك الكقتول». ورد 
5 النّمْس الذَّيةَ مائةَ مِنَ الإبل» وَفي الآنف إِذَا ا 50 وَفي 
النّسان الْديدٌ لضن درك وَفِي الذَّكرٍ الذي وَفي الْبَبَضَتَيْن الدَيَهَ 
وَفي الصُلْبٍ الذَيّةُ وَفي 0 الذي وَفي الرَجْل الْوَاحِدَةِ نِضْفٌ الذي 
وَفي الْمَأْمُومَةِ ثُلْتُ الدّيّة» وَفي الْجَائِمَةِ ثُلْتْ الذي وَفي الْمُتَقّلَةِ حَمْسَ 


عَشْرَة مِنَ الإبل: ٠‏ وَفِي كُلَّ إِصْبّع مِنْ أصَابع الْيَدِ وَالرَجلٍ عَشْرْ مِنَ الإيل. 

اا سور ار رَفي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل. وَإِن الوَجلّ 

لفكل يلمر ف .على أَهْلٍ الذَمَبِ أل دِينَارٍ) ص2 
«إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله م 0 
نَ النَّ كله أَتِى بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَءِ فَجَلدَهُ بِجَرِيدَتَيْن نحو أَرْبَعِينَ» وَفَعَلَهُ 

او بكر كلنا كان عير اشتاة لامر 0 
أن النىَ يله أَرِيدَ عَلَى ابْنَةَ حَمْرَةَ َقَالَ: «إنَّهَا لا تَحِلّ لي» إِنّها ابه 

الرَضَاعَةَء وَيَحْرمْ مِنَ الرضاعَة ما يرم عن النْسَب) 000000 


أن النية عله عبرية وغرّه. وان ١‏ بكر هرت وغرت ال ا 


ا 
0 7 ع 


نَ النَىَ كل قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ. وَقَالَ: «أنَا أُوْلَى مَنْ وَفَ بِذِمَتِه) ا" 
أنَّ الي ككل قَضَى في ابْنَةِ حَمْرَةَ لِكَالَتِهَاء وَقَاَ: «الْكَالَةُ بمَئْرلَة الما 00000000 
الا ا ا ال 0 


يا ل ل" باللجل وَائْرَعِيهِ بالنّهَارِ وَلَا تَمْتَشْطِي 
بالطيب» 5 بالْحِنّاء فَإِنَّهُ خضّاث) ا 10011 0 

دعا لتك يولي ركه 1115 111110000 00000001 

١أَوَلُ‏ ما يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ 2 ار 0 


5 0 أخاه كنا تقض الفشر؟ 10و ذا 0 
1 لاا ير ل را ل تر الي ليه ا 
انلها انه حت ا الع 


يم 


عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤوس الأَوَلِينَ وَالآخرينَ) وو عاد قر قل 5862م 66م هاه مه 0ق ه وقوه اقم /ا 


هو 
6 
- 


برج فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


616 


الحديث الصفحة 


مر 5 عو ل 01> 0 -ه ل ا 8 وه و 2 6 لس س هم ل 0 3 005 
َرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ فِيِهِمُ الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَذَا ا 0 


(تلىغ خدئ تخلك» فإنك عَسَى أن 
تريس > 7 َس 004 17 -ه -ه 

(الميئة» وَإلا فحل 8 ظهرك» واه وها د ع لكالا ناد واء د عع 222121 36210222 و اندج نع ف لبطلا اج ما عر ا ع عت 2 
ىر ابر ين 1 ع ا 0 

«تقتل عمارا الفِئّة البَاغيّة) 11333927 ؤز ز ز 0000000000 *223*31# 


جَاءَ رَجُلَ إلى النْبِيَ كَل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء عِنْدِي دِيئَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْه عَلى 
فيك قَالَ: عِندِي آخَر؟ قَال: «أنْفقهُ على وَلَيَه قَال: عِنْدي آخد؟ 
قَالَ: «أَنْفِقَهُ على أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ؟ قَالَ: «أَنْفِفْهَ عَلَى حَادِمِكَ). 
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ) لك 
1 عت اللي 7 فَاسْتَأَدَنَنْهُ أَنْ تَنْكَمَ ا" فتكت وَفي لَمْظٍ ا 
وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَبْلَةَ. وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمء قَالَ الرُمْرِيُ: 
وَلَا أَرَى بأساً أَنْ تَرَيّحَ وَهيّ في دَمِهَاء غَيْرَ أنهُ لا يَفْرَبْهَا زَوْجْهَا حَنَّى 


6 سس 3 ا وم هه رعو لام هم عر لع ماع ثم 5 -ه ادن و82 هه ١‏ 
جلد النبينٌ و اربعين ؛ وَأبو بكر أرعين؛ وعمر ا ا وكل سئه © وهذا 
-ه 000 ال 7 0 1 2 و 7 1 21 8 0 رصيو بم" كج مس 

عب ا وفى هدا المحدية: ان وجلا شهد عليه أنه راه يتقيا الخحمرء 
6 ور 0 1 وه راس ين :ابر -ه ج22 ١‏ عير صر 1 

فقال عثمّان: إنه لم يتقياها حتى شريها. و 2323# 


0 97 17 7 0000 00 0 0 | 9 
جيء بسّارق إلى النْبيّ مَل فَقَالَ: «افتلوة»» فقَالوا: يا رسُّولَ الله إِنما سَرَقء 


2 
هو 
2 


ا 


2 7 و لذن ميد 1 2 سر 3 
قَالَ: «اقظعوة) فَْفَطِعَ. ثم جيء به الثانِيّة فَقَالَ: «افتلوه». فَذْكَرَ مثله. ثم 
#وصط دمر ومو 2ع ا 0 
جِيء به الثالثة: فَذْكَرَ مثله. ثم جيء به الرّابعة كَذْلِكَ» ثم جيء به 
00 موة 5 5 
الْخَامِسَةَ فَقَالَ: «افتلوه» 0-9989 2000 
قو 7 هس 2 2 . مسمس 0 0 ود و وسمّه سل 7 
١اخذوا‏ عثكالا فيه مِائَةَ شمراخ ثم اضربوه به ضربَة واجدة» 0 


و2 رك و2 رك > ه ور ل مر لع معو دي 7 4- 5 رودو 6" هم 2 056 
«(خذوا عنى». خذوا عنى». فقد جَعل الله لهِنْ سبيلاء البكر بالبكر جلد مِانَةِ 
. 1 


5 7-4 2 لك مو 1 ر 8 © سد اه ير 

ودمي سنةء وَالثيب بالثيب جلد مِانَةٍ وَالرجم') 0 شظ952, 
8 . 6 عير 8 5 2 ار 5 ار ا أ 
(اخحدذدى من مَالَهِ بِالمَعْروفٍِ ما يكفيك وَيَكفى شلك) ا 00 ش(ظ,' 


6 
5 
هو سا و لهو سا 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ظ م 
27_71 © -ٍآئ ك2 ا1103ااا9اا___ بين أ 21 | 


الحديث الصفحة 


دس -ه 


ا ايت امْرَأتي» فَظَاهَرْتٌ مِنْهَاء فَانْكَسَف لي شَنْءٌ 
منها لَيْلَهَ فَوَقعْتٌ عَلَيهاء فَقَالَ لي رَسُولُ الله كَله: ١حَرُرْ‏ رَقَبَة) فَقَلتُ: ما 
أَمْلِك إلا رَقَبتيء قَالَ: «قَصُمْ شَهْرَيْنَ مُتَتَابِعَينَ» قَلْتُ: ومَلْ أَصَبتُ الذي 
ل قَالَ : ١أَظعِمْ‏ فَرَقاً مِنْ ثَمْرِ بَيْنَ سِنَينَ مسكيناً) يي الا 


11 


اللي ان حقة وَتَلَامُونَ 510 ده حَلِفَة في بَطونهًا ا" سس لاحي 


لخاد 


ءِِ 0 ذه 


َه الْحَطَاٍ ارين عشرون حمه. يرود 0 رن حانك مَخَاضَء 


- 
4 


سرود نناتك 0 وفدرون رت لوا و 11ج0101010121211231212121 0 1 000 اا 


لور التعاعن تشنت ون الكدذا و بببب 200000 
رَجَمَ النَِّنْ كله رَجلُا مِنْ أَسْلَّمَء وَرجْلًا مِنَ الْيَهُودء وَامْرَأَة 513 
تاكن الأقة افيتان وم ها عفيان 000 
ايك اذ وامبيكدا حت كانت لا وار دن 


دتو 


اطعيها .يها سَقَتَهَا إذ هى حَبَسَنْهَاء وَلا هي تَرَكُنْهَا ما تأكل مِنْ حَشَاشٍ 

الأْض» ااا 0 
«عَقْل أَهْلٍ امادنا عَقَلٍ اليا و9 1595 
اعَفْلُ شِبْهِ الْعَمْدٍ مُعَلْظَ مِثْلُ عَفْلِ الْعَمْدِ ولا نكر فاحنةه وذلك أن يرو 

السطان فتَكون دماء ٠‏ 5 بين النَّاسٍ في غَيْرٍ ضَغِيئَةٍ وَلَا حَمْلٍ سلاح) 0000000 اا 
«عَقْل امسر سي ليه ال 0 


«فَتَحْلِفْ ا وا دبددبب7ب00010101 0 ا اا 


لبر ا ني نك تتا ارو ةر حجنتو انان تاجيا 
١‏ تر أذ تر 1096 0001##3131ي 1 
فى اكراة الكنتوق تتفل ازع ين 3 القند ازينة اسون ورا ا 


َالَ كَل - في الْحَامِلٍ الْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا : لا تَمَقَهَ لّهَا) ا 
قَالَ كَكةِ ‏ فِي الرَّجُل لا يَجد مَا يُنْفْقُ عَلَى أُمْله -: لدان ينا" 5200000 
رَجْلَا عَلَى عَهْدٍ النَبِىَ كلةِ فَجَعَلَ النَِنْ كَل دِيَنَهُ اث عَشَرَ أَلْمَا. 0 
يِل غْلَامٌ غِيْلَةَ فَقَالَ عُْمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فيه أَهْلُ صَنْعَاءَ ايا ل 
تفبى رشول: الله كلا «أنّ حِمْط الحَوَائْط بِالئَّهَارٍ عَلَّى أَهْلِهَا 

الْمَاشِيَة بحر عل أنريه جا الل مداو نا لحيق مريت 


8 مره 2 سر 0 عاض 16 ب 


كَانّ رَسُوَلُ الله كله بتي تيك له الزبيث فى المناي مبشيريه زمه ا وبعل 


8 سن هم 


الْعَدِه فَإِذَا كَانَ مَسَاءٌ الثَالتَة شَرِبَهُ وَسَقَاهُء فَإِنْ فَضَلَّ شَيْء أَهْرَاقَه 0 


كان فيما أَنْزلَ مِنَ القُرآن: عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ: ليخن يخس 
متايه م رَسُولٌَ الله كله وَحِيَ فِيمَا 5 مِنَ القَرَآن 2 
يد تَسْتَعِير الْمَتَاعَ رم ا هد بقطع يَدِهَا 110 


ال ا ل سر لس يصون (آن: تشيسن عدن 
«كل 0 ا ب ا 0 0000 


َمْتِلَ. وفى واي دك 7 01 0 


ل 0 1 مساق و ل اوم كال ب ل للد ا و اسه 1 سس 4 د ل 
«لا تجد امرأة على ميت فوق نوات إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». وَلا 
00000 000 م هار 2 ا 56 7 > اه 0 ل 0_2 0 7 8 ا َ 5 

ع >2 ىم 62> 1 


دلا تَسَرمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصََّان) ش2«ظ121 
2 0 و 1 1 
الا تَقَامَ الحدود في الْمَسَاجِدَ) 7وببب-ببب“ب00 [ ز [ز ز ز ز<ز<ز “010013 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


ارم 


51 
مير‎ ١ مفو‎ 
٠ 


تَقْطَعٌ يد سَارِقٍ إلا في ذُبْعِ ديئار قَصَاعداً) وفي لفظ البخاري : ١تَقْطَعْ‏ اليد 
في ربع دينار قَصَاعداً). وفي رواية سيد «افْطَعُوا فى في ربع دينار. ولا 
انوا افيما كو اذى عون للك 00 ”ط”5 


ل 
ع بد 


سَنَّةَ نَبيّتَاء عِذَّةُ أمّ الْوَلَدِ إِذَا تُوْفْيَ عَنْهَا سر 


0 
0. 


11 و ل ا 2 0 جمعر 08 مداه 5 9 7 ده> هت 
نوطا خامل ختى تضع ولا غير ذاتٍ خمل حتى تحيض خيضة)» 11110119 


يحرم من نَّ الرضاع إِلَا مَا اشن الأامعاةة وَكان قبل ا 2311 

يحل دَمُ ا مرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله 00 ركوااان إلا 

بإخدى ثلاث الب حي اي راشي باون وَالتَارِكِ لِدِينِهِ الْمُمَارِقَ 
جماعة) 0( 


يي مها ِيْفْمَلُء وَرَجْلَ يَخْرْجُ مِنَ الإسْلام فَيْحَارِبُ الل 
حر لي طم ارال و رضي بريه 0 
00 لامرئ يوم بالله وَالْيوْم الآاخر ان يَسَقَيَ مَاءَه 2 غبره) 10 
0 رَجَل ِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحَرّم) 000 ظ15 
رم ا د 1 ا ل 52000 


7 ل الى عساات 2ت لم ش _- ل ؟ و سلا ني > 0 ا 
م الله د : لمحي ون الرجال» وَالمترجَلات مِنّ التسباع 0 


«الَعَنَّ الله الساورفق» يَسْرِقَ البَيْضَةَ تفع م وَيَسْرِقٌَ الكل تمظع يَذَ) 5 


الصفحة 


6 هم 6 يئر ه سَ. ,8 


لْمَدْ أذرَكْتٌ أبا بَكْرٍ وَعْمَرَ اك دوي وَمَنْ بَعْدَهَمْ قَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُون 
الْمَمْلُوكَ في الْقَذْفٍِ إلا د 1 ا لام اللا و ده ل ا كيه وام م د و للع لوه دك و ويه 
لَقَدْ أَنْرَكَ الله تَْرِيمَ رةه ِالْمَدِيئَة سَرَابٌ يُشْرَبُ إلا من تمر 00 


التي اسه ل سين ور لكل سروه لَوَسِعَنْهُمْ ٠‏ وَهَل وَجَدَتَ 


أَفْضَلَ مِن أَنْ جَادَتْ بنَفسِهًا لله؟) اا 0ظ12 
ُو ا ل و ا مِنَ العَمَّلٍ م 0ط 
ما نَرَكَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله يَكهِ عَلَى الْمِنْبَرٍ لاسي الْقَرْآنَء قَلَمَا 
َرَكَ أَمَرَ برَجُلَيْن وَامْرَأَةٍ فَضْرِبُوا الْسَدَ 120 
«َؤْ أن امرَأ اظلَعَ عَلَيِْتَ بِغَبْرِ إِذْنِ َحَدَفتَهُ بحَصَاٍء فََقَأتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ 


بيو 


«المُؤْمِنُونَ تتكافاً دِمَاؤُهُمْء وَيَْعَى بِذِمّيِهِمْ أَدْنَاهُمْء وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ 


ل وه 2 وى و 4 0 0 سه ٠‏ سه 
وَل يقتل مؤمِن بكافرء وَلا دو عهدلٍ في عهذوا 10 ش22 
-ه َه د مي رعو 1 قر عر ضري نه 
م أسحر كثيره فقليله حرام م ايا01010121212111100 0 272110 
مَا كُنْتُ لأَقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدَاً فيمُوتُ ت فَأَجِدَ فى تفيىء إلا شارت الجمر» فإنه 
| لو مَاتَ وَدَينَه لظ 


8 د ذه 


من اناكم وأنركم توي اريذ أن لازن جقاعتكم انر ة) 10100 


هو حو #بتر 
هه 


ل 1 وَمَنْ خَرَجَ 
بِسََيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْعَرَامَة لتقو وَمَنْ خَرَجَّ بِسَيءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْويَه 
الْجَرينُ مَبَلَعّ ثَمَنَ الْمِجَنّ فَعَلَيْهِ القَظعْ) “3*0 

مَنْ أَقَرَّ بوَلَدٍ طَرْقَةَ عَيْن فَلَيِسَ لَهُ أن يَنِْيَهُ 1515000 


062 5 ىو و 
«(مَنْ يدل دينه فاقتلوه» ا 0000 


بير 


السو اه قو قد رهاق د الس ا بو 1 > الس لك مر #قن ن 1 نه 
١مَنْ‏ تَطَبِّبَ - وَلم يَكُنْ بالطب معروفا ‏ فاصّات نفسا فما دونهاء فهو ضامن) . 
«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَليْسَ مِنَا) لظ 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


5 
5ه 


الحديث الصفحة 
(مَنْ خَرَجَّ عَن الطّاعَوَء وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَء وَمَاتَ فَمِيئتُهُ جَاهِلِيَةً) 0_0 


6 
51 تر 55 
وو 


(مَنْ فتَل عنذه فكلنا 


١مَنْ‏ قُتِلَّ في عِميّا أَوْ رميّا حجر ا شي سدسد صا الفط 
وَمَنْ قَيِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدْ وَكن كان ذولة تكله لخن اذا اق ©" 


١مَنْ‏ قَذَفَ مَمْلوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدٌ يوم الْقِيَامَة مَدِء إلا أن يَكُونَ كما كَالَ) 55 
ا لي 0 َم لوط قَافتْلو الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُوَلَ بهء وَمَنْ 
يه وَفَعَ عَلَى بهم يه وَاقتُلوا الي ل 
نَرَكَ نَحْرِيمُْ الْكَمْرِء وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبء وَالثَمْرِه وَالْعَسَلِء وَالْحِنْطقَ 
وَالشَّعِير. تالخ ا جام العدل اا بدببب1ب0001 000000 
١نْهَى‏ 1 الله عند أَنْ سرض الشبقاة) 01 ا 


0 5 5 جز وز زد ©سشرز هم سلس ,اس 3 15 2 
(هذه وهلذله سْوَاغْء يعلى مضه وَالوبهَاء) وفي رواية: (الأصَابِعٌ سْوَاغٌ 
و 


والأشنان سما ١‏ المَّمحةُ 0 لا فاتام وررية ارى: 


| اين 0 توق عَشَرَهُ عن الإبل. لكل ِضْبَع'. 4 


و5 و 


١ 
ع‎ 


ف ورطولة الوه 231 )] لا يُجْهَرُْ عَلَى جَريحِهاء وَلَا يُقَتَل أَسِيِرُهَاء وَ 


هَل عِندَكُمْ عن , و الا مي الل اله رين 


03 


السك إَِا َم يخي الل الى رجا في الْقرآن. لي 


قلتُ: وَمَا في هذه الصَّحِيفَة؟ قَالَ: «الْعَفْلُ وَفِكَاكُ الأسِيرء 


و عن بر 


وَأَنْ لا يفل 


0 بكَافِرٍ) 00 1 ا اا 0 


دسم فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
ل 


لله وان اغتى التاس على الله لذن مَنْ قَتَلَ في حَرّم الله أَوْ قَتَلَ غَيْرَ 
قاتلهء أؤ قَتَلَ لِدّخْل الجاهليَة) 007 خا 6 
ا 9 -ه له-> -ه ل 2 رع ل 6 سس وا ع 21 
اا والدق لسيبى يلو الم حي بكتاب الله الوَلِيدَة وَالْعَنْم رَد عَليّكَ 
ل 0 0 00 7 0" 0-6 1 م 2 4 
وَعَلى ابنك جلد مِانَهِ وَتَعْرِيبٌ عام واغد يا اين إلى اهراة هذاء فل 


221 را عير و ل ]| ل 6 1 سه 8 و0 ك 7 0 3 
ودا رَسول الله كي مِنْ عندو. فبعث إلبع مائة ناقة . 0 


«الْوَلَدَ ِلفِراش» ولكاهن الجا اا 000101011 ااا 
(وَلهُنَ م رهن 0 بِالمَعْرُوفِ) ح ف لو و ل ا ا 


> هم حي تبني 


الاك الله إن وجي ٠‏ يريك أن كت م ا 


000 و ل 2 ١‏ 06 د 2125 5 
َك يد تهنا شئّت») تاخز يد اك انطلَقَتْ به ا 0 
نا رَسّول الله» إن اننتى مات عنيًا روجياء: وَقَن اشتكت عننيا». انتكخلها؟ 


2 أ - ل 50" 5 ,ى رت ضر روه م عع 0 8 5 00 سِ - 0 
با رَسُوَل الله أزايت أن لو وَجَد. احدنا امراته على فاحشة: كيف يَصْنَعْ؟ إن 
2 ل وَإِنْ سَكَتَ سَكْتَ عَلَى مِثْل ذلكَ. فلم يُجِبّْهء فلمًا 
كان تفن تك 101 نال ل ان 


الآيَاتِ في سَورَةٍ النويع 5 تَلَاهْنَ عَلَيْهِ وَوَعَطَهُ ردك وا ش 
الذنا امون يه عَذَابِ الأغرف نان لاه وَانَِي عدن يكن ا كدت 


٠ 


لياع 3 دعاعا» فَوَعَظيا' كذلك». قالث: :لأ والذى تعقك. بالكق إنه 
1 ع 5 0 تم هسم ل م 5سمء د م 
لكاذتث» قبَدَأْ بالرّجل» مهد أَرْبَعَ شْهَادَاتٍ بالله» ثم ثنى بالمَرَأق» ثم فرق 


نَ ابْيِي كَانَ بَظِنِي لَه وِعَاءَ رتدوي ل ينات وَحِجْرِي لَه 
حِوَاءَ» وَإِنَْ أبَا َاهُ طَلَّمَيِي وَأَرَادَ أن يَنْزِعَهُ مِني) قال لها سول الله 16 


(أنت ل بوه مَا لم تَنكحجي) 00011 0 000 


- 
بح 
1 
0 
6 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 1 ل 
لس سس سب©؟ب!؟©ٍ؟ب؟ب؟بب+ب+ب+؟)حج + )جح جحجحجحححححييتتتتحححححححححح ةذ د إل 


الحديث الصفحة 


هوه 





ع زر -ه ل ًَ را 5 20 نوق 0 2 -ه 7 7 مر 

يَا رَسُولَ الله» إن امْرَأَتَى وَلْدَتَ غلاما أَسُوَّدَء قال: «مَل لك مِنْ إبل؟). 
ل يه 700 20 0 0 عي 
قال: نعَمْء قال: «فَمَا ألوَّانهًا؟». قال: حمّرء قال: «هَل فيهًا مِنْ 


تر 
ب ل لاير 


00 ل ل 0000 اما وأقه تجايي 
اورّق؟»» قال: نم2 قال: «فانى ذلك؟»» قالَ: لعله نَدَعَهَ عرق» قَالَ: 


بس اله م2 7 0 00 مهو عل ب سرهة واه . اث انرس كه اث في ه ره.مرعى 
«فلعل ابنك هذا نرَّعَه عِرق)2 وفي روَايَةٍ لمسلم: وَهوَ يعرض بأن ينفِيهء 


٠ 600‏ ل مه 2 0 07 0 
وَقال فى اخره: و يَرَخصٌ له فى الانتفاء منه. 000011101 ا 
يَا رَسُولَ الل» إِنْ رَوْجِي طَلَقَنِي ثلاثا. وَأَحَاف أن يُفْتَحَمَ عَلَىَء فَأَمَرَمَاء 


هو 


وَتَكْسُومًا إِذَا اكْتَسَيْتَ) ش11 
عرو مرق ع دق عو افق اه 20 000 موعت ات 20 0 0 
يَا رَسول الله. من أبر؟ قال: «امك». قلت: ثم مَن؟ قال: «أمك)»). قلت: ثم 
11 50 0 ل ل لعي 5ه موقم لي ووه 
مَنْ؟ قال: «أمك»» قلت ثم مَنْ؟ قاك: «أباك. ثم الآفرّت هالآفرب) سي ليا 
ع و اس ارد 0 ُ مه ررمعءة 6# ر نقرعهة رده موا يور مق الذ كر عق 
«اليَد العليًا خير مِنَ اليَدِ السفلى. وَيَبِداْ اخدكم بمَنْ يعول. تقول المراأة: 
أَظعِمْنِى أو طَلَفَنِى) ا 


ا : 0 5 سم عورا 200 و 00 ع 8 5" -ه 
يد المغطى السداء وابدا بِمَنْ تعول : املق واناك» واختك و١‏ < 
دنَالةٌ) يي 00000000 





فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 














سكت 0 اج جه حالم 

ادم 

به باب الإيلاء والظهار والحفارة 3 2 
من آلى ألا يدخل على امرأته قل ممم مجم ممم ممم ممم م ممعم مي 
من أحكام الإيلاء ةا 20201103000 
من أحكام الظهار 232330313315555 
كفارة الظهار ذذااا ‏ 21 

باب اللعان ا #1#37”#1000أ و 
مشروعية اللعان وصفته ا 00-0 
حكم صداق الملاعنة 007 00000 زذآذزذزذز|ز|ز | و[ [/[/[ [ [ [ [ |[ |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ذ ذا 1 
لعان الحامل 0-9-9090 900ب0 
استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة 009 220300 
فرقة اللعان 2 2 
حكم فرقة الزانية آذآ ا 
التحذير من نفي الولد بعد إثباته 99( 2303003730 
التعريضن .فى الولد 21110000 

«» باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 9 293 
عدة الحامل المتوفى عنها 09 2303030301133 
عدة االاية اذا عتقث..واختارتك تنسفا ل لمي 
حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسكنى 22121121110000 
ما تحيدية. المرأة الحاذ ات 
جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها 0101089 231301151531#10#313#37#3#30 


جواز انتقال المعتدة البائن للضرورة 00 


5 


هلاه 
الموضوع 


» 4+ 


ما جاء في عدة أم الولد 79 20 


تفسير المراد بالأقراء 2-009 
ما جاء فى عدة الآمة ب 20 


حكم زوجة المفقود 00 0ة ةي 0000000000020 
تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية 00 
ررب سدرء اليه 11-8 1 1ز 1 1 23101 


ما جاء في أن الولد للفراش دون الزاني 00 


ما جاء في الرضعة والرضعتين 2111# 
ما جاء أن الرضاع المحرم هو ما يسد الجوع ا 0 
حكم رضاع الكبير 00000 |[ 22317331312 
ثبوت حكم الرضاع لزوج المرضعة وأقاربه 0 
مقدار الرضاع المحرم ا 21311111000000 


باب النففقات 00 5 


جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية 


بيان فضل المنفق وما تنبغى مراعاته عند الإنفاق 0 
وجوب نفقة المملوك على مالكه 97ب 2130 
وجوب نفقة الزوجة على زوجها واعاق لع ع مو عط عق نه ماخ أذ افوا عن به ل جا اقع ا م لاو 
عظم مسؤولية المرء عمن تلزمه نفقته ا لل ل ل 
ما جاء فى نفقة الحامل المتوفى عنها ا 0 
وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد 2113111131210 
ما جاء في الفرقة إذا أعسر الزوج بالنفقة 0000 2323030 
إذا غاب الزوج ولم بعك نفقة واج زد يوا فز سس يق ل ا ا حي أو جا وض مواق :2ل ا ل شد يي حاف جد ود ل و نا ل ا ل ل ل ا د 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المرضية 
مراتب النفقة ومن أحق بالتقديم؟ 00 
تأكيد نفقة الوالدين 000 
هه باب الحضانة 039930999 
سقوط حضانة الأم إذا تزوجت 20000 
ما جاء في تخيير الولد بين أبويه ا 
حكم حضانة الأبوين إذا كان أحدهما كافرا 0 
ما جاء أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة 00 
فضل الإحسان إلى الخدم ب 1 2030313#3031 


النهنى عن تعذيب الحيوان ل لدو 


حكم قتل الحر بالعبد 9 230 
حكم قتل الوالد بالولد 1-9 1 21311703131 
ما جاء في قتل المسلم بالكافر وأن المؤمنين تتكافاً دماؤهم 


ما جاء في القصاص بالمثقل» وقتل الرجل بالمرأة 


حكم جناية الغلام إذا كانت عاقلته فقراء 00 
ما جاء فى قتل شبه العمدء وذية العجنيرد ا 
ثبوت القصاص فى الطرف كالسن ا 00000 
من قتل بين قوم ولم يعرف قاتله 212113111131017 
عقوبة القاتل والممسك 089 0 211#3130#3 
حكم قتل المسلم بالمعاهد ا 00 
قتل الجماعة بالواحد 009 


تخيير الولي بير: القصاض والدية 200 
00 باب الديات 


ا 


5 


1 
الموضوع 


أسنان الإبل في دية الخطأ 2320-89 
أسنان الإبل في دية العمد 00337 2330#3310[#37#31713#3101202 
ما جاء في حالات يعظم فيها القتل ب 230303 
تغليظ الدية في شبه العمد ا 0 
ما جاء في دية الأصابع والأسنان ا 
ما جاء في ضمان المتطبب لما أتلفه ا 


حكم شبه العمد ا 


مقدار الدية صن الفضة ا ا ا ااا ااا الا 0 
ما جاء في أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيره 0-0 
باب دعوى الدم والقسامهة 0000000 
أحكام القسامة 17 23031311312121 
ما جاء فى أن القسامة كانت فى الجاهلية 0000 
باب قتال أهل البغي 00 
التحذير من حمل السلاح على المسلمية 20000 


ما جاء في أن عماراً تقتله الفئة الباغية ا 00 
ما ينهى عنه في قتال البغاة ا 00 
حكم من فرق أمر هذه الأمة وهي جميع 000000 
باب قتال الجاني وقتل المرتد 000 
ما جاء فيمن قتل دون ماله 2011110-0-070 
ما جاء فيمن عض رجلا فوقعت ثنيته 0 
حكم من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه 0 
حكم ما أفسدته الماشية ليلا 0 
ما جاء في قتل المرتد واستتايدة 0 


وجوب قتل من سب النبي كله عزجت لاا ني الل ادن د ب ا ان 


فهرس الموضوعات 


0 
الموضوع الصفحة 
كتاب الحدود د 
هي باب حد الزاني 1010 1ذ1ذ1ذذ#3#15ذ#3[##3#[#[3# ل 
ما جاء فى حد الزانى 2-0 ------ن-ن----ن-------- 0017#7 
الى ا اله والرجم م ل ال 
ما جاء فى الاعتراف بالزنا وهل يشترط تكراره؟ و ل الا 
عابي لاماي لاض 0 
ما يتيك يه الزن #766[#[#ا#0#اأ|أذأذأ أ ااا 
حكم الأمة إذا زنت نور اجن فجت وت ال وت ال ما طبه ا ا ا 
ما جاء في أن السيد يقيم الحد على رقيقه 00000 0 12*00 
تأخير جم الحبلى حتى تضع ا 
رجم المحصن من أهل الكتاب 01098[ 11305 
ما جاء في إقامة الحد على المريض 98 ذ ذزذ ‏ 1000000010 
حكم من عمل عمل قوم لوط أو وقع على بهيمة 0-8989 1212 
ما جاء في أن التغريب باق لم ينسخ 6099ببتبتب--210 2 212010110303111 
حكم دخول المتشبه بالنساء على المرأة و و اللو 
ما جاء فى أن الحدود تدرأ بالشبهات م 
من آله بمعضية فعليه أن سر ااا 
باب حد القذف 31010ة2313110[0[#1[63130 
بوت حد القذف ا اا ا ا لظ 
حكم قذف الرجل زوجته 1 01001010151313515ا010أأأ#أ١أاا‏ ا 
حد المملوك إذا قذف 38 1 #1 |#7#أ#أ١ااةاةاة‏ 0 
حكم من قذف مملوكه 000030630831010008خ0066اااا 0 
مه باب حد السرقة 9( 1010003033 7 7 #37#7[#37#7#7©#ة1##3# ا 
وجوب قطع السارق» ومقدار النصاب ا 
حكم جاحد العارية والنهي عن الشفاعة في الحدود 0 
لا قطع على خائن ومختلس ومنتهب 00000 
حكم سرقة الثْمّرِ والكثر ا ااا 


2 .و ٠‏ هو 
١‏ :/اه ' فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


حكم تلقين السارق الرجوع عن اعترافه م 


ما جاء في حسم اليد بعد قطعها قل م م 617/8 
ما جاء في أن السارق لا يعَرَم إذا أقيم عليه الحد إ جد وم و دو ممم نوة اله 
اشتراط الحرز في القطع قلعم ممعم ممم ممم 2 485 
جواز العفو عن السارق قبل بلوغ الإمام اك 
عقوية السارق إذا تكرريت السرقة ا ا 0 
. باب حبد الشارب وبيان المسكر صوصح ار اا 
يان عقورة شاوت الكمر ا 
حكم إقامة الحد بالقرينة الظاهرة 201101010000009 
حكم من تكرر منه شرب الخمر (0زيا0ا0ا/0/ا7ا|اذ7737ج7جخ606660797979797ا ااا 3000 
زخوت اتقاع الوخة غك الضرتب 0 
النهى عن إقامة الحدود فى المساجد 00 
حقيقة | لخمر اا اا 
عاضا شري اير هزه 0 
تحريم التداوي بالخمر 5 
«. باب التعزير وحكم الصائل لا لسر 
مشروعية التعزير ومقداره يلل ا 
التجاوز عن ذوي الهيئات بما دون الحد 0039 0 5300000 
حكم من مات بالتعزير 9 320 1212125253532|ذ|ذز|[1[زز|[[#أ11أ11 2 
ما جاء فيمن قتل دون ماله ام م الم و به ا اماد ل ا ا 5 
موقف المسلم من الفتن 7327 070707أ0أ0أ0ْْخ|خ|١0١ة‏ ةا 3 
* فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ا ا ا ا رو اققاه 


2 فهرس الموضوعات يي اا ا ااا يا ااا ااا ااا ااا ااا 


| 0 
ب 2 0 





م5-6 
ا ا"8ة | 


دار ابن الجوزي 8428146 


146225 7 


